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عنوان و نام يديدأور 
مشخصات نشر 
مشخصات ظاهرى 
شابى 


وضعيت فهرست نويسى 
يادداشت 

يادداشت 

عنوان قراردادى 
موضوع 

مو ضوع 

موضوع 

شناسهافزوده 

رده سدى كنكره: 

رده بندى ديويى 
شماره كتابشناسى ملى 


انتشارات دار التفسير 


:سبزوارى. عبدالاعلى. 5١5848‏ - ؟1717/1. 

مهذب الاحكام فى بيا نحلال والحرام /تأليف عبد الاعلى الموسوىالسبزوارى. 
: قم: دارالتفسير. ١781/‏ - 

اه : 

: دوره: 078-064-535-155-5 

ج 978-964-535-171-5:1 

:فييا 

:عر بى . 

:كتاب حاضر شرحى بر «عروة الوثقى» محمد كاظم يزدى است. 

عروهة الوثقى. شرح. 

:.يزدى.محمدكاظم بن عبد العظيم.91741؟-118؟ق.عروةالوثقى - نقد وتفسير. 
: فقه جعفرى - - قرن ١8‏ ق. 

: حلال و حرام. 

:يزدى»محمدكاظم بن عبد العظيم./721 كاري ١أق.عروةالوثقى‏ - شرح. 
/ا4١١ 20١5٠605‏ عؤى/ ه/؟8١ام8‏ 
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اسم الكتاب: مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام 


الجزء: الثالة فصر 
تأليف: سماحة أية الله العظمئ السيد عبدالاعلئ السبزوارى يي 
الطيعة: الاولى 

تاريخ الطبع: ٠“1١ه.ق-88١١ها.ش-9١٠٠5م‏ 

الناشر: دا رالتفسير 

المطيعة: نكين 

الكميّة: نسخة 


رقم الايداع الدولى للدوره: 91/8-951-050-١60-6‏ / 978-964-535-155-5 
رقم الايداع للجزء الثالث عشر: 5-١1/ا١-91/8-9514-080‏ / 978-964-535-171-5 


يوّزع هذا الكتاب: 


العراق: النجف الأشرف. سوق الحويش, مكتية المهذّبء الجوّال ١1/١1041077‏ 


بسدالته الوص لني 


فصل في المو انيت 
وهي: المواضع المعينة للإحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقة 
00000 
والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة,. و في بعضها مستة. 
ولكن المستفاد من مجموع الأخبار: أن المواضع التي يجوز الإحرام منها 
عشرة(). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين و الصّلاة والسّلام على أشرف خلقه محمّد و 
آله الطيّبين الطاهرين 


فصل فى المواقيت 
)١(‏ لأنّها من الوقت و هو موضوع لمقدار معين من الزمان فإطلاقه على مكنة 
المخصوصة لا بد و أن ه ون بالعناية بخلاف مواقيت الصلاة فإنّ الإطلاق فيها 


٠‏ ين 


(1) فليس عدّ خمسة أو ستة. أو سبعة في بعض الأخبار لأجل الحصر بل 
لأجل صحة الإحرام منها. و ذكرهما إِنْما هو بحسب غالب الأقطار المحيطة 
بالحرم لا الحصر الحقيقيّ و إلا فيكون مخالفا لما هو المعلوم من استقرار 
المذهب على جواز الإحرام من المواضع العشرة و هى: الشجرة. و العقيق, 


3 ذَّب الأأحكام / ١٠‏ 
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أحدها: ذو الحليفة. و هى: ميقات أهل المدينة و من يمر على طريقهم. هل هو 
كان د عه ادر تنس السكر؟ ف الور ف له من ال قا 1 
هو الشجدة0, 1 

والجحفة. و يلملمء و قرن المنازل. و دويرة الأهل, وفخ, و مكة, ومحاذاة 
الميقات. و أدنى الحل. 

ثمٌ إن يدل على الخمسة قول أبي عبد اللَهيةٍ في صحيح الحلبي: الإحرام من 
مواقيت خمسة ودّتها رسول اللَّه كا لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و 
لا بعدها: ودّت لأهل المدينة ذا الحليفة ‏ و هو مسجد الشجرة ‏ تصلى فيه و 
يفرض حج - و وقَّت لأهل الشام لجحفة, و ودّت لأهل نجد العقيق, و وقّت لأهل 
الطائف قرن المنازلء و وقَّت لأهل اليمن يلملم. و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن 
مواقيت رسول اللَديِياة!'' و نحوه غيره. 

و مما يدل على الستة قولها#؛ أيضاً فى صحيح ابن عمار: «من تمام الحج و 
العمرة: أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللْدِيَيهُ لا تجاوزها إلا و أنت 
محرم, فإِنّه وت لأهل العراق - و لم يكن يومئذ عراق ‏ بطن العقيق من قبل أهل 
العراق. و وقّت لأهل اليمن: يلملم. و ومّت لأهل الطائف قرن المنازلء و وقّت 
لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان 
منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله»! ". و تأتي أدلة البقية عند 
التعرض لها إن شاء اللّه تعالى. 

ا(؟) التعبيرات الواردة في التصوض اريف «ذا الحليفة» كما تقدم في 
صحيح ابن عمارء و«ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة» كما مر فى صحيح الحلبي 


50 الوضا ةسام من ارات المواقت ديت 
8 الوسائل باسنا ين اواف القزافيك ديف 1 


أحد المواقيت ذو الحليفة 0 
حدي يه مص حي 0 حك مس ور بع قم تجح تجو لج ود وا ومقيم ب عدا ما من عن ا دي ١‏ 55-38 


وغيره. و«ذا الحليفة و هي الشجرة» كما فى خبر على بن رئاب!١.‏ «من الشجرة» 
كال من ان جر ويل ذلك اختلفت كلمات الفقهاء أيضاً. 

والبحث.. تارة: بحسب الأصل العملئٌ. 

واخوف #عيه السييعتاة من اللكان. 

وثالثة: بحسب ما تقتضيه المرتكزات. 

أما الأولى: فالمسألة من موارد الأشغال قلا بدو أن يقفضر على المعيقن وهو 
المسجدء لاتفاق الكل على صحة الإحرام منه و إجزائه قطعا. 

و أما الثانية: فالظاهر أَنّ هذه الأسماء كانت قديمة قبل الإسلام لمسميات 
كذلك أبكنا فين أسيفاء اود حقافنة كانق فى تلك الأماكن المخصوصة ومكن 
أن يكون 5 اسم لقرية كانت حدودها معلومة وتسيقة كحد ود سات الام كع 
المعهودة لديهم و إِنّما حدئت المساجد فيها بعد البعثة لا أن تكون تلك فيها قبلها و 
مقتضى الإطلاق صحة الإحرام من المحلّ المسمى بهذا الاسم فى عرف أهل تلك 
الأماكن, لإطلاق الأدلة و يكون الإحرام من المسجد أفضل لا محالة لا أن يتعيّن 
ذلك. و عن الكركي: «إن جواز الإحرام من الموضع المسمّى بذي الحليفة و إن 
كان خارجا عن المسجد لا يكاد يدفع» و ظاهره التمسك بالإطلاق. 

و منه .يظهر البحث عن الجهة الثالثة: أن مقتضى المرتكزات: كون الميقات 
الوادي المسمّى بهذا الاسم كعرفات, و منىء و مشعر الحرام و نحو ذلك» ‏ و 
الفرق بين عرفات - و المشعرء و منى - أنّ ما شك في كونه منها لا يجري عليه 
حكمها بخلاف الميقات فيصم الإحرام من المشكوك كونه منهاء لكونه إما ميقاتا 
حقيقيا أو محاذيا له و يأتي جواز الإحرام من المحاذي اختيارا. 





110 ترما تنا مما تفن اران تالكا قليف سو 1 
0 الوساقا اننا من اواي العوافقة عند يقي 
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وفى بعضها: أنه مسجد الشجرة و على أيّ حال فالأحوط الاقتصار على 
ره إذ مع كونه هو المسجد فواضح و مع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم 
حمل المطلق على المقيّد(ة) لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج 
المسجد ‏ و لو اختيارا و إن قلنا إن ذا الحليفة هو المسجد! و ذلك لأنّ مع 





الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه!!! عرفا إذا فرق بين الأمر 
بالاحرام من المسجد أو بالإحرام فيه هذا مع إمكان دعوى: أنّ المسجد حدٌ 
للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته. 

وإن شئت فقل: المحاذاة كافية و لو مع القرب من الميقات!". 


(4) و لوكان نسبة المسجد إلى ذي الحليفة كنسبة الجزء إلى الكل يصح أن 
يراد من الجزء الكلّ أيضاًكما يقال: رقبة و يراد بها تمام الانسان و هذا استعمال 
شائع كإطلاق مسجد الحرام و إرادة مكة المكرمة في اية الإسراء. 

وريصح حمل ذكر المسجد على مجرّد الفضل و الفضيلة دون التحديد الحقيقئ. 

(0) ولا دليل عليه إلا ما تقدم فى صحيح الحلبي''! و مع إمكان حمله على 
الفضل بسقط ظهوره في التعين. 

(1) لأنّ المراد بكلمة: «من» مجرد المنشئية فقط كما يقال: مشيت من المدينة 
إلى مكة _مثلا ‏ مع إمكان أن لا يكون قد دخل المدينة أبدا و يصح هذا الصدق 
بأيّ نحو صدقت المنشئية بحسب الاستعمال العرفي المحاوري سواء كان قريبا 
جدًا أم لا. 

(0) يأتى ذلك في الميقات التاسع ‏ إن شاء اللّه تعالى ‏ و قال في الجواهر 
ونعم ما قال: «و من هنا اتجه للأصحاب إطلاقهم عدم إيجابيهم المرور وإن كان 
متمكنا من ذلك إذ لو كان هو شرطا للإحرام وجب المرور به تحصيلا للإحرام 


0) الوسائل ناه امن ابوات العؤاقيكه و تقو نف في > 


7ك حيو لزان فلا 7ه الطدقة تقار .دج ا ل 


(مسألة :)١‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة و هى ميقات أهل الشام ‏ 
اختار |00 

الصحيح» و يأتى بعض ما ينفع المقام في الميقات التاسع هذا مع سقوط هذا 
البحث فيما قارب هذه العصور رأساء لأنْه قد اتسع المسجد اتساعا كثيرا و لا يعلم 
قدر المسجد قبل عشرين سنة فضلا عما كان في زمان صدور الروايات. و ما كان 
بناوه على التغير و التبدل بحسب الأزمنة و القرون يكون التحديد الحقيقيّ بالنسبة 
إليه لغوا كالمسجد. و البلد و نحوهما مما يكون في معرض التغيير و التبدل - 
فيكون ما ورد من التحديد تحديدا وقتيا لا أبديا و لعل هذا أحد أسرار إطلاقهم 5 
المحاذىي. 

(8) لعمومات توقيت ذي الحليفة و إطلاقاتها الظاهرة في التعين خصوصا خبر 
ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى.99: «سألته عن قوم قدموا المدينة, فخافوا 
كثرة البرد و كثرة الأيام ‏ يعنى الإحرام من الشجرة ‏ فأرادوا أن يأخذوا منها إلى 
الس اسربرات ا اللا ارد ا سد ال الدي السر/01 
يحرم الاين فيكف ١‏ 

و خبر أَبِي بصير: «قلت لأبي عبد الله ايا خصال عابها عليك أهل مكة 
قال الثا : وما هي ؟قلت: قالوا: أحرم من الجحفة و رسول الله أحرم من الشجرة 
فقال.19: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا»!" واعياتن سَة 
الخصال التى ذكرها أبو بصير في الطواف و غيره. 

وعنه الفلا اي غير ابن يكن لساري قال: «قاللي: إِنَْي خرجت بأهلي 
ماشيا فلم أهل حستى أبيت الحخفة وقد كنت شناكيا - فجغل أهل المدينة 


311 الوعنا تل نانع سق أوات النواة يع معدت 
(0ا) الوفنائل بان من ابواك النواقت :حديف: 1 


ا را ل رك قن 


نعم. يجوز مع الضرورة. لمرض أو ضعف, أو غيرهما من الموانع!١).‏ لكن 
خصها بعضهم بخصوص المرض ١"!‏ و الضعف لوجودهما في الأخبار فلا يلحق 
بهما غيرهما من الضرورات. و الظاهر 


يسألون عنّى فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون و قد رخص رسول 
اللَِيَيةُ لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة»١١).‏ 

و هذا هو المشهور بين الفقهاء و لا يختص ذلك بخصوص المقام بل هو جار 
في جميع المواقيت على ما يأتي في ( مسألة ١‏ من (فصل أحكام المواقيت). 

و أما صحيح ابن جعفر عن أخيداية الوارد في المواقيت: «و أهل المدينة من 
ذي الحليفة و الجحفة»! '". 

و صحيح ابن عمار: «أَنْه سأل أبا عبد اللّهاةٍ عن رجل من أهل المدينة أحرم 
من الجحفة؟فقال.99: لا بأس»!", و صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّهكة من 
أين .يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟فقال:كة من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلا 
وخري 8 فاوايكبو أن يمعيل علك مؤارد الضوو وهو الأخسط ران قوف اسيك 
الاختيار و لا وجه لما نسب إلى الجعفي وابن حمزة من جوازه اختيارا و كون 
الإحرام من الشجرة أفضل. 

(9) للإجماع, و النصوص التي تقدم بعضها. 

)0٠١(‏ يظهر ذلك من صاحب الجواهر. و يمكن أن يكون ذكره للمرض من 
باب المثال فلا يكون مخالفا. 


ا الوسا تن ماك تمن وات المواقك ديت 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث : 
() الوساكل ناك من ابوات المواقيت ديت 
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث : 


© سأ بمد 


إرادة المثال فاللأقوى جوازه مع مطلق الضرورة(١١).‏ 

(فسالة #9 يجوز لأهل البدية ومن اتاها العدول الن:نسيتات اف 0707 
كالجحفة أو العقيق. فعدم جوز التأخير إلى الجحفة إِنّما هو إذا 
)١1١(‏ كما هو ظاهر الأصحاب. و إطلاق قول أبى الحسن الرضاءك9: «فلا 
عاق ة اليقات الأ من علة .و اطلاق ير التحامق عن أحدهماءك#: «إذا 
عاك ابل على تقييدا لكل إعرانه إلى الاصري الوه نض سهولة الترييدة 
المقدسة خصوصا في الإحرام المشتمل على الكلفة الشديدة سيّما في الأزمنة 
القدومة مو عقا السةتى النوهكى ساتز المعاضي الكثيرة. 

فروع: 

الأول: مقتضى الإطلاق كفاية مطلق الضعف في جواز التأخير و لو لم يصل 
إلى حدٌّ الحرج. 

الثاني: لولم يكن مرض و لا ضعف فعليّ و لكن خاف على نفسه من حدوث 
أحدهما لو أحرم من الشجرة _مثلا ‏ يجوز التأخير, لإطلاق خبر المحاملي. 

الثالث: لو أُخَّر الإحرام عمدا و اختيارا إلى ميقات آخر فأحرم منه و بعد أن 
أحرم علم بأنّه كان معذورا فئ"التأخير في الواقع يصح إحرامه و إن تجرّأ ظاهرا. 

الرابع: لو أخر بزعم العذر فبان الخلاف, فالظاهر عدم الإجزاء. 

الخامس: لا فرق فيما ذكر بين الحج الواجب و المندوب, و المنذور. للإطلاق 
الشامل لجميع ذلك. 

(؟١1)‏ العدول إلى ميقات آخر يتصوّر على أقسام: 

الأول: أن يأتي إلى ذي الحليفة -مثلا ‏ و لم يرد النسك و لا قاصدالها 
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مشى من طريق ذي الحليفة. بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد 
الرجوع منه و المشي من طريق آخر جاز بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع. 
إن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلاء و إذا عدل إلى طريق آخر لا 
يكون مجاوزا و إن كان ذلك و هو فى ذى الحليفة. 

ونا فى شير إبراهم :نن عبد الحميد عن المع ضن العدول إذا اتن المدية ب 
مع ضعفه ‏ منزل على الكراهة3"7). 

(مسالة "): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار. و يدل عليه 


فعدل عنها و سار إلى طريق آخر ثمّ حصل له قصد دخول مكة و أراد النسك 
فأحرم من ميقات آخر. 

الثاني: إذا أراد النسك و دخول مكة و ذهب إلى ذي الحليفة للإحرام فيدا له 
أن يحرم منه قبل دخول الوادي. 

الثالث: هذه الصورة مع الدخول فيها ئيّ بدا له الإحرام من ميقات آخر. 

الرابع: إتيان ذي الحليفة للإحرام منها ثم الرجوع إلى المدينة و الذهاب منها 
إلى ميقات آخر. 

و مقتضى الأصل الجواز في الجميع و لا يصح التمسك بما دل على عدم 
تجاوز الميقات إلا محرما -كما سيأتي ‏ للشك في شموله لمثل هذه الموارد 
فيكون التمسك به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية» لأنّ المنساق منه ماإذا 
أراد النسك من الميقات و مع ذلك لم يحرم منها و تجاوزها عمدا و اختيارا و 
جميع ما ذكرناه من الأقسام ليس من ذلك. 

)١6(‏ وجه الضعف أن في سنده جعفر بن محمد بن حكيم و هو مجهولء مع ان 
مورده صورة الخوف و الاضطرار و يجوز فيها العدول بلا إشكال فلا بد و أن 
يحمل على بعض المحامل. 





حك اخرام تالف توما لس ل حل عر ص ل ع ا د 


عضا نا إلى ماسو موه بل بوك 57ت كقية اخراميها ترز لتيل لمحن 
كول الح كر عاذو أمالعان الا ل رالامساص السحد قمع عد 
إمكان صبرها(؟' إلى أن تطهر تدخل المسجد. و تحرم في حال الاجتياز إن 
أمكن. و إن لم يمكن ‏ لزحام أو غيره ‏ أحرمت خارج المسجد و جدّدت في 
الحيدلة ١ ١0‏ او :متحاذانيا. 

(مسمالة 2): إذا كباق حسنا و لم يكين عثذه صاء حمان له أن يسدر 
خارج المسجد("١'‏ و الأحوط أن يتيمم للدخول(15 و الإحرام منه 


)١5(‏ هي مستندة في الكافي عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد. عن 
انق كنا كن مو ته عق عقوي قال سات انااهية الماك عن الجا لضن قريد 
الإحرام قالايّةِ: تغتسل و تستثفر. و تحتشي بالكرسف و تلبس ثويا دونثياب 
إحرامهاء و تستقبل القبلة, و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلاة»!'". 

و احتمال أَنْها تختص بالحج فلا عموم فيها حتى يشمل إحرام العمرة (مدفوع) 
بِأنّ الظاهر من قوله]4ة: «تهلٌ بالحج» من المثال لمطلق الإحرام لا التقييد به. مع 
أن الإحرام من الشجرة للعمرة لا محالة. 

(16) بل و مع الإمكان أيضاً لجواز اجتيازها من غير المسجدين عمدا و 


اختياراء كما م. 
(11) لا دليل على وجوب التجديد حتى بناء على هذا القول. نعمء هو 
الأحوط. 


)١(‏ إن توقف الاحرام على اللبس فيه و إلا فيحرم مجتازا و يجزي على 
القول تعين النسحة كنا 
58 الاش شيعه سطلقا: لمنحوه بيدلية انيمو سيواء ان الأخبرام مين 


.: الوسائل اباي اهن ابواف الاحراء تحديق‎ )١( 





62 عند ١ن‏ 


مسي اا ا ل ل ا سي يي ب و مزه سح بيده 


ويتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد. و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد 
نقائها. 

الثاني: العقيق و هو: ميقات أهل نجد. و العراق ١57‏ و من يمر عليه 
من ا و أوله: المسلخ. و أوسظة فسرةوى اخبره اث ب 30 
المسجد متعينا أم لاء لحرمة توقف الجنب في المسجد مطلقا فلا بد إما من 
الاغتسال أو التيمم إن توقف الإحرام على التوقف فيه. نعمء لو أحرم مجتازا يصح 
إحرامه بلا غسل و تيمم لهو اة لشعناز المتحدثة بالحدث الأ كير ف حور 
المسجدين و الكلام في الحائض هو الكلام في الجنب من غير فرق فلا وجه 
للتكرار. 

)١9(‏ للنصوص., و الإجماع فعن الصادق.كة في صحيح الحلبي: «و وقّت 
لأهل نجد العقيق» و في غيره«و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت»!" و 
عنداةٍ في صحيح ابن عمار: «ودّت لأهل العراق ‏ و لم يكن .يومئذ عراق ‏ بطن 
العقيق من قبل أهل العراق»!"'. و عنه 9# أيضاً في صحيح ابن يزيد: «ودّت رسول 
لله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة»' ". 

.)0 نصّاء و إجماعا يأتي التعرض له في 1 مسألة‎ )٠١( 


(١؟)‏ على المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه بينهم بالنسبة إلى 
أوله المسلخ وآخره ذات عرق»!6. و عنهااة أيضاً فى مرسل الصدوق: «وقّت 


1 


33 الوساتل اج نح اران البروا قوع ديف ١‏ 
1 الوساتل بام مق ازا العرافت حدمت 
3 اويا تك نجه امن لوانت لدو افك ب 0 
(؛) الوسائل باب: ؟ من أبواب المواقيت حديث :/. 


و3. 


أفضلية الاحرام فى مواضع من العقيق 0 
افضليه الاجرام فى فواضع من العقية دب 00000000 200 0 1 ع 


والمتوون هو اذ ا من جميع مواضعه اختيارا!" '". و أن الأفضل 


الأخرام من المساع كته مسن عسر 7 
غوف ال الخورظن او انقة انا نيتاتف الننات 151 لكين لاقو هنا شير 


والأحوط عدم التأخير إلى ذات 


رسو ليَية لأهل العراق العقيق و أوله المسلخ, و وسطه غمرة, و آخره ذات عرق, 
واأولة أفضل»1. 

وما يظهر منه الخلاف كخبر أبي بصير عن أحدهماء2 قال: «حدّ العقيق: ما 
بين المسلخ إلى عقبة غمرة»! '". 

وخبر ابن عمار عن أبي عبد اللّهكِةٍ قال: «أول العقيق: بريد البعث و هو دون 
المسلخ بستة أميال مما .يلي العراق وان ويخ غطرة ارمعة نو عتقسروة سبيلة 
بريدان»!" لا بد من أن يؤوّل أو يطرح, لإعراض المشهور عنه مع إجماله كما لا 
يخفى, فلا وجه لما نسب إلى الصدوقين و النهاية من عدم جواز الإحرام من ذات 


عرق إلا للتقية. 
)5١1(‏ كما هو ظاهر النص. و الفتوى بل عن الناصرية. و الخلافء و الغنية 
الإجماع عليه كذا في الجواهر 


(3) أما أن أوله الأفضل,-فلما تقدم في مرسل الصدوقء و في موثق يونس: 
«عن الاإحرام من أيّ العقيق أفضل أن أحر م؟فقال 9 دفن أوله انق »اوربك 
أن يستفاد منه أفضلية وسطه ثم آخره بالنسبة أيضاً مع أن فتوى الأصحاب تكفي 
في ذلك من باب التسامح. 

(04) لآ وجنه لهنذا الععليل ينحة عسوا الآجراء فعه عند المشسهور سن 


)١(‏ الوسائل باب: انين بوانت الم اميق تعد يك 
]ذا الوساتلن نام تمن اواك النوافيت تحعديق» 
61 الوييناتل جاقني لانن انرا افوا فقي هن يك 
8 اوسا ماني كم ارات الموافيت خدديك: 


م هه يمأ سد 





ا ا لل لت قا 


المشهور و يجوز _في حال التقية -الإحرام من أوله قبل ذات عرق 
سرًا من غير نزع ما عليه من الشياب إلى ذات عرقء ثم إظهاره و لبس 
ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط و إن أمكن تجرده و لبس الثوبين سرًا. 
ثم نزعهما ولبس ثيابه إلسى ذات عرق, ثم التجرد و لبس الشوبين فهو 
أور 000 

الثالث: الجحفة(1") و هى: لأهل الشام. و مصر.ء و المغرب ومن يمر 


الإمامية. نعم. يكفي في حسن الاحتياط الخروج عن خلاف ما نسب إلى 
الصدوقين, و الشيخ من عدم جواز الإحرام منها اختيارا. 

(10؟) مع الفداء للبس المخيط على الأحوط و لكن في انطباق التقية على 
الإحرام من أوله إشكالء بل منع لاتفاق العامة على جواز الاحرام قبل الميقات. 

(51) إجماعاء و نصوصا قال أبو عبد اللّه اك في صحيح ابن عمار: «و وقّت 
لأهل المغرب الجحفة»)١١.‏ و عنداة أيضاً: «و ومّت لأهل الشام الجحفة»!". و 
في صحيح ابن جعفراكة: «و أهل الشام و مصر من الجحفة»' ". 

أقول: الجحفة قريبة من رابغ و هو محل مشهور فراجع الخريطة. 

ثم إنهُم تعردضوا في المقام لبيان المساحة بين ذي الحليفة و المدينة. و بين 
الجحفة و البحر و بين حرم مكة. و بينوا أسماء وادي العقيق. و ذلك كله ساقط في 
هذه العصور. لتبدل الطرق و الأوضاع بل الأسماء أيضاً فكل ما كتب في هذا 
السياق لا بد و أن يبقى في مطاوي تلك الكتب, لعدم أثر علميّ و لا عمليّ بالنسبة 
إليها أصلا و لذا أغمضنا عن ذلك كله و يكفي في إحراز تلك المواقيت العلامات 
ذا لع ل يايه انهو لواف العرافيع عدرت ا 


100 لوال نراقي قن ازا العو افينع عدوت ا 
1 الوساتل ماص اهن ابواقه العو اقريق ديك 


الميقات السادس: مكة ا 


عليها من غيرهه7" إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها. 

الرابع: يلملم و هو: لأهل اليمن40). 

الخامس: قرن المنازل و هو لأهل الطائف1(7). 

السادس: مكة, و هي لحج التمتع!' ". 
الموضوعة هناك و المساجد المبنية في تلك الأماكن لعقد الإحرام. و اشتهار 
المواقيت خلفا عن سلف يغني عن الرجوع إلى قول اللغوي و غيره. 

(7) للنصء و الإجماع قال أبو الحسنءك؛ في صحيح صفوان: «إنّ رسول 
اللّ عي وكّت المواقيت لأهلها و من 5 عليها من غير أهلها»! ''. و يأتي في | 
مسألة 6 ما ينفع المقام. 

(18؟) للإجماع, و النصوص منها قولداىة: «و ومّت لأهل اليمن يلملم»' ". 

أقول: و هو جبل في جنوب مكة و يسمّى الآن بالسعدية. 

(59؟) للنصوص. و الإجماع: 

منها: قولهكةٍ: «و وئّت لأهل الطائف قرن المنازل»! " و ما فى بعض الأخبار 
إلذال اهل اعد كنا فى سمحتم عتر يون يؤيده وو لفل نهد شرن الحتارقه لاوما 
في بعضها أنه لأوزعيه! 8 إنا امول كي نا اذا سيووا :ميق فون الجينا زل او 
مطروح. 

(8) إجماعا من الإمامية بل المسلمين. بل الحكم من القطعيات الفقهية 
)١‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث :؟. 
الوساتل بان ١‏ من ابوات المؤوافية هد يت 7 


/ 
1 الوق اتن اموه شن انانب لاقيف ند ون 
(8) الوسائل ناه من ابوات المواقنت ديف 


تر 9 ص 
ا الل مهدب الأحكام /رج١٠‏ 


السايع: توراه الأهل ١١‏ أي: المسترل و سي لمسن كان منزله دون 
العناه ال مكقايل لاه ةا مها فين السهون الأفوس ارون 


قال أبو عبد اللَّائةٍ في صحيح ابن عمار: «إذا كان يوم التروبة إن شاء اللّه تعالى - 
فاغتسل ثهٌ البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثمّ صل 
ركعتين عند مقام إبراهيم.ة أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل 
المكتوبة ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت ين أحرمت من الشجرة فأحرم 
للحج»'' و لا وجه للإشكال عليه لعدم إمكان استفادة الوجوب منه لاشتماله 
على كثير من المندوباتء لإمكان التفكيك في جملات خبر واحد بواسطة القرائن 
الخارجية كما هو كثير شائع في الفقه. 

و في صحيم الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه!ث لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قالاظة: 
لا. قلت: فالقاطنين بها؟قال992: إذا أقاموا سنة أو سئتين صنعوا كما يصنع أهل 
مكة فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين يهلون بالحجج؟فقال:4ة: من 
مكة نحوا فمن يقول الناس»!" 

)3١(‏ إجماعاء و نصوصا. 

منها: قول أبى عبد الله اث فى صحيح أبن عمار: «من كان منزله دون الوقت 
إلى مكة فليحرم من منزله»' " 

(؟7) و .يظهر منهم عدم الخلاف فيه, لأنّ المنساق من قولهاكةٍ: «من كان منزله 
دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله» إن أهل جميع المنازل الكائنة فيما 
دون الوقت يحرمون من منازلهم و من المنازل التي فيما دون الوقت منازل مكة 


اومان نام 05 من أ بواب الإحرام حديث .١:‏ 
1١‏ الوسائل با مه 2 


استشكل فيه , بعضهو!اا فإنْهم يحرمون لحج القران والإفراد مسن 
16“ "ابول روكذ البساوو الذى :انتقل نبوضه إلى قرط اميل مكنة بو إن 


أيضاً. و يمكن استفادة ذلك بالأولوية ممن كان منزله في خارج الحرم لمكان 
فضل الحرم و مكة و يمكن تأييده بما ورد فى إحرام حج التمتع أيضاً حيث إنه 
من مكة -كما تقدمت و بالنبويٌ: «فمن كان دونهنٌ فمهله من أهله»'''. و المرسل: 
«عن رجل منزله خلف الححفة من ل يحرم ؟قال 20 : من ول فالإطلاق, و 
الاعتبار شاهد على الصحة. 


(0:") يظهر من صاحب الجواهر فقال)#: «يبقى الكلام فى أهل مكة من حيث 
عدم اندراجهم في اللفظ المزبور المقتضي للمغايرة» وتان واللفك: المسونون 
قولهكةٍ: «من كان منزله دون الوقت إلى مكّة» و لكنه اختار أخيرا مقالة المشهور. 

و أما صحيح الحناط: «كنت مجاورا يمكة فسألت أبا عبد اللَهايةٍ من أين أحرم 
بالحج؟فقال320: من حيث أحرم رسول اللّه من الجعرانة»!". و صحيح ابن 
الحجاج عندية أيضاً: «إِنّي أريد الجوار فكيف أصنع؟فقال]9ة: إذا رأيت الهلال - 
هلال ذي الحجة ‏ فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحبج»! ' فإما أن يختص 
متضوض النخاور كنا عن العدائق دمحبو لفق الأنقلية: 10 انضسل الاخيال 
احدوها كنا هو معروف. 

(4) كما يكون لحج التمتع منها أيضاً لكند يكون منها مطلقا و في القران و 
الإفراد يكون لأهلها. 


0 لمكن الكترائ سيق عدف صفح ة ايان من كان احلدوو الحنات: 
9 لفسا تل انيه لمن الوا المر افك يهن يك 
17 الالونها تنا 4 من أبواب أقسام الحج عدي 
(4) الؤضائل ناب ةلمن ابواك أقسام الع تحدديت +0: 


امس ان --03023232-3 مهذبالأحكاماج ١‏ 


كان الأحوط إحرامه _من الجعرانة و هي أحد مواضع أدنى الحل ‏ للصحيحين 
الواردين فيه المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل و 
ان كان القدر المشقق 97" التاتى ءافلا يمل با تحن فيه لكق الأحواط :ها 5 كرنا 
غلابا طاذقينا والظناض [ الاجراء مدن السنل اننيد كوروق سين :ينات 
الرخصة7١‏ ". و إلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت بل لعله أفضل, لبعد 
المسافة. و طول زمان الاحرام. 

القامن: فخ و هو ميقات الصبيان. في غير حج التمتع!" عند 


(0؟) لعل مراده المنصرف إليه بقرينة غيره و الا فلا وجه للقدر المتيقن مع 
الاطلاق. 

() لأنّ ظاهر الأمر و إن كان هو التعين و لكن مقتضى ما تقدم في [ مسألة 
؟] جواز العدول من الأبعد إلى الأقرب فيجوز هنا بالأولى. لكونه أشق و المقام 
من صغريات تلك المسألة فإنّ ما هو غير جائز إِنْما هو الذهاب من مكة إلى 
عرفات لمن يريد النسك للإحرام و أما غيره من الصور فمقتضى الأصل جوازها 
بعد الشك في كون الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة و إِنْما هي في مقام أصل 
تشريع الإحرام من مكة للحج فقط تسهيلا و امتنانا. و أما عدم جواز غيره فلا 
يستفاد منها. 

(70) فخ: محل معروف على فرسخ من مكة. ثم إن أصل تجرد الصبيان من 
فخ لا إشكال فيه نضّا و فتوى كما يأتي. و أمااكونه في غير حج التمتع فلن محل 
إحرام حج التمتع إِنْما هو مكة مطلقا بالنسبة إلى المكلف و الصبيّ بلا فرق بينهما 
من هذه الجهة بل و كذا فى حجي القران و الإفراد إن كان المنزل فى مكة. 

وإنْما الخلاف في أَنّ الإحرام من الميقات و التجرد من فخ لضعفهم و عدم 
تحملهم للحرّ و البرد. أو إنّ أصل إحرامهم إِنْما هو من فخ نسب الأخير إلى 
الأكثر. و عن الرياض عدم الخلاف فيه بناء على أنّ التجريد من الثياب إِنْما هو 


الميقات الثامن: ف 0 
حّ ل ا ل كم 


جناعة: يبعت #خوان تاخير إحراميه إلى هذا المكانء'لا أنه يعدن ذلك و لك 
الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات. لكن لا يجرّدون 
إلا في فخ, ثم إن جواز التأخير -على القول الأول إِنْما هو إذا مروا على طريق 
المدينة و أما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات 
البالغد 080 

الإحرام و قد وقع ذلك في صحيح أيوب بن الحر: «سئل أبو عبد اللّهيةٍ من أين 
تجرد الصبيان؟قالكة: كان أبي يجردهم من فخ2١',‏ و مثله صحيح ابن جعفر عن 
أخيهاة. و ذهب جمع منهم ابن إدربس إلى الأولء للأدلة الدالة على أنّ الإحرام 
من الميقات و التجرد من فخ أعمٌ منه. 

و أما قول أبي عبد اللَّهائِدٍ في الصحيح: «انظروا من كان معكم من الصبيان إلى 
الجحفة و إلى بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم»!" فالظاهر أنه خطاب لمن 
أحرم من مسجد الشجرة فيمكن أن يستدل به على جواز تأخير الإحرام بالصبيان 
من ميقات إلى ميقات اخريو سكن ايكون ذكرهاكة: «لبطن ترد بفينة: أنه 
محاذ للجحفة فيصح التأخير إلى المحاذي أيضاً إن كانت هناك مصلحة للصبيان 
في التأخير إليهاء وكذا خبر يونس: «قلت لأبي عبد الله إن معي صبية صغار 
وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟قال90: ائت بهم العرج فليحرموا منها 
فنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ‏ ثم قال فإن خفت عليهم فائت بهم 
الححفة»7". 

فإنّ المنساق من هذه الأخبار مراعاة المصلحة في إحرام الصبيان بحسب 
الحالات و الأزمنة و لا وجه لتوهم المعارضة بينها. 

(8؟) لاطلاق الأدلة و عمومها من غير تقييد و تخصيص. 
ارا لع لس اناق الما مي 


(؟) الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب أقسام الحج حديث :”: 
(7) الوسائل باب: لمن أبواب أقنام الحم بعديك:/ا 


ا ذّب الأحكام / - ١٠‏ 


التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة!5", و هى مسيقات من لم يمر 
غك أعدها وال ليل انه شحيعن امناو وله بض امتهم امهنا نان : 
مسجد الشجرة. بعد فهم المثالية منهما. و عدم القول بالفصل و مقتضاهما 
محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان فى طريق يحاذي اثنين. فلا 
وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة!*2) و تتحقق المحاذاة بأن يصل 


(59؟) للنصء و ظهور الإجماع. و عن أبي عبد اللّه افا في صحيح ابن سنان: 
«من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ئمٌ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل 
المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة 
من البيداة)!". 

ورواية الصدوق عنهاكة أيضاً: «من أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو 
نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق بالمدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء 
مسيرة ستة أميال فليحرم منها»' '' و الظاهر كونهما واحدا و التعدد إِنْما هو 
لاختلاف المتن فيما لا يضر بالمقصود. 

و أما مرسل الكافي: «و في رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ في أي طريق 
شاء»! ", و ما تقدم من خبر ابن عبد الحميدا؟' فأسقطهما عن الاعتبار قصور 
السند و الإعراض كما أنّ إقامة شهر بالمدينة المذكورة في الصحيح لم أجد عاملا 
به فلا بد من حمله على كونه من باب المثال لكل من دخل المدينة لإرادة الحج 
اقام فيها شهرا أو لا. 

(40) اختار محاذاة أقرب المواقيت العلامة, و الشيخ في المبسوط 


١: الوسائل باب: ,من أبواب المواقيت حديث‎ )١( 
الوشائل يانه لاقن أنواب العواقيق تكد بت‎ )11( 
الؤسائل نالحد لاس اواك الفراقدت حدد نك‎ 10 
.1 (؛) تقدم فى صفحة‎ 


محاذاة الميقات ١م‏ 
حكم ذاة الميقات ممما 0 


- في طريقه إلى مكة - إلى موضع يكون بينه و سين مكة باب 2١7‏ و هي 
بيخ ذلك الميقانة و مكة زالخط السعفيوو«يوجه آخره أن يكوج اقبط مسن 


واستجوده في المدارك. و عن ابن إدريس التخيير بين ما يحاذي أحد المواقيت 
مطلقا. و أختار في المتن محاذاة أبعد المواقيت إذا كان في طريقه ما يحاذي ائنين 
منها. 

و البحث في هذه المسألة تارة: بحسب الأصل العملي. 

و أخرى: بحسب الدليل. 

وثالثة: بحسب الكلمات: 

أما الأول: فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر فيجب الإحرام من محاذي 
أقرب المواقيت مع عدم المرور عليها و لو حاذى ميقاتا آخر في البين. 

و أما الثاني: فليس في البين إلا صحيح ابن سنان و يمكن الخدشة فيه أنه 
في مقام توهم الخطر فلا يستفاد منه أزيد من أصل الجواز في الجملة. مع أنه 
يمكن أن يقال: لا يستفاد منه إلا مطلق الأفضلية و الرجحان مع الإغماض عما 
ذكرناه. لأنّ تنزيل المحاذي للميقات منزلة الميقات من كل جهة يحتاج إلى عناية 
أكثر من ذلك. 

و أما الثالث: فلا إجماع في البين يصح الاعتماد عليه و قد ذكرت أقوال من 
الفقهاء وصلت إليها أنظارهم و اجتهاداتهم و حينئذ فإن سلم صحيح ابن سنان عما 
نقلناه من الخدشة فالمعتمد عليه و إلا فالمرجع إِنْما هو الأصل بعد ثبوت أصل 
الجواز فى الجملة. 

(41) الظاهر د هذه العبارة سهو من قلمهية - أو اشتباه من الكتاب ‏ و 
المرجع في المحاذاة إِنْما هو حكم العرف لا الدقة العقلية. لأنّ الأدلة منزلة على 
العرفيات دون الدقيات العقلية و المناط أن يكون الشخص متوجها إلى مكة عرفا 
ويكون الميقات على يمينه أو يساره بحسب الأنظار العرفية. 


اكميهم 0-2-2020 ههذبالأحكام/ج١‏ 
موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط فى ذلك الطريق. 

ثم إِنْ المدار على صدق المحاذاة عرفاء فلا يكفى إذا كان بعير('2اعنه 
قد ليه لبي فيئة قندا لا بيشت و الالاقه يخصرل السلا هادان 
أمكن, والا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة(41) و مع عدمه أيضاً 
فاللازم الذهاب إلى الميقات, أو الإحرام من أول موضع احتماله و 
استمرار النية والتلبية إلى اخر مواضعه. و لا يضرٌ احتمال كون الاحرام قبل 
الميقات حينئذ مع أنه لا يجوز _لأنّه لا بآس به إذا كان بعنوان الاحتياط 
ولا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة. أو أصالة عدم وجوب 
الإحرام. لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذيا. و المفروض لزوم كون 
إنشاء الاحرام من المحاذاة. و يجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل 
الميقات. فيحرم فى أول موضع الاحتمال أو قبله. على ما سيأتى من جواز 
البيع الادر :وال خوطاق صورة التآن اها غلم الاكشاء هدر اعمال 
أحد هذه الأمور, و إن كان الأقوى الاكتفاء. بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة 
مع إمكان الذهاب إلى الميقات/4) لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا. 

(9]) لعدم صدق المحاذاة العرفية حينئذ و إن صدقت الدقية منها و تقدم أنه لا 
اعتبار بها. 

(11) أما اعتبار العلم. فلقاعدة الاشتغال. و أما كفاية الظن مع عدم إمكان 
تحصيل العلم. فللإجماع. و الحرج بل يظهر منهم كفايته و لو مع إمكان تحصيله 
لاطلاق قول أبي عبد اللَّهائِهِ فى صحيح ابن عمار: «يجزيك إذا لم تعرف العقيق 
أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك)7". 

(8غ8) لصحة دعوى الانصراف حيكل: .و لكنه مخدوش. لإطلاق 


10 الوسانا واه هو وات المؤاقيت كنف 


ان أحرم فى موضع الظن بالمحاذاة 2 
ا ات 1 11ل ل ري لسك 


ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة و لم يتبين الخلاف فلا إشكال (40. 
وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة و لم يتجاوزه أعاد الاحراه 2١!‏ و إن 
تبيّن كونه قبله و قد تجاوزء أو تبيّن كونه بعده فإن أمكن العود 
والتجديد تعن العف وإلا فيكفى في الصورة الشانية. و يجدد في الأولى 
في مكانه والأولى التجديد سطلتا!ة» ولا سرق في جواز الإحرام 
في المحاذاة ‏ بين ن البر و البحر(. ثم إن الظاهر أنه لا يتصورر طريق لا 


الأصحاب عدم وجوب المرور بالميقات و لو مع الإمكان و قال في الجواهر: «و 
من هنا اتجه للأصحاب إطلاقهم عدم إيجابهم المرور به و إن كان متمكنا من ذلك 
لأنّه لو كان شرطا في صحة الإحرام وجب المرور به تحصيلا للإحرام». 

(50) لقاعدة الاجزاء. 

(1) لتبين عدم كون ما أتى به إحراما صحيحا و المفروض أنه متمكن من 
الإحرام الصحيح, فيجب عليه الإتيان به. 

(10) لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على إجزاء ما أتى به. 

(8]) أما صحة أصل الاحرام فى الصورة الثانية. فلقاعدة الميسور, لأنّ هذه 
المسافة ايؤرو | +تقناء مم الاخعراء :قاذ اله يسك زيمن أرلها كنل بدا اتتدقق مله 
من أيّ جزء منها فيكفي حينئذ. 

و أما التجديد في الأولى في مكانه. فلتبيّن عدم انعقاد الإحرام صحيحا فيجدد 
النية من حيث ما أمكن ذلكء لقاعدة الميسور. 

و أما أن الأولى التجديد مطلقا حتى في الصورة الثانية, فلاحتمال عدم جريان 

القاعدة في المقام بعد إمكان تجديد النية. و يأتي في الفصل التالي ما ينفع المقام. 

(8) لوو وعدم الخلاتو إطلاى جيم ابن سئان!'' بعد حمل 








.١ 2: تقدم فى صفحة‎ )١( 


222 ميس ب ل اليلت م18 


يمر على ميقات, و لا يكون محاذيا لواحد منها(* 0 إذ المواقيت محيطة بالحرم 
من الجوانب7١0,‏ فلا بد من محاذاة واحد منها. و لو فرض إمكان ذلك فاللازم 
الإحرام من أدنى الحل!؟" و عن بعضهم إِنْه يحرم من موضع يكون بينه و بين 
مكة بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان لأنّه لا يجوز لأحد 
قطعه إلا محرما. 

وفيه: أنه لا دليل عليه لكن الأحوط الإحرام منه و تجديده فى أدنى 
الحل. ْ 


محاذاة المسجد على مجدّد المثال. و عن ابن إدريس: «إنّ ميقات أهل مصر و من 
صعد البحر جدّة» و الظاهر أنْها لأجل محاذاتها للجحفة أو قرن المنازل. لكن على 
بعد فراجع الخريطة فإن اكتفينا بالمحاذي البعيد يجزي ذلك و إلا فلا بد من إحراز 
اذ آخر اكرَت متها و ل وقول أهل :خيرة تللق الأماكن: 

(00) يظهر من العلامة في القواعد. و ولده فى شرحه. و صاحب المدارك 
تضوير هذا أى:تصوور طريق لأ يكون محاذيا لواحتد :متها حيث ينوا حكمه و 
بيان الحكم متفرّع على تصوير الموضوع فقالوا: إِنّه يحرم حينئذ من أدنى الحل. 

(01) صرّح بذلك في المستند. و الجواهر و المراد بالإحاطة, الإحاطة العرفية 
و لو مع البعد لا الحقيقة كما يظهر من مراجعة الخريطة و لكنه مبنيّ على اعتبار 
المحاذي حتى مع البعد و لا دليل عليه فيصح حينئذ فرض طريق لا يمرّ على 
الميقات و لا يكون محاذيا لواحد منها كما عن العلامة و ولده و صاحب المدارك. 

(09) لإطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم لمن ,يريد النسك بلا إحرام, 
وأصالة البراءة عن وجوب الإحرام مما قبله إلا مع الدايل على الخلاف 
ولا دليل عليه في المقام. و تقدم عن صاحب الجواهر إطلاق الأصحاب عدم 


الميقات العاشر أدنى الحلّ 25 


الغاشرة ادن الحيل» و قدو سيعات العكمرة المفردة بعد حج القران 3 
الآفراة يل لكل عتمرة مفرهة927 والأفضل ان :كون هن الحند يي !62 


وجوب المرور على الميقات. و مقتضى الأصل عدم اعتباره في صحة الإحرام إلا 
فيما دل عليه الدليل بالخصوص و هو فيما إذا سلك الميقات أو ما يحاذيه. 

(09) لظهور عدم الخلافء و إطلاق جملة من النصوص: 

منها: قول أبي عبد اللَّائِةٍ في < خبر ابن ,بزيد: «من أراد أن يخرج من مكة 
ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها و إن رسول اللَهييةٌ اعتمر ثلاث 
عمر متفرّقات كلها في ذي القعدة. عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة 
الحديبية. و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة, و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة و 
هي من الطائف من غزاة حي 

و في صحيح ابن دراج قال: «سألت أبا عبد اللَّائِةِ: عن المرأة الحائض إذا 
قدمت مكة يوم التروية قال.9: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم 
حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير: كما صنعت 
عائشة» "١‏ 

و المتفاهم منه أنّ ذكر الحائض و حج الإفراد من باب بيان إحدى المصاديق 
لا التخصيص كما أنّ المتفاهم من الخبرين وجوب الخروج إلى هذه الأماكن لعدم 
التفاوت بين التعبير فيهما و مثل هذا التعبير في سائر الأخبار التي يستدل بها على 
الوجوب. 

(05) لا ريب في كون الحديبية ميقاتا للعمرة في الجملة إجماعا ونصوصا 
كما تقدم إنئما الكلام فى جهتين الأولى: هل أنْها مختصة بالعمرة 
المفردة أو تشمل التمتع أيضاً؟الئانية أنها على فرض الشمول هل تختص 
(1) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث :؟. 


حومسم 00000000 مهذبالأحكاماج١‏ 


أو الجعرانة. أو التنعيم فإنها منصوصة(00. وهى: من حدود الحرم. على 


بصور العذر و النسيان و الجهل و نحوهما أو تشمل حالة الاختيار. 

أما الأولى: فالظاهر أن اختصاصها بالعمرة المفردة من ياب الغالب و المثال 
لأنّ من يأتي إلى مكة المكرمة لا يأتي الا و قبل الحديبية ميقات له. فلا يدخلون 
مكة الا و هم محرمون من الميقات الذي يعبرون عليه لحرمة تجاوز الميقات بلا 
إحرام و من دون عذرء و أما إذا كانوا بحيث لا يعبرون على ميقات كمن يأتي 
بالطائرة إلى جدّة فلا بد من عبورهم إلى الحديبية و يتعيّن لهم اللأحرام منها 
لفوضن كوتها ميقاتا للعمزة:+ الأفراد كان مق خصوصيات الحال و الوقت لأ من 
قيود المأمور يه خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلت لديهم عمرة التمتع. 

و لا نحتاج إلى نذر الإحرام من جدّة و كذا لا حاجة إلى ملاحظة مساواته 
للميقات و لا للرجوع إلى مسجد الشجرة و لا جحفة و لا غير ذلك من التكلفات 
و ذلك كله بعيد عن الشريعة المبنية على التسهيل مهما وجد إليه السبيل. 

إن قيل: مقتضى الأصل عدم تحقق الإحرام مع أَنْه لم يعلم من المشهور ذهابهم 
إلى ذلك. 

يقال: الأصل محكوم بإطلاق الدليل بعد حمل الأفراد على الغالب و التسهيل, 
و أما أنه لم يعلم من المشهور ذهابهم إلى ذلك فهو أول الدعوى و لم يتوفر 
الموضوع لديهم كما توفر في هذه العصور و على فرض أنه كذلك فيمكن 
المناقشة في مثل هذه الشهرة لأنْها سكوتية لا أن تكون من التصريح بالخلاف. 

و .يظهر مما ذكرناه الوجه في الجهة الثانية. 

(00) قد تقدم التصريح بها في الخبرين فيكفي ذلك في الأفضلية بناء على 
التسامح فيهاء و كذا الترتيب, لأنّه أيضاً مبنئّ على التسامح و إلا فالخبران قاصران 
عن أفادثة .و وحوة من لحدى المؤاقيت الكمينة المعزوفة بل لعله الأفضل لبعد 
المسافة و تحمّل المشقة. 


ما يتعلق بتحديد ميقات عمرة المفردة 2 
ا را ك2 ا يح وي عي 11 كين 


اختلاف بينها في القرب و البعد فإنّ الحديبية _بالتخفيف أو التشديد "١١‏ بثر 
بقرب مكة على طريق جدة. دون مرحلة, ثم أطلق على الموضع و يقال نصفه 
في الحل و نصفه في الحرم و الجعرانة ‏ بكسر الجيم و العين و تشديد الراءء أو 
بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء ‏ موضع بين مكة و الطائف. على 

00 اين والتنعيم: موضع قريب من مكة, و هو أقرب أطراف الحل إلى 
فكة ويقال: ينهو 'يين:مكة اريعة اهيال )اق يعرتن نمسيع و شاي القا يز فى 
مجمع البحرين. 

(01) المعروف بين اللغويين هو التخفيف بل قيل: إن التشديد لم يسمع من 
فصيح. نعم, الفقهاء و المحدّئون يشددونها و الحرم المكىّ بريد نضّاء و فتوى و 
هناك علامات موضوعة مشهودة لكل أحد ورثها الخلف عن السلف كمأ في سائر 
المشاعر التي تكون في تلك البقاع المقدسة فلا وجه لنقل ما ورد في تحديدها 
من حيث الجهات كما أنه ليس المراد يقول أبي جعفر99: «حرّم الله تعالى حرمه 
بريدا في بريد: أن يختلي خلاهء أو يعضد شجره إلآ الإذخرء أو يصاد طيره - 
الخد و المسانعة الفريطة عن ما نهو التساق من ل : «بريد في بريد» 
لكونه خلاف المحسوس بل ما كان مكسّر مساحته يبلغ هذا المقدار بأيّ نحو 
تحقق ذلك فراجع الخريطة الثانية تعرف ذلك. 

(00) نقل ذلك عن الفيومي و نسبه في كاشف اللثام إلى السهو و قال: إِنّ الحرم 
من جهته تسعة أميال أو بريد و كل بريد أربع فراسخ و كل فرسخ ئلاثة أميال 
فكيف يصح قول الفيومي و عن بعض إن بين مكة و بين جعرانة ثمانية عشر ميلا 
فيكون ستة فراسخ تقريبا. 

(08) في كشف اللثام: «موضع على ثلائة أميال من مكة أو أربعة و قيل: 


(1)الوسائلباية لمق ابوات تروك الاخراء حديك :2 


0 2« مهذب الأحكام / ج ١١‏ 

وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة فى المنتهى أن أبعدها من مكة ذو الحليفة, 
والهااعان عفتر و عر اجر 51 8ب مكد بو ينات الع الجتعتةوالبرانيت 
الثلاثة الباقية على مسافة واحدة. بينها و بين مكة ليلتان قاصدتان و قيل إن 
الجحفة على ثلاثة مراحل من مكة. 

(مسألة ©):كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق 
و إن كان مهل أرضه غيره -كما أشرنا إليه سابقا ١"!‏ فلا يتعيّن أن يحرم من 
مهل أرضه باللإجماع و النصوص: 

منها: صحيحة صفوان: «إِنّ رسول اللَّهييِةُ وقت المواقيت لأهلها و من أتى 
عليها من غير أهلها». 

(مسألة ؟): قد علم مما مرّ أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو 
مستحباء من الآفاقي افق اهل ١722‏ و نيمات غيرة: احد المواقيت 


على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين.#9. و مسجد زين 
العابدين 9 و مسجد عائشة ‏ و سمّي به لأنّ عن يمينه جبلا اسمه نعيم و عن 
شماله جبلا اسمه ناعم, و اسم الوادي نعمان و يقال: هو أقرب أطراف الحلّ إلى 
مكة». 

أقول: لعل وجه نسميته بمسجد عائشة أنّ رسول اللْهيقة أمر عبد الرحمن 
أخاها بأعمارها من ذلك الموضع. 

(09) وكل مرحلة ثمانية فراسخ فيصير المجموع ثمانين فرسخا. 

(18) عند قولهية: «و من يمر عليه من غيرهم في الميقات الثاني. و كذا في 
الميقات الثالث» و يدل عليه مضافا إلى النص ظهو ر الإجماع و عدم الخلاف. 

)1١1(‏ راجع فصل صورة حج التمتع عند قولهيية: «الرابع أن يكون إحرام حجه 
من بطن مكة». 


ميقات حجى القران والافراد و عمرتهما 622 


الخمسة(1". أو محاذاتها كذلك أيضاً(١)‏ و ميقات الحج القران 
والافراد: أحد تلك المواقيت مطلقا أيضاً!2''. إلا إذا كان منزله دون 
النيقات د حكة اتمعانه من لتو يعو يفن اعد تلك السو ايت سانا 
هو الأفضل ١"!‏ وميقات عمرتهما: أدنى الحل إذا كان في مكة و يجوز من 
أخه العواقيت 131و ]اذا نكن فى نك فرعتن لخدي كينا 


(11) إجماعاء و نصّا الدال على وجوب الإحرام منها عند العبور منها. لكن 
من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فمنزله ميقاته كما تقدم في الميقات 
السايع. 

(1) بشرط العبور منها و تحقق المحاذاة العرفية بأن لا يكون بعيدا عن 
الميقات عرفا و من كان منزله أقرب إلى مكة فميقاته منزله. 

(14) لعموم ما دل على وجوب الإحرام من تلك المواقيت كما تقدم -و 
نصوص خاصة كما ورد في الحائض و نحوهاء مضافا إلى الإجماع و هذا أحد 
الفروق بين حج التمتع و حجي القران و الإفراد و لكن من يحج حج القران أو 
الإفراد إن كان من أهل مكة ,يحرم منها كما فى حج التمتع و إن كان منزله دون 
الميقات إلى مكة فميقاته منزله و إن كان بعدها فيحرم من الميقات أو مما يحاذيه. 
ثم إنّ المراد بقوله: «مطلقا» أي: واجبا كان الحج أو مندويا. 

(10) راجع الميقات السابع عند قوله: «بل هو الأفضل لبعد المسافة». 

(11) أما كون عمرتها أدنى الحلّ فلما تقدم في الميقات العاشر. و أما الجواز 
من أحد المواقيت, فلعموم ما دلّ على أَنّه يحرم منها كل من مب عليها و أراد 
النسك و مقتضى العموم عدم الفرق بين أنحاء النسك. 

(10) إن كان بعد الميقات و عبر عليها و إن عبر على المحاذي العرفي لأحد 
المواقيت يحرم من المحاذي و إن كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فيحرم 
من منزله. و الدليل على الكل العمومات. و الاطلاقات الدالة على الإحسرام 


7 ذَّب الأحكام / - ٠‏ 
و ا ا 1 ار سد لعفف قرت اللا 


الحكم فى العمرة المفردة. مستحبة كانت أو واجية(14) 


من تلك الأماكن ميقاتا كانت أو محاذيا لها أو منزله إن كان دون الميقات مع تحقق 
شرط الاإحرام. 

مكة يتعيّن أحدها أو من المحاذي و من كان منزله أقرب إلى مكة من السيقات 
فيحرم من منزله. كل ذلك لإطلاق الأدلة الدالة على الإحرام من ذلك كله ممع 
تحقق سائر الشرائط. هذاء و لكن يظهر منهم التسالم على أَنّ إحرام العمرة لا يصح 
من مكة حتى جعل ذلك قاعدة فقالوا: إنّ النسك مطلقا لا بد و أن يجمع فيها بين 
الحلّ و الحرم, و الحج يجمع فيه بين مكة و عرفات, و العمرة لا بد و أن يجمع 
فيها بين ذلك ايضا فلا بد فيها من ان يكون إحرامها من خارج الحرم و ارسل هذه 
القاعدة إرسال المسلمات الفقهية فعلى هذا يسقط الحرم مطلقا عن كونه محل 
إحرام الحمرة مطلقا. 


قاعدة.. 

و هي: «إِنّ النسك لا بد و أن يجمع فيها بين الحلّ و الحرم» و هذه القاعدة 
بالنسبة إلى الحج من الضروريات بين المسلمين بل الوجدانيات لكل حاج. لتقوم 
أعمال الحج بما هو خارج عن الحرم و هو الوقوف بعرفات و ما هو في داخل 
الحرم كالطواف. و السعي و نحوهما. و أما بالنسبة إلى العمرة, فتدل عليها 
السيرة المستمرة, فإنّ كل من يريد العمرة أما يأتي من خارج الحرم للإتسيان 
بها فى مكة. و إن كان في الحرم يخرج إلى خارجها و قد هيّىء لذلك مواضع 
مخصوصة في أدنى الحلّ من زمان البعثة و استقر على ذلك عمل الصحابة, 
والتابعين, و الأئمةايئة: و مثل هذه السيرة و ظهور التسالم تصلح لتقييد إطلاق 
ما دل على أنّ من كان منزله دون الميقات يحرم من منزله. و يشهد لذلك بعض 


حكم المجاور بمكة 2 


1-7 1 2303030101 
وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن ١١!‏ و المجاور بمكة بعد السسنتين 

حاله حال أهلها('"". و قيل ذلك حاله حال ا فإذا أراد حج الإفراد أو 

القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها. و إذا أراد العمرة المفردة جاز 

إحرامها من أدنى الحل. 

الأخبار التي تقدم ذكرها في مسألة ؛] من (فصل أقسام الحج) من قول أبي عبد 

اللَّمائةِ: «فليس له أن يحرم من مكة»'١'‏ فراجع. 

(14) لما دل على وجوب الوفاء بالنذر كما ياتى في محله. 

(17) تقدم ذلك في [ مسألة !٠"‏ من (فصل أقسام الحج) فراجع و الظاهر أن 
الحكم تخييريّ بالنسبة إليه فيجوز له أن .يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل أو 
يمد على إحدى المواقيت فيحرم منهاء لعموم ما دل على أن من يمر عليها يحرم 
منها. 

)/١(‏ لأصالة بقائه على ما كان عليه من الحكم. و عدم شمول ما دل على أن 
من كان منزله دون الميقات يحرم من منزله لمثله. لظهوره في المتوطن العرفيّ أو 
الشرعيّ أي: من دخل في السنة الثالثة من إقامته في مكة كما تقدم في مسألة 7 
من (فصل أقسام الحج). 


لاسلس يبيب ب سبي الم 


١ تقدم في ج‎ )١( 


فصل فى أحكام المواقيت 


(مسألة :)١‏ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت. و لا ينعقد( ١‏ و لا يكفى المرور 
عليها محرماء بل لا بد من إنشائه د ففى خير ميسرة: ولت مل أبى 
غيق اللدكة نو آنا سفت اللون فقال ائةة.من | نن أحرمت :الام اافقلت+ من مدر شيع 
كذا وكذا فقال.]9#: ربّ طالب خير يزل قدمه ثم قال: أ يسرّك إن صلّيت الظهر 
في السفر أربعا؟قلت: لا. قال: فهو و اللّه ذاك». 


نعم, يستثنى من ذلك مواضع: 


فصل في أحكام المواقيت 
)١(‏ للنص, و الإجماع قال أبو عبد اللَّهِائِدِء في صحيح ابن أذينة: «و من أحرم 
دون الوقت فلا إحرام له( و عنهية أيضاً فى صحيح الحلبى: «الإحرام من 
مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه كك لا ينبغي لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا 


بعدها»! 3 


والمراد بعدم الجواز فى قول الفقهاء التشريعى منه لآنه المعلوم لا الحرمة 
الذاتية للشك فيها. و مقتضى الأصل عدمها فيكون الإحرام قبل الميقات كالصّلاة 
قبل الوقت محرما تشريعيا لا ذاتيا. 


(؟) لإطلاق أدلة وجوب الإحرام من الميقات. وقاعدة الاشتغال بعد 


1١‏ الزميا ناه ناه امن انوا البر أقنت عدت ا 
(؟)الوسائل باتكنا امن انوات المواقيت ديف ١‏ 


ما يتعلق بالنذر قبل الميقات ره 


أحدها: إذا نذر الإحرام قبل الميقات, فإنّه يجوز و يصح للنصوص. 
) 


تيا شير الى يفير الافن انى غنيه اللديك : ررلق أن عبدا أنعم 
اللمتهاك عله معةاى :عاك بل شناناءافين كالسا فصا 
على نمه أن .يحرم من خراسان كان :عليه أننع) و لايش عمدة رحا 
ذلك بل مرجوحيته ‏ قبل النذر مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا 
وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر 7 من الأخبار, و اللازم رجحانه حين 


بطلان ما وقع منه أولا. 

فرع: عدم انعقاد الإحرام قبل الميقات إِنّما هو فيما إذا لم يكن محل عقد 
الإحرام ميقاتا و إلا فلا إشكال فيه فإذا خرج المكيّ من أدنى الحل إلى ميقات 
آخر و أحرم منه للعمرة المفردة يصح إحرامه. و كذا إذا خرج من كان من أهل 
الجحفة مثلا إلى مسجد الشجرة. و ذلك كله لاطلاق أدلة توقيت هذه المواقيت 
لأهلها و لمن مب عليها و تقدّم تفصيل ذلك كلّه في المسائل السابقة. 

(*) و منها صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّليِةٍ عن رجل جعل لله 
عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قالية: فليحرم من الكوفة و ليف للّه يما قال»1". 

و عن علي بن أبي حمزة قال: «كتبت إلى أبي عبد اللَّاةٍ أسأله عن رجل 
جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة»!'' و اعتمد على هذه 
الأخبار مشهور الفقهاء فلا وجه للمناقشة فيها مع كونها معتبرة سندا. 

(4) يعني: إِنْه يكفي في صحة النذر مطلق الرجحان لا من كل جهة و يجزي 
كونه حين العمل و إن لم يكن حين إنشاء النذر و من الأخبار الواردة في 


1 الوسانل انك امن انوا التوافيت ويك 1 
0 الوونانا عبان تسن ابواقك الم اقيق ديف 


مهذب الأحكام اج ١١‏ 


1 1 اا ا ا اديوه ا م ب ييا ني في 
الغفل و لو كان ذلك للنذر و نظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح 
او المحرم من حيث هو. مع صحته و رجحانه بالنذر. ولا بد من دليل 
يدل على كونه راجحا بشرط النذر فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذركل 
مكروه أو محرم وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار: فالقول 
بعد م الانعقاد كما عن جماعة(0) - لما ذكر لا وجه له. لوجوداللنصوص 
وإمكان تطبيقها على القاعدة(١)‏ و في إلحاق العهد و اليمين بالنذر 


المقام نستكشف الرجحان حين العمل فلا يرد: أنه غير معقول لتوقف النذر على 
رجحان المتعلق فلو حصل من نفس التذر لدار. و ذلك لأنّ الرجحان حين العمل 
كان ثابتا في علم اللّه و من النذر يستكشف ذلك. كما لا يرد أنّه يصح حينئذ نذر 
كل مكروه أو محرم. لأنّه لا دليل على الكشف فيهما بخلاف المقام؛ و قد تقدم في 
[ مسألة ]١1‏ من (فصل أوقات الرواتب). و (فصل شرائط صحة الصوم) بعض 
الكلام. 

(0) نسب ذلك إلى الحليّء و المختلف, و المعتبر تضعيفا لسند الأخبار, مع أن 
الأول منهم لا يعمل بأخبار الآحاد مطلقا. 

وفيه: أن صحيح الحلبيٌ لا قصور فيه من حيث السند و الباقي معتبر قد عمل 
به الأصحاب فلا وجه للإشكال من هذه الجهة. 

(1) وهى: أنّ مقتضى إطلاق ما دل على رجحان متعلق النذر كفاية الرجحان 
فى العدلة الا اعارمتين كل ةو الأحراء للنسياك ربجع ذاتنا وك كان 
مرجوحا قبل الميقات و يكفي رجحانه الذاتي في الجملة لصحة تعلق النذر مع 
الدليل عليه كما هو المفروضء مع أنّ لنا أن نقول: إنّ ما يدل على صحة نذر 
الإحرام قبل الميقات, و الصوم في السفر مقيد لإطلاق ما دل على اعتبار 
الرجحان في متعلق النذرء فهذا النزاع ساقط من أصله. لصحة الإحرام قبل 
الميقات بالنذر, و كذا الصوم في السفر بالنذر لأجل الدليل الخاصٌ سواء كان 


ما يتعلق بنذر الاحرام قبل الميقات 0 1 مي 


وعدمه و 0 


ذلك موافقا للقاعدة أو مخالفا لها فلا وجه لاتعاب النفس و جعل الحكم موائقا 
للقاعدة. 


دروم 

الأول: مقتضى إطلاق الكلمات عدم الفرق بين نذر الشكرء و الزجرء و المطلق 
و يقتضيه إطلاق خبر ابن أبي حمزة و الظاهر أنّ ذكر الشكر في صحيح الحلبي - 
المتقدم -من باب المثال لا الخصوصية, إذ الغالب في مثل هذا القسم من النذر إما 
أن يكون شكرا أو زجراء و كذا خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّهاكِة: «لو أَنّ عبدا 
أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم 
بخراسان كان عليه أن يتم»6١١‏ فإنّ ظاهره أيضاً نذر الشكر. و على فرض كونه 
نذرا مطلقا يصح التمسك بإطلاقه لكل من الشكرء و الزجرء و الإطلاق و لا وجه 
لما يتوهم من أنّ الحكم مخالف للأصل فيجب الاقتصار على المتيقن. لأنّْ 
الاقتصار إِنْما هو فيما إذا لم يكن إطلاق في البين. 

الثانى: لا فرق في ذلك بين تقارن إنشاء النذر للإحرام عرفا أو تقدمه عليه 
مان رمت أن شبد كل الل زا رطلذي سدح هاه كرفي اعبار عن القالب 
والمثال. 

الثالث: لا فرق في ذلك بين أقسام الإحرام سواء كان للحج أو للعمرة المفردة 
أو التمتعية كما صرح بذلك في المستند و نسب الإطلاق إلى جمع من المتقدمين 
كما لا فرق في ذلك بين المحل القريب و البعيد و لا بين البر و البحر و الجو. 

(0) لا ريب في اشتراك الثلائة في كونها نحو التزام بين العبد ومعبوده 


3 الزسائل نانية من وات الواقة ديه 


و 7 
رمم 
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مهذب الأحكام /ج ١‏ 





وتأكد هذا الالتزام تارة يكون بالنذر.. 

وأخرى: بالعهد. 

و ثالثة: باليمين و الكل مشترك في جامع الالتزام و حقيقته و متى أطلق أحدها 
يصح استفادة الآخرين أيضاً من هذه الجهة الجامعة الاشتراكية. و لذا أطلق اليمين 
على النذر في بعض أخبار ما تقدم في (فصل الحج الواجب بالنذر و العهد و 
اميد 

و توهم: أنّ النذر تمليك اللّه تعالى لظاهر جملة: للّه علىّ. بخلاف العهد و 
اليمين إذ لا تمليك فيها (مردود) بأنّ كلمة اللام ظاهرة فى الاختصاص المطلقء و 
اللكهى البعقيقة لا ود .و أن سيتفاد من قرائع الخو و به مفقووة فى الدقاة» 
نعم لريب في تحقق جهة الاختصاص إلى اللّه تعالى و إضافة الالتزام إليه تعالى 
و هي حاصلة في العهد و اليمن أيضاً. ففي الثلائة يجعل الملتزم هو اللّه تأكيدا 
للالتزام و تنبيتا له لئلا يخالف ما التزم به مهما أمكن فاشتراك الثلائة في الأحكام 
إلا ما خرج بالدليل هو الأقرب إلى معنى الالتزام الثابت في الجميع و أذهان 
المتشرعة. 

و ما يتوهم: من لزوم الاقتصار على خصوص النذر لاقتصار الأصحا بإليه 
(مردود) أولا بإمكان حمله على الغالب و المثال. و ثانيا بأنْهِ ليس ذلك مسن 
الإجماع المعتبر حتى يلزم اتباعه. مع أنّ خبر أبي بصير ‏ المتقدم عام شامل 
للجميع. 

وتوهم أنه شامل لمطلق الالتزام و لو كان شرط و عقد (مردود) بِأنّ المنساق 
من الجعل في نظائر المقام النذر و شبهه لا الشرط و العقد. 

(8) ظهر مما تقدّم أنه لا وجه لهذا التفصيل. 


,.١ ١7: صفحة‎ ١١ راجع ج:‎ )١( 


الاستفادة من الأخبار(؟) و الأحوط الثانى(*'', لكون الحكم على خلاف 
القاعدة7١3.‏ هذا و لا يلزم التجديد في الميقات. و لا المرور عليها!؟١)‏ و إن 
كان الوط اليد بسر ريخا ان كتبرة الخارذقت ين لقلا فراعت ار اتعييق ايكذ 
فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاء فيكون مخيّرا بين الأمكنة لأنّه القدر 
المتيقن. بعد عدم الاطلاق فى الأخبار(١31).‏ 

نغو وال بهد الكرة ند بين المكاتية بأن يقول: «للّه علىّ أن أحرم إما من الكوفة 
أو من البصرة» و إن كان الأحوط خلافه ولا فرق 000 الإحرام للحج 
الوانحية او الشذوي او للعمرة الوقرةة !31 

نعم, لو كان للحج أو عمرة التمتع بة شغوط ان يكون في أشهر الحج, 
لاعتبار كون الإحرام لهما فيهاء و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني 


(9) بنحو ما قلناه من الجامع القريب بينها و هو الالزام و الالتزام على النفس. 

)٠١(‏ بل الأحوط العمل بهما ثم التجديد في الميقات لأنّ هذا ينطبق على كل 
من الصحة و البطلان. 

)١1١(‏ أي: قاعدة عدم جواز الإحرام قبل الميقات المستفادة من الإطلاق و 
الاتفاق. 

)١١(‏ لإطلاق ما تقدم من الأخبار الظاهر. في عدم وجوب ذلك كله. 

)١(‏ عدم ثبوت الإطلاق في الأخبار من مجرّد الدعوى و أيّ فرق بين هذه 
المطلقات و سائر المطلقات التي بنوا على ثبوت الإطلاق فيهاء مع أَنّه لا فرق بين 
الترديد في أصل المكان و الترديد بين المكانين حيث لم يستبعد فيه الجواز فيما 
يأتي. 

)١5(‏ لاطلاق الروايات و الكلمات الشاملة لكل منهما. 


7 ذب الأحكام / س ١٠‏ 


فنقط. ثم لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا أو عمدا ‏ 
لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات. نعم. عليه الكفارة إذا خالفه 
متعمدا(19) 

ثالثها: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشى تقضيه إن أخر الاحرام 
إلى الميقات, فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات177) و توحين ناد 
رجب. وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان. نصحيحة إسحاق بن عمار عن 
5 عبد الله نظلا : «عن رجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب. فيدخل عليه 
الهلال قبل أن يبلغ العقيق. !أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو 
يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟قال.9#: يحرم قبل الوقت لرجب 


(10) أما وجوب الكفارة مع التعمد في الترك, فلعموم ما دل على وجوبها في 
المخالفة العمدية. و أما صحة الإحرام مطلقا فلعموم ما دل على صحة الاحرام من 
الميقات الشامل للمورد و غيره. و توهم: أنه مع العمد يكون تفويتا لحق اللّه تعالى 
فيحرم الإحرام من هذه الجهة و النهي في العبادة يوجب الفساد (مردود) بِأَنْه 
مسلّم إذا كان الإحرام من الميقات بقصد التوصل به إلى تفويت حق اللّه تعالى 
بحيث ينطبق عليه عنوان كونه مبغوضا له تعالى و أما لو لم يكن بهذا القصد بل 
كان لأجل مطلوبية ذات الإحرام من الميقات من حيث هو فلا وجه للبطلان و قد 
مر في نذر الحجء و نذر الجماعة بعض الكلام فراجع مسألة ]"١‏ من (فصل الحج 
الواجب بالنذر) و 1 مسألة ]١‏ من (فصل الجماعة). و [ مسألة /] من أول كتاب 


الصوم. 
)١17(‏ يدل عليه مضافا إلى ما ذكره من النص!'! دعوى الإجماع عليه عن 
جمع منهم العلامة و الشهيد الثاني. 


4 الوبائل الوه لام ارات النؤاتدة جديك 7 


ما يتعلق بجواز تقديم الأحرام قبل الوقفت 


وصحيحة معاوية بن عمار سمعت أبا عبد اللّه ائا يقول: «ليس ينبغى ان' 
بحره دون الرقت كر وقت رسول اللْهيئة الا أن يخاف فوت اليرت 
العمرة» و مقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب 
أيضاً. حيث إِنّ لكل شهر عمرة. لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب177) 
فهو الأحوط. حيث إن الحكم على خلاف القاعدة و الأولى والأحوط ‏ 
مع ذلك -التجديد في الميقات ١57‏ كما أن الأحوط التأخير إلى آخر 
الوقت ١57‏ وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق!*''' إذا علم عدم 
الإدراك إذا أخر إلى المسيقات بل هو الأولى. حيث أنه يقع باقى 
أغبانها يما فى رين ١١‏ والطام عدم الترى سين المرة المتدور: 


)1١(‏ لظهور التعليل في صحيح إسحاق''' في التخصيص به. و في الجواهر: 
«لم أجد عاملا به في غير رجب» أقول: و يقتضيه أصالة عدم المشروعية أيضاً. 

(16) خروجا عن شبهة الخلافء إذا لم يتعرض له كثير من الأصحاب كما في 
الجواهر. 

)١19(‏ اقتصارا فى تخصيص العمومات الدالة على عدم جواز الإحرام قبل 
الميقات على الضرورة. 

)٠١(‏ لإطلاق ما تقدم من صحيح ابن عمار. و إطلاق ما روي أن العمرة 
الرجبية تلي الحج في الفضل!". 

(١؟)‏ مرادهية: أنّ أولوية الإحرام قبل الضيق من جهة خاصّة و هي وقوع 


)١[‏ الومائل ناتاه ابوابة المواقى ديت 
(1) لوس ل ناتف هد انوات العمرة عديك ١:‏ 


»6 
والواجبة بالأصل أو بالنذر و نحوه!"". 
(مسألة ؟): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لا يجوزا 
جاح عون!" !تيجو لمن لالم | والسي 191 رمدو 
مكة(19) أن يجاوز الميقات اختيارا الا محرما بل الأحوط عدم المجاوزة 


باقى أعمال العمرة في رجب و هي لا تنافي الاحتياط في التأخير من جهة 
أخرى. 

)5١(‏ لظهور إطلاق النص و الفتوى. 

(؟) للنصوص, و الإجماع قال أبو عبد اللَّهئِةٍ فى صحيح ابن عمار: «من 
تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّدِيَيةٌ لا تجاوزها 
إلا و أنت محرم»''' و هل الحرمة ذاتية أو غيريّة؟مقتضى ما يأتي من أن الإحرام 
جزء من النسك هو الثانية و يقتضيه الأصل أيضاً لأنّ وجوب الاحرام للنسك 
معلوم و إِنْما الشك في مطلوبيته الذاتية و هي مرتفعة بالأصل. 

(14) لما .يأتى في 1 مسألة "1 من (فصل كيفية الإحرام) أنه جزء للحج أو 
العمرة. 

(10) .يظهر من إطلاق بعض الكلمات أنه يجب لدخول مكة من حيث هو مع 
قطع النظر عن شرطيته للنسك بحيث لو سقط النسك لعذر لوجب الإحرام 
لدخولها و لكنه مشكل بل ممنوع. لأنّ وجوبه للدسك معلوم و لغيره مشكوك و 
مقتضى الأصل عدمه. و المنساق من الأدلة أيضاً ذلك كما يأتي نقلها. 

قال في الجواهر: «ما دل على عدم حصول الإحلال له إلا بإتمام النسك كاف 
في عدم وجوب استقلاله إذ دعوى أنه يحل بالوصول إلى مكة أو بالتقصير أو بغير 
ذلك لا دليل بل ظاهر الأدلة خلافها بل يمكن بعد التأمل في النصوص 


1 الرسان| ,ناي مق ابوائع المواقدك حودت 1 


غلم خواا ا غير الاخزاة قن الفقاك ااا ل لصي 28 ايت 


عن محاذاة الميقات أيضاً إلا محرما "١!‏ و إن كان أمامه ميقات آخر فلو لم 
يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان. إلا إذا كان أمامه ميقات آخر, 
فإنّه يجيزه الإحرام منهاء و إن أثشم بترك الإحرام من الميقات الأول(" 
استفادة القطع بتوقف الإحلال من الأحرام في غير المصدود و نحوه مما دل عليه 
الدليل على إتمام النسك و ليس هو إلا الأفعال عمرة أو حجة». 

أقول: و من ذلك .يظهر حكم فرع ربما يكون عام البلوى و هو: أَنّه لو أحرم و 
دخل مكة و لم يتمكن من الإتيان بالنسك أصلا لعذر فيمكن حينئذ أن يقال: بعدم 
الأثر أصلا لإحرامه لفرض أنّ وجوبه كان غيريا كوجوب تكبيرة الإحرام للصلاة 
فإذا لم يتمكن المكلف من الصلاة تصير تكبيرة الإحرام لغوا و ربما يأتي تفصيل 
ذلك في محله. 1 

(71؟) مقتضى الأصل عدم تحريم ذلك إلا إذا ثبت أنّ ما تقدم من صحيح ابن 
سنان في مقام بيان تنزيل المحاذي منزلة الميقات الحقيقيٌ من كل جهة و هو 
ممنوع, إذ غاية ما يستفاد منه إِنْما هو أنه في مقام التسهيل و الإرفاق في الجملة و 
هو يحصل بصحة الاحرام من المحاذي امتنانا على الناس, و أما حرمة العبور منه 
إلا محرما حتى لو كان بعده ميقات آخر أو محاذ كذلك فلا دلالة له عليه بوجه بل 
هو حكم امتنانئ في مورد خاص و الشك في عمومه يكفي في عدم جواز 
التمسك به لذلك. نعم. احتمال إطلاق التنزيل من كل جهة يكفي لحسن الاحتياط. 

(70) أما الاثم فلتركه التكليف المنجز الفعلئّ عمدا. و أما صحة الإحرام من 
الميقات الآخر. 

فالبحث فيها تارة: بحسب الأصل العمليٌ. 

وأخرى: بحسب الأخبار. 

وكالثة يحي الكلماتة: 


2 -02020- ههذب الأحكام/ ج١١‏ 


أما الأولى: فشرطية الاحرام من أصل الميقات للنسك لا ريب فيها. لظهور 
الأدلة الواردة في الإحرام من الميقات في الشرطية إِنّْما الكلام في أنّ هذه 
الشرطية مختصة بخصوص أول ميقات مد الشخص عليه بحيث إذا لم يحرم منه 
وجب العود إليه مطلقا و إلا فلا إحرام له و يبطل نسكه حتى لو كان أمامه ميقات 
آخر. أو أنّ أصل الشرطية من باب تعدد المطلوب بالنسبة إلى المواقيت كالفورية 
في يعض ما وجب فورا حيث إِنّه مع عصيان الفورية أولا لا يسقط أصل المأمور 
به بعد ذلك بل يجب أيضاً فورا ففورا. و مقتضى الأصل هو الثانى. لأنٌ التخصيص 
خضوس الفيقاك: الأزك فى :زات الطاريةى أضل الطلي فيد زائته و بجسلة فود 
بالأصل, و هذا لا ينافي أصل الوجوب التكليفيّ و الوضعيٌ بالنسبة إليه أيضا مع 
ترتب العصيان على المخالفة كما فى مسألة الفورية الزمانية فتكون المواقيت 
الطوليّة كآنات الزمان بالنسبة إلى الفورية. و الفورية المكانية كالفورية الزمانية 
بعد ثبوت أصل الوجوب فى الجملة. 

أما الثانية و هي الأخبار: فإنّها على أقسام ثلاثة: 

الأول: ما تقدم سابقا من أنَّ كل من مر على ميقات يحرم منه و إطلاقها يشمل 
المقام بلا كلام فيأئم بترك الإحرام من الميقات الأول و يجب عليه الإحرام من 
الثانى. 





الثانى: موثئق ابن بكير عن زرارة: «عن اناين :من اضحانا حجوا بامرأة معهم, 
فقدموا إلى الميقات و هي لا تصليء فجهلوا أنّ مثلها ينبغي أن تحرم. فمضوا 
بها -كما هي حتى قدموا مكة و هي طامث حلالء فسألوا الناس فقالوا: تخرج 
إلى بعض المواقيت فتحرم منه فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج. فسألوا أبا 
جعفرطكة فقال: تحرم من مكانهاء قد علم اللّه تعالى بنيّتها»!'' و ظاهره عرض 
ينك ريإ ما ذكر الناس لها و الظاهر أنّ الناس المسؤول عنهم شيعته أيضاً 


00 الوسائل نات ١‏ من نوات النوافيع وي 


عدم جواز تأخير الاحرام عن الميقات 2 
ا ا 0 2 طم 


لاستبعاد سوال الشيعة عن غيرهم خصوصا في زمان حياة الإماماظة. 

الثالث: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّهدْيةِ: «سألته عن رجل نسي أن يحرم 
حتى دخل الحرم قال:ىةٍ: قال أبي:2ة يخرج إلى ميقات أهل أرضه. فإن خشي أن 
يفوته الحج أحرم من مكانه, فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم 
ليحرم»!١'‏ و نحوه صحيحة الآخر: «سألت أبا عبد اللّهايةٍ عن رجل ترك الاحرام 
حتى دخل الحرم فقال:9: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم. 
فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم 
للطرع نه ابعر ١‏ 

و صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللَّائِةٍ عن امرأة كانت مع قوم فطمثت 
فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا و أنت 
حائض؟إفتركوها حتى دخلت الحرم فقال:9ة: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى 
الوقت فلتحرم منه, فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما 
تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها»' ". 

و في خبر ابن جعفر عن أَحْيديةٍ قال: «سألته عن رجل ترك الإحرام حتى 
انتهى الى الحرم كيف يصنع؟قالئ4: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به 
فيحرم»61. 

و فيه أَنْه يتعيّن حملها على مطلق الرجحان مع الإمكان جمعا بينها و بين 
غيرها أو على ما إذا لم يمكن الإحرام من ميقات آخر. هذا 

أما الثالثة: و هي الكلمات فصريح جمع منهم صاحب المدارك و المسالك 
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6 0000 مهذبلأحكام/ج؟١‏ 
والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقا(4'. و إن كان أمامه ميقات آخر. و أما 
إذا لم يرد النسك و لا دخول مكة _بان كان له عمل خارج مكة و لو كان في 
الحرم فلا يجب الاحراء(1"). 
نعم. فى بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول 
تعره" ون الم بود« شوق كته كن قك سوعى الاجتنات ان عبد 


بترك الإحرام من الأول و أرسل ذلك في الأخير إرسال المسلمات بلا نقل خلاف 
فيه و هو المناسب لتسهيل الشارع في الحج خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة القديمة 
التي صعبت وسائل النقل و كثرت المشاكل و المشقات فيها. 

(4؟) جمودا على ظاهر ما تقدم من النصوصء و إطلاق بعض الكلمات 
الظاهر في وجوب العود و لو كان أمامه ميقات آخر فإنّ ذلك كله يصلح للاحتياط 
و إن لم يصلح للفتوى بعد رد بعضها إلى بعض. 

(149) على المشهور, للأصل بعد عدم دليل على كون الاحرام من الميقات 
واجبا نفسيا بل وجوبه مقدمئٌ و شرطيّ للدنسك فقط. 

)1١(‏ ففى صحيح ابن مسلم: «سألت أبا جعفركة هل يدخل الرجل الحرم 
بغير إحرام؟قال990: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن»!', و مثله صحيح عاصم 
بن حميد قال: «قلت لأبي عبد اللّهظةٍ يدخل الحرم أحد إلا محرما؟قال: لا إلا 
ل أو مبطون»(". 

ولابد من حمله على دخول الحرم لأجل الإتيان بالدنسك في مكة بقرينة 
دعوى الإجماع عن صاحب المدارك فقال4: «أجمع العلماء على أنّ من مر 
على الميقات و هو لا يريد دخول مكة بل ,يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه 


(؟) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الاحرام حديث .١:‏ 


حكم من يريد دخول الحرم بلا احرام 000 و ل 
وجوبه. و إن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات7١‏ ". 

الإحرام» على عدم وجوب الإحرام لدخول الحرم من حيث هو مع أنّ إعراض 
المشهور يوجب الوهن فيه فلا وجه لاعتباره. 

)١1(‏ يظهر ذلك عن الجامع و التذكرة, و نسب الفتوى به في المستند إلى جمع 
و جعله الأحوط بل الأظهر, و عنون في الوسائل: «باب إِنّه لا يجوز دخول مكة و 
لا الحرم بغير إحرام»! ١‏ فراجع. 

و لكن إن كان المراد بدخول الحرم أو مكة الإتيان بالنسك فلا نزاع لأحد في 
البين و إن كان المراد أن لنفس دخول الحرم موضوعية خاصة للإحرام حتى مع 
عدم التكليف بالنسك فلا يستفاد ذلك من الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض قال في 
المدارك: «و يجب على الداخل فيها (أي: مكة) أن ينوي بإحرامه الحج و العمرة 
لأنّ الإحرام عبادة و لا يستقل بنفسه بل إما بحج أو عمرة و يجب إكمال النسك 
الذي تلبّس به ليتحلل من الااحرام». 

و قال في الجواهر: «و فيه أنه إن كان إجماعا فذاك و إلا أمكن الاستناد في 
مشروعيته إلى إطلاق الأدلة في المقام و غيرهاء و كونه جزء منهما لا ينافي 
مشروعيته في نفسه - إلى أن قال لكن قد يقال: إِنّ ما دل على عدم حصول 
الاحلال له إلا بإتمام الدنسك كاف في عدم ثبوت استقلاله إذ دعوى أنه يحل 
بالوصول إلى مكة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل عليها بل ظاهر الأدلة خلافها». 
أقول: استفادة المشروعية في نفس الإحرام من حيث هو من الإطلاقات ممنوعة, 
لتنزلها على ما هو المتعارف من الاحرام و هو ما كان جزء لحج أو عمرة و الشك 
فى مشروعيته بنفسه يكفي في العدم بعد توقيفية العبادة. 

فروع.. الأول: لوأراد دخول مكّة ولكن لايقدر على النسك لعذر لايجب عليه 


١‏ الوتتائل:باكة د فامق ابوات الالعزاه. 


2 )2ش ايدب الععم جر 


(مسالة :لو اخين الاجراء من البيتات عالناغافد| ولو يشكو سمه 
العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل 
إحرامه وحجه على المشهور الأقوى''. و وجب عليه قضاره!"" إذا 
كان مستطيعا/2' و أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب(92",. و إن أثم بترك 


الإحرام, لما مرّ من أنّ وجوبه غيريّ لا نفسيّ و إن كان أحوط. 

الثانى: لو كان بانيا على عدم الاإتيان بالنسك عصياناء فالظاهر عدم وجوب 
الإحرام عل لما تقدم و لكنّّه عاص بالنسبة إلى ترك الاحرام عصيانا انبساطيا 
من ذي المقدمة إلى المقدمة. 

الثالث: لو نهى الزوج زوجته عن الاتيان بالحج أو العمرة المندوبة و مع ذلك 
حجت أو اعتمرت فهل يجب عليها الإحرام بدعوى أنه جزء لكل نسك و لو كان 
فاسدا أو لا يجب: لكونه جزء لما هو صحيح فقط؟وجهان الظاهر هو الأخير. 

الرابع: لو أراد إتيان النسك و يعلم أَنّهِ يقع باطلا من جهة الرياء أو نحوه فهل 
يجب الاحرام أو لا؟الظاهر هو الأخير. لما مر. 

الخامس: لو أحرم لإتيان النسك جامعا للشرائط فمنع عن الاإتيان به يأتي 
حكمه إن شاء اللّه. 

السادس: لو أحرم لاإتيان النسك ثم أبطل نسكه أو منع من الإتمام فهل تجب 
عليه الكفارة إن أتى بما فيه الكفارة من تروك الإحرام وجهان. 

(7") لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه مضافا إلى ظهور عدم الخلاف فيه. 

(33) أي: الإتيان به في السنة الأخرى. 

(5) لعمومات الأدلة, و إطلاقاتها الشاملة له حينئذ. 

(0") لانتفاء الواجب المشروط بانتفاء شرطه. 


حكم من لم يحرم من الميقات عمداً واختياراً | - روي - 
الإحرام(! ' بالمرور على الميقات خصوصا إذا لم يدخل مكة("' والقول 
بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعا بدعوى: وجوب ذلك عليه إذا قصد مكة. 
فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه41! خصوصا إذا لم يدخل مكة(5") وذلك 
لأنّ الواجب عليه إنما كان الاحرام لشرف البقعة('2؟ _كصلاة التحية 
في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه مع أن وجوب الإحرام لذلك لا يوجب 
وجوب الحج عليه و ايضا إذا بدا له و لم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب 
من الأول ,)4١(‏ 
() أي: بترك الحج المترتب على ترك الإحرام إن كان الحج واجبا عليه و 
الا فقد تقدم أن نفس الإحرام من حيث هو ليس له طلب نفسي حتى يتحقق الاثم 
بتركه. 

(/70) أي: لا يجب القضاء خصوصا في هذه الصورة. 

(8؟) هذا القول للشهيد في المسالك و لا دليل عليه من عقل أو نقل سواء أراد 
قضاء نفس الاحرام أو قضاء النسك الذي لا يكون واجبا ذاتا كحجة الإسلام أو 
بالعرض من نذر أو نحوه. و مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب القضاء مطلقا إلا 
مع دليل ,يدل عليه و هو مفقود و على فرض كون الأحرام لدخول الحرم واجبا 
بنفسه مع قطع النظر عن النسك فليس كل واجب له قضاء إلا مع الدليل عليه و 
مثل هذا القول النادر الذي لا دليل عليه لا ينبغي أن يذكر في مثل هذه الكتب. 

(9؟) لأنّه لا قائل بوجوب القضاء حينئذ فيمكن أن يكون القول بوجوبه في 
هذه الصورة مخالفا للإجماع. 

(5) إن قيل: بوجوب الإحرام لدخول مكة أو دخول الحرم, و كذا ان قلنا 
أنه للنسك لفرض عدم وجوبها عليه فلا وجه لوجوب القضاء على كل تقدير. 

(41) فلا أداء حينئذ حتى يترتب عليه القضاء ولكن يمكن أن يقال: بأنه 
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وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه(21, 
كما فى الناسى و الجاهل نظير ما إذا ترك التوضى إلى أن ضاق الوقت. فإنّه 
يتيمم و تصح صلاته. و إن أثم بترك الوضوء متعمدا. 


تابع للملاك لا لفعلية الخطاب. فيصح تصوير القضاء حينئذ. 

(49) نسب هذا القول إلى جمع من المتأخرين و نسب إلى إطلاق المبسوط, و 
المصباح و مختصره. و اختاره في كشف اللثام, و في المستند. لإطلاق صحيح 
الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّائِةٍ عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم 
فقاليةِ: يرجع إلى ميقات بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته 
الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم»!١‏ 
فإن إطلاق ترك الاحرام يشمل العامد أيضاً. 

و اشكن عليه تارةبانه لا ندعم حمله فلن صورة العذو مقر له سيف 
الآخر المذكون فيه الشدياة 1 

و أخرى: بأنّه بنفسه منصرف إلى صورة العذر من جهة لزوم حمل فعل المسلم 
على الصحة. 

وثالثة: بِأَنه خلاف المشهور و الأخبار الدالة على توقيت المواقيت. 

و يرد الأوّل: بأن مفاد هذا الصحيح حكم إرفاقئّ و تسهيليٌ امتنانين و ما كان 
كذلك لا وجه لتقييده بعد أن وسّع الشارع على المكلف. و الثاني: بأنّه بدوي. و 
الأخير: أنه لم يثبت الشهرة على الخلاف و نسبة هذا الصحيح إلى أخبار توقيت 
المواقيت نسبة العام إلى الخاص و لا وجه للأخذ بالعام مع وجود الخاص. 


.40- و(1) تقدم فى صفحة :8غ‎ )١( 


عكم المريض الذي لا يتمكن من النزع وئيس الثويين 000000 68803 00 


وفيه: أن البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم؛ و المفروض أنه 
ترك ما وجب عليه متعمدا!2) 

(مسألة 5): لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الاحرام لها 
متعمداء يجوز له أن يحرم من أدنى الحل !24 و إن كان متمكنا من العود إلى 
الميقات فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه. و إن كان الأحوط _مع ذلك - 
العود إلى الميقات و لو لم يتمكن من العود. و لا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت 
عمرته (640), 

(مسألة 0): لوكان مريضا و لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية 
والتلمية(6), 
(49) التعمد إِنّما يوجب الاثم و أما عدم صحة التكليف الاضطراري يعد ذلك 
فهو يحتاج إلى دليل آخر و هو مفقود. كما في جميع موارد التكاليف الاضطرارية 
التي .يوجد موضوعها بالعمد و الاختيار, فإنّ ظاهرهم التسالم على انقلاب 
التكليف الاختياري فيها إلى الاضطراريّ و المسألة سيالة في جميع الموارد. 

(4]) لما تقدم في الميقات العاشر من أَنّ أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة و 
تقدم أيضاً في [ مسألة ؟] أن من كان أمامه ميقات آخر يجزيه الإحرام و إن أثم 
بترك الإحرام من الميقات الأول و يجري في المقام جميع ما مر هناك و تقدم فيها 
وجه الاحتياط أيضاً. 

(0) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. مضافا إلى الإجماع. 

(7) البحث في هذه المسألة تارة بحسب الأدلة العامة. 

وأخرى: بحسب الأدلة الخاصة. 


وثالثة: بحسب الأصل العملي. 
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ورايعة: بحسب كلمات الفقهاء. 

أما الأول: فمقتضى العمومات وجوب الاحرام من الميقات. بجميع ما يعتبر 
في الاإحرام من النية, و التلبية, و لبس الثوبين و حيث إن لبس الثوبين ليس شرطا 
لصحة الإحرام و يمكن تحققه بدونه فنفس تلك العمومات دالة على وجوب النية 
و التلبية من الميقات. 

أما الثانيفمنها: صحيح صفوان: «فلا تجاوز الميقات إلا من علة»'", و 
تقتضيه العمومات الدالة على أنّ: «كل ما غلب الله على عباده فهو أولى 
بالعذر»!"ا و لا بد من الاقتصار على مورد العذر ومورده نزح الشياب و لبس 
الثوبين فقط و لا عذر في مجرد النية و التلبية فمقتضى العمومات عدم سقوطها. 

ودعوى: أن مقتضى إطلاق قولهاكة: «إلا من علة» هو عدم الإحرام مطلقا مع 
العلة حتى التلبية و النية (مدفوع) بأنّ مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع, و ظهور 
قولهكة: «إلا من علة» كون السقوط دائرا مدار العلة و لا علة بالنسبة إلى النية و 
التلبية إلا أن تكون العلة حكمة للسقوط مطلقا و هو خلاف الظاهر. و أما مرسل 
المحاملي عن أحدهما: «إذا خاف الرجل على نفسه أخَّر إحرامه إلى 
الحرم»! '' فمع قصور سنده يمكن حمله على ما قلناه أيضاً إذ لا يتصوّر الخوف 
على النفس بالنسبة إلى مجرد النية و التلبية. 

وأما الثالث: فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بهما بعد عدم شرطية لبس 
الثوبين للإحرام, و تشهد لما قلناه قاعدة الميسور أيضاً. 

وما الأخير: فعن ابن إدريس. و العلامة في جملة من كتبه, و الشهيد الثاني 
في مسالكه. و صاحبي الجواهر و الرياض وجوب النية و التلبية و تأخير لبس 
ثوبي الإحرام إلى حين التمكن. و حمل ابن إدريس كلام الشيخ في النهاية 
)١(‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب المواقيت حديث .١:‏ 


(1)الوسائل اه مق اوات كسا لعزلا سد رف 
الوسا نا ناف من ارات الموافك بحدية ا 


حكم من كان معذوراً عن انشاء الاحرام ا ١م‏ ل 
فإذا زال عدو تزع :ولسهناا" ولا يجني شيغز عليه العيبوة إلى 


الميقات(44). 

نفو الو كان لهدر عع اضل إنشاء الاخراء: لفررض أو اغسماء حا را 
وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن 457 و إلاكان حكمه حكم الناسى 
فى الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن الا منه(*9, و إن تمكن العود فى 
الجملة اث 
إمكان الحمل فلا يضر بشيء, إذ المسألة اجتهادية و لا إجماع في البين على أحد 
من الطرفين. 

(07) لاطلاق دليل لبسهما الشامل له حينئذ. 

(8؛) للأصل بعد عدم دليل عليه من نصّء أو إجماع مع تحقق أصل الاإحرام 

(44) لوجود المقتضى و فقد المانع حينئذ. فتشمله الإطلاقات و العمومات 
الدالة على وجوب الاحرام من الميقات بعد عدم تحقق إنشاء أصل الإحرام منه 
من الميقات. هذا إذا لم يكن أمامه ميقات آخر و إلا فيحرم منه على ما تقدم. 

(00) يأتي التعرض له في المسألة التالية فراجع. 

)0١(‏ لأنّ هذه المسافة وجب قطعها محرماء فمقتضى قاعدة الميسور 
وجوب ما أمكن و سقوط ما تعذر, مضافا إلى ما يأتي من صحيح ابن عمار 
وغيره. 

ودعوى: أنه خلاف بعض الأخبار الدالة على أنه يحرم من مكانه! ١‏ 


(1) الوؤسائل ياب كلمن ابوات النوافتث ديق > اروس روابة علل بين عفر 


رعغه© مهذب الأحكام /ج 1١‏ 
وذهب بعضهم7؟" إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره. لمرسل 
جميل عن أحدهما2: «في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف 
قال نام بحر عله مسال » و الشاهن ان المراد اله سحريه سل و سحاد 
عن محمات الاحراء لا أنه ينوب عته فنى الاخراء7؟6). و مقتضى هذا 
القول عدم وجوب العود إلى البفات بعد ناه نا ونان كا ولكن 
العمل به مشكل. لإرسال الخبر. و عدم الجابر(ئ”) فالأقوى العود مع 


مردود: بأنّهِ لا بد من تقييده بالصحيح و غيره فلا وجه للتمسك بالأصل في 
مقابل الصحيح. 

(01) نسب هذا القول إلى جمع. كالعلامة في القواعد. و الشهيد في الدروس و 
الشيخ في جملة من كتبه و المحقق في المعتبر. 

(01) فيكون المراد الإحرام به كغير المميّز و قد تقدم في 1 مسألة امن اول 
كتاب الحج و يمكن حمل كلمات الجماعة عليه أيضاً لا أن يكون المراد الإحرام 
عنه نيابة كما ينسبق من المرسل. لأصالة عدم الإجزاء حينئذ. و قصور المرسل 
عن إثباته. ثم إنَّ المرسل نقل في الوسائل: «أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى 
الوقت»''', و المفاد واحد و إن اختلف التعبير. 

(0) لأ مجرد اعتماد جمع عليه لا يجبر سنده. وكذا قول المجلسي:ة إِنْه 
مرسل كالحسن مع مخالفة الحكم للأصل. نعمء لو أفاق قبل الوقوفين كما هو 
المفروض يمكن القول بصحة حجة, تمسكا بما دل على الإجزاء فيما إذا أعتق 
المملوك قبلهماء و تقدم في 1 مسألة ٠‏ و 8] من أول كتاب الحج ما ينفع المقام 
فراجع و قال في الجواهر: «و منه يعلم عدم انحصار الدليل في المرسل المزبور». 


١1)الوان‏ ناته لاهن انوا التواقنت جد وف 


إذا ترك الأحرام من الميقات وجب العود اليه ل 000 
الإمكان, و عدم الاكتفاء به مع عدمه(00. 

(مسألة 5): إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم 
مك (67), 

(06) للأصلء و عدم ما يصلح للاعتماد عليه في مقايله. 

(07) نصوصاء و إجماعا ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّهاك: «رجل 
نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي.94: يخرج إلى ميقات أهل 
أرضه. فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه, فإن استطاع أن يخرج من الحرم 
فليخرج ثم ليحرم»!١'‏ و الظاهر أنّ ذكر النسيان من باب مورد الاحتياج للسؤال 
لا الخصوصية بقرينة صحيحة الآخر عنها! أيضاً: «رجل ترك الإحرام حتى 
دخل الحرم فقال.كة: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن 
خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم 
فليخرج»1". 

و في صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللَّهائِةٍ عن امرأة كانت مع قوم 
فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا و أنت حائض 
فتركوها حتى دخلت الحرم فقالئةٍ: إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت 
فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من 
الحرم. بقدر ما لا يفوتها»' " إلى غير ذلك من الأخبار. 

(/01) لما تقدم من صحيح ابن عمارء و قاعدة الميسور. 

5 )الوسائل باب3 ١١‏ من أبواب المواقيت حديت ١١‏ 


(0) الوساتلبات 11 شن انوات المواقيت تعديك :3 
0 الوشاال اديه كاسن اراب الدواقيت دوت 


+م > مهذب الأحكام / ج ١‏ 


الا إذا كان أمامه ميقات آخر(04 و كذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا 
للنسك. ولا لدخول مكة17" ثم بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكن 
و إلى ما أمكن مع عدمه. 

(مسألة /): من كان مقيما فى مكة و أراد حج التمتع وجب عليه الاحرام 
لعيرته.من الميقات إذا تمكن: و اله فخاله حال النايد. (05, 

(مسألة 8): لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود 
مع الإمكان, و إلا ففي مكانه. و لو كان في عرفات -بل المشعر و صح 
)1١(‏ 


ححه 


(0) فيحرم منه حينئذ لما تقدم في 1 مسألة ؟] من هذا الفصل فراجع, و 
ظاهرهم الإجماع على عدم الفرق فيما تقدم من الأحكام بين مطلق الأعذار و إن 
عنوان خصوص النسيان و الجهل من باب العذر الغالب لا التخصيص. 

(09) إجماعاء و نضّاء و تقدم صحيح الحلبي: «رجل ترك الإحرام حتى دخل 
الحرم.. » و هو بإطلاقه شامل لمن تركه و هو يريد النسك و لمن تركه و هو لا 
يريده و على فرض الانصراف إلى الأول يكفي الإجماع. و قطع الأصحاب كما 
في المدارك. 

)1١(‏ تقدم تفصيل ذلك في 1 مسألة ؛] من (فصل أقسام الحج) فراجع. 

)1١(‏ أما وجوب العود مع الإمكان. فلإطلاق الأدلة الدالة على وجوب 
الإحرام لحج التمتع من مكة الشامل للفرض أيضاً. 

و أما وجوبه في مكانه و لو في المشعر مع عدم الإمكان في غيره. فلفحوى ما 
يأتي في المسألة التالية و الظاهر عدم الاختصاص بالمشعر بل لو تذكر بعد 
الافاضة منه أيضاً وجب عليه ذلك. 

وأما صحة الحج فلما يأتي من مرسل جميل المنجبر بالعملء و صحيح 


لو نسى المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب العود _ لمسدييية اد سهد 


وكذا لوكان جاهلا بالحكه!5١'‏ و لو أحرم له من غير مكة مع العلم و العمد لم 
يصح!5 أ و إن دخل مكة بإحرامه. بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان. و الا 
بطل ج320 


ابن جعفر عن أخيها99: «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات 
ما حاله؟ قالاظةٍ يقول: «اللهم على كتايك و سنة نبيك» فقد تمّ إحرامه فإن جهل 
أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تبَّ 
حجه»٠'‏ و لا بد من حمله على صورة عدم إمكان الرجوع إلى مكة كما هو 
الغالب في الأزمنة القديمة جمعا بينه و بين سائر الأخبار. و عن أبي الصباح 
الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّهائِهٍ عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم, 
كيف يصنع؟قال.كا: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج»' '". 

وفي خبر ابن كليب قال: «قلت لأبي جعفرنائة خرجت معنا امرأة من أهلنا 
فجهلت الإحرام. فلم تحرم حتى دخلنا مكة و نسينا أن نأمرها بذلك قالاهة: 
فمروها فلتحرم من مكانها من مكة, أو من المسجد»!" و كل ما ذكرناه هو 
المشهور بين الأصحاب (قدّست أسرارهم). 

(11) لما يأتي من مرسل.جميلء و ما تقدم من صحيح ابن جعفر و هذا هو 
المشهور بين الأصحابءاه. 

(17) للأصلء و النص, و الإجماع. و تقدم التفصيل في (فصل صورة حج 
التمتع) عند قولهية: «الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة» فراجع. 

(14) كل ذلك لأصالة عدم الإجزاء. و قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه و 
تقدم ذلك كله في الفصل المزبور أيضا. 
)١(‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب المواقيت حديث :/ 


(9) الوسائل باحة 4 اافن ابوانب المواقيت ديت 
(#الوسائل بانت:: ؛ امن ابواب المواقية ديت :: 


لكوتم 202020202020300 مهذبالأحكام/ج١‏ 
نعم. لو أحرم من غيرها نسياناء و لم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من 
ند 219 
(مسألة :لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو 
الغفرة اف الأقرى :ضح عزن 0317 


(10) لما تقدم في صدر هذه المسألة. و هذا هو المشهور بين الإمامية. 

(17) على المشهور بل نسب إلى الأصحاب عدا الحلي ‏ لمرسل جميل 
المنجبر عن يعض أصحابناء عن أحدهماء: «في رجل نسي أن ,يحرم أو جهل و 
قد شهد المناسك كلهاء و طاف. و سعى قال92: يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك 
فقد تج حجه و إن لم يهل12١'‏ و المراد بقولهائ9: «إذا كان قد نوى ذلك» أي: نوى 
الحج بأجزائه و شرائطه على ما هو المرتكز بين المسلمين لا نية خصوص 
الإحرام, لأنها ملازمة عادة لإتيان الإحرام فلا وجه لما عن الحلىٌّ من بطلان 
حجه. لقصور الخبر سنداء و عدم تحقق النية مع أَنّ الأعمال بالنيات. 

لانجبار السند بالعملء مع موافقته للتسهيلء و الإرفاق, و الامتنان المبنيّ عليها 
الشريعة خصوصا في الحج. وأما استدلاله بأنّ الأعمال بالنيات7'' فعن المعتبر: 
(النيت أدري كيف تخيل هذا الاستدلال؟!و كيف توجيهه؟» فراجع المطئلات 


تجد بطلان دليله. 
إن ا ا 
وأما سيان اه العمرة ليد دة فمقتضى الأصل عدم الإجزاء بعد عدم شمول 


اللخديت له إل أويقال: إذ نا ذكز قن غير سما .نقياتن المفال'لة الخصوصية: 
مع أنّ الحكم إرفاقيّ فلا بد و أَنّ يشمل العمرة المفردة أيضاً. 


1 الرسائل اسع امن ارات الفراة يدي 
1 الزماتن تاي قم ابر ان ةعقذمات العادات ديت 04 


حكم من نسى الاحرام حتى فرغ من الأغبال 000000000000000 6807 
وكذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع (11). 

(/1) إجماعاء و نضّا تقدم فى صحيح ابن جعفر فراجع. و ترك إحرام العمرة 

التمتعية جهلا حتى فرغ من الحج كترك إحرام حج التمتع جهلا في الصحة. لما مرّ 

من أنْهما عمل واحد بخلاف ترك إحرام العمرة المفردة جهلا و إن احتملنا أن 


(مسألة :)١‏ يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور: 

أحدها: توفير شعر الرأس بل و اللحية ١١‏ لإحرام الحج مطلقا 17 لا 
خصوص التمتع, كما يظهر من بعضهم 7" لإطلاق الأخبار من أول ذي القعدة 
بمعنى: عدم إزالة شعرهماء لجملة من الأخبار (4). 


وهي: كلها مستحبة. 

)١(‏ لما يأتي من التصريح بها في خبر الأعرج, مضافا إلى إطلاق صحيح ابن 
مسكان: «لا تأخذ من شعرك - و أنت تريد الحج ‏ فى ذي القعدة, و لا في الشهر 
الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة»١١".‏ 

(؟) لإطلاق الأخبار الآنية الشاملة لجميع أقسام الحج. 

(؟) كما عن الشيخ, و ابن حمزة, و المحقق في الشرائع, و العلامة في كثير من 
كتبه. و لعل اقتصارهم على التمتع لكون التوفير بالنسبة إليه أهمٌ لطول مدّة 
إحرامه, لأنّ عمرته و حجه كعمل واحد و إلا فليس فى الأخبار التى بين أيدينا 
من ذكر التمتع عين و لا أثر. 

(5) منها: قول أبي عبد اللَّهائِهٍ في صحيح ابن مسكان على ما تقدم, و في 
موثق ابن مسلم عندكة أيضاً: «قالل#ة: خذ من شعرك _إذا أزمعت على الحج - 


.١: الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حديث‎ )١( 


مقدمات الاحرام 612 
وهنبى :و إن كنتاتت ظاهرة فى الرجو !2 إل اتنهامخيو له على 

الاستحباب. لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه(١2‏ فالقول بالوجوب - 

دا هو ظاهر جماعة !'! ضعيف. و إن كان لا ينبغي ترك 


شوال كله إلى غرة ذي القعدة»!١".‏ 

وعنه 92 أيضاً: «لا يأخذ الرجل - إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج - 
من :رأسيف و لمن يفت 

و فى صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّاِةِ: «الحج أشهر معلومات: شوالء و 
ذو القعدة, و ذو الحجة فمن أراد الحجّ وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة. و 
من أراد العمرة وفْر شعره شهرا»' '' و قريب منه خبر ابن سنان! *' و غيره. 

(0) بل ظاهر في الإرشاد إلى عدم التأذّي من حر الشمسء و كون المحرم 
شعثا و غبرا كما في الحديث!* فليست ظاهره في الوجوب الاصطلاحي. 

(1) كخبر ابن جعفر عن أخيدائة: «سألته عن الرجل إذا همٌ بالحج يأخذ من 
شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم ,يحرم؟قالنظا: لا بأس6٠'',‏ و إطلاق موئق 
سماعة عن أبي عبد اللَّائِةِ: «سألته عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحج 
فقال:19: لا بأس به و السواك و النورة»!". 

(0) نسب إلى الشيخين في النهاية, و المقنعة, و لكن قال في الجواهر: «لا 





00 الوشائل ناب امن ابرزاي التمراه ديف 
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حديث :1. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الإحرام حديث :؟. 
(؛) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الإحرام حديث :/. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من ابواب وجوب الحج و شرائطه حديث .١١:‏ 
(1) الوسائل باب: ٠"‏ من أبواب الإحرام حديث :1. 
(1) الوسائل باب: من أبواب الاحرام حديث :؟: 


62 مهذب الأحكام /ج ١١‏ 
الاحتياط(" كما لا ينبغى ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر 
رأسه بالحلق. حيث يظهر من بعضهم وجوية أييها!". لخي متحمول على 
الأيتحات: ار على ما إذا كان في حال الإحرام!١).‏ و يستحب التوفير 
للعمرة شهرا!١0),‏ 

الشانى: قصّ الأظفار. و الأخذ من الشارب. و إزالة شعر الابط 
والعانة. بالطلي. أو الحاق. أو النستف!؟1) و الأفضل الأول. ثم 


صراحة في الوجوب بعد معلومية التسامح من مثله بإطلاق لفظه و إرادة الندب». 

(6) خروجا عن شبهة الخلاف. 

(4) نسب ذلك إلى المقنعة. 

)6١(‏ و هو خبر جميل قال: «سألت أبا عبد اللَّه اثذ عن متمتع حلق رأسه 
بمكة قال:32: إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن تعمد ذلك في أول الشهور 
للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء. و إن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج 
فإِنَ عليه دما يهريقه»!' و نقله الفقيه بسند صحيح, و الكليني يسند فيه ضعف من 
جهة علئَ بن حدديد و لكن إجمال متنه. و إعراض الأصحاب عنه أسقطه عن 
الاعتبار على أيّ تقدير فلا بد من حمله على ما في المتن. 

)١١(‏ لما تقدم من قول أبي عبد اللّهِائِةٍ في صحيح ابن مسكان في أول 
الفصل. 

(؟١)‏ للنصوص, و الإجماع قال أبو عبد اللَّهِائِدِ في صحيح ابن عمار: «إذا 
انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللَّدَّية فاتتف إبطيك. و احلق 
عانتك, و قلّم أظافرك. و قص شاربك, و لا يضرّك بأىّ ذلك بدأت)7". 


.١: الوسائل باب: © من أبواب الإحرام حديث‎ )١( 


المستحبات قبل الأحرام 2© 
الثاني/١١)‏ و لو كان مطليا قبله يستحب له الإعادة و إن لم يمض خمسة 
عشر يوما( ١‏ و يستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد. لفحوى ما دل 


وعنه 9 أيضاً في صحيحه الآخر: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى 
الوقك بدي هذه العواقيظ و انك :ترك الأحرام [دساء اللدفاعك اطيلنه وقد 
أظفارك, و أطل عانتك. و خذ من شاربك و لا يضرّك يأيّ ذلك بدأت, ثم استك و 
اغتسل و البس ثوبيك»)1''. 

وعنه 9 أيضاً في صحيح حريز: «السنة في الإحرام تقليم الأظفار. و أخذ 
الشارب. و حلق العانة»7". 

و يشهد لذلك كله رجحان التنظيف مطلقاء مع أَنّ في إزالة مثل هذه الأمور 
مطلوب في كل حال خصوصا فيما إذا كان معرضا لئلا ينظف في جملة من الأيام, 
و سيّما فى موارد الاجتماع و الازدحام. 

ثم إن الظاهر أنّ ذكر الحلق أو الطلي للعانة إِنْما هو من باب المثال و الغالب و 
المقصود كله إزالة شعر المحلء فيشمل النتف للعانة أيضاً كما أنّ ذكر النتف في 
الابط أيض أ كذلك فيشمل الحلقء, و الطلى أيضاً. 

(18) يشهد له الاعتبار. إذ الطلى أسهل و أشمل دْءٌ الحلق و أما التتف مطلقا 
تله البمقة بل النبير فى عض الأرناتو إ كان اللذاقر امكلاقه سب 
الحالات. و الأوقات, و الأشخاص., و اختلاف منابت الشعر. و عن الصادق:9ة: 
«حلقه أفضل من نتفه. و طليه أفضل من حلقه»". هذا مضافا إلى ما ورد في 
فضل الطلي و منافعه فراجع أبواب التنويرا ؟. 

)١5(‏ للأخبار المرغبة إليه و إن قرب العهد به. 


.4: الوسائل باب: 5 من أبواب الإحرام حديث‎ )١( 

(؟) الومبائل يانه من أبواب الإحرام حديث :0. 

(") الوسائل باب: 86 من ابواب اداب الحمام حديث :غ. 
(؛) راجع المجلد الرابع من هذا الكتاب صفحة 48١:‏ - 484. 


١١ مهذب الأحكام / ج‎ 2-١ 


على المذكورات. وكذا يستحب الاستياك (19). 
الثالث: الغسل للاحراء(١١)‏ 


منها: قول أبي عبد اللّها؛ لابن أبي يعفور و أبى بصير: «اطلياء فقلنا فعلنا منذ 
ثلاث فقال92: أعيداء فإنّ الاطلاء طهور»7"'. 

و عنهاثة أيضاً: «السنة في النورة فى كل خمسة عشر يوما فمن أتت عليه أحد 
وعشرون يوما و لم يتنوّر فاداب على الله عر و جل وليتتور»!"'. 

و عن علىّ بن أبي حمزة: «سأل أبو بصير أبا عبد اللّهكةٍ و أنا حاضر_فقال: 
إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة. و كم بينهما؟قال.2: إذا 
كان بينهما جمعتان ‏ خمسة عشر يوما فأطل»!". 

المعلوم أنه ليس في مقام بيان التحديد الحقيقي بل إِنّما هو في مقام بيان بعض 
مراتب الفضل بقرينة غيره من سائر الأخبار كقول الصادقنثة لأبي بصير: «تنوّر 
فقال: إِنْما تنّرت أول أمس و اليوم الثالث فقال.9ة: أما علمت أنها طهور, 
فتنور»!4). 

)١60(‏ أما الأول فلرجحانه في نفسه خصوصا عند الورود في المجامع و 
الجوامع و يمكن أن يستفاد من استحباب الغسل للإحرام أيضاً. 

وأما الأخير: فلما تقدم فى صحيح ابن عمارا”. مضافا إلى العمومات, و 
الإطلاقات المرغبة الكثيرة إليه. و تقدم بعضها في آداب الوضوء!"". 

)١1(‏ إجماعاء و نصوصا. 


(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب آداب الحمام حديث: 4و 6. 
(1) الوسائل باب: 77 من أبواب آداب الحمام حديث: ؛ و 0. 
(؟) الوسائل باب: من أبواب الإحرام حديث :؛. 

(غ) الوسائل باب: 7” من ابواب اداب الحمام حديث :غ. 
(0) تقدم في صفحة ق ١57‏ صحيحه الثاني. 

(1) راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب صفحة :488 .41١-‏ 


المستحبات قبل الاحرام 2 3 


في الميقات("3'. و مع العذر عنه التيمو(15! و يجوز تقديمه على 


منها: ما تقدم من قول أبي عبد اللّهائِةٍ فى صحيح ابن عمار«و اغتسل و البس 
ثوبيك», و في بعض الأخبار إِنّه واجب''' و لا بد من حمله على تأكد الندب كما 
ورد في غسل الجمعة' "'. و ذلك لإجماع الأصحاب على الاستحباب فيهما. 

(17) لما تقدم في الصحيح من قوله.9: «إذا اتتهيت إلى بعض المواقيت» أو: 
«إلى الوقت». و يدل عليه أيضاً ما دل على أنّ التقديم إِنّما هو لأجل العذر 
كما يأتى و لكن يمكن أن .يكون ذكر المواقيت في الحديث إِنْما هو لأجل 
تهيوُ وسائل الغسل غالبا لا لأجل الموضوعية للميقات بل الظاهر ذلك في الأزمنة 
القديمة. وفى صحيح الحلبي: «و لا يكادون يقدرون على الماء و إِنْما أحدئت 
هذه المياه حديثا»!". 

(16) لأنّه أحد الطهورين و أنه يكفى عشر سنين كما في الحديث!؟! و هذا 
يكفي في عموم البدلية فلا وجه للتوقف فيه. 

و دعوى: أنّ مثل هذه الأغسال إِنْما هو للتنظيف و النشاط و لا يحصلون 
بالتيمم فلا موضوع للبدلية (مردود): 

أولا: بمنع كون حكمة التشريع ذلك. 

وثانيا: بمنع انحصارها فيه, إذ يمكن أن تكون الحكمة حصول بعض مراتب 
الطهارة النفسانية أيضاً فيقوم مقامها التيمم حينئذ و تقوم في الأغسال 
(1؟) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأغسال المنسوبة حديث: ”و ج: ؛ من هذا الكتاب 

,7٠١7 صفحة:‎ 


(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الاحرام حديث:6. 
() الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التيمم حديث: ؟١‏ و فى ج ؛ من هذا الكتاب صفحة :415. 


22“ مهدب الأحكام اج ١١‏ 


الميقات مع خوف إعواز الماء(31. بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف 
أيضال*؟ و الأحوط الاعادة:قى النيقات !١و‏ ركتنن التسل مسن اول 


المندوبة و التيمم يعض الكلام فراجع و لا فرق بين جميع الأعذار المسوغة 
للتيمم. لإطلاق البدلية الشامل للجميع. 

(19) للنصٌء و الإجماع ففي صحيح ابن سالم: «ارسلنا إلى أبي عبد الله كة. و 
نحن جماعة و نحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك, فأرسل إلينا أن اغتسلوا 
بالمدينة فإِنّي أخاف عليكم أن يعر الماء عليكم بذي الحليفة. فاغتسلوا بالمدينة, 
و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني ‏ إلى أن قال لا 
عليكم أن تغتسلوا إن أوجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة»!'! و فى صحيح الحلبي 
عندئة أيضاً: «الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذي 
الحليفة؟قال.92: نعم»' '' و قريب منه خبر أبي بصيرا ". 

)٠١(‏ لإطلاق أدلة غسل الإحرام و التقييد بالميقات إِنّما هو من باب تعدد 
المطلوب و الإرشاد إلى الفرد الأفضل كما هو الغالب في المندوبات ففى صحيح 
ابن وهب: «سألت أبا عبد اللَّهداكةٍ و نحن بالمدينة -عن التهيؤٌ للإحرام فقال!ك( 
أطل بالمدينة فإِنّه طهور, و تجهز بكل ما تريد, و اغتسل و إن شئت استمتعت 
بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك إن شاء 
اللّمو!؟) و مقتضى كونه من الأغسال الفعلية أيضاً يعني: جواز الإإتيان به قبل فعل 
الإحرام مطلقا. 

)1١(‏ يظهر مما تقدم في صحيح ابن سالم استحبابه بناء على التسامح فيه 


.١: الوسائل باب: 8 من أبواب الإحرام حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الاحرام حديث :؟.‎ 
.” (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الاحرام حديث: 6 و‎ 
37 الوسائل نات لاسن أبوات الاغراء كييك‎ )0 


المستحبات قبل الاحرام <ببى 
ل لل سل بس سس سبحب بج شك 


النهار؟"' إلى الليل؛ و من أول الليل إلى النهار. بل الأقوى كفاية غسل اليوم 
إلى آخر الليل و بالعكس7"". و إذا أحدث بعدها قبل الاحرام يستحب إعادته 
خصوصافي اليو 57 7أكنيها أن الأولى إفياده إذا كبن اء 





كما هو عادتهم في المندوبات. 

(71) للنصٌّء و الإجماع قال أبو عبد اللَيةٍ فى صحيح ابن يزيد: «من اغتسل 
بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسلء و من 
اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر»' '". 

(؟) لقول أبي عبد اللَّهائِاٍ في صحيح جميل: «غسل يومك يجزيك لليلتك؛ و 
غسل ليلتك يجزيك ليومك»1". 

(8؟) أما في النوم, فلصحيح نضر بن سويد عن أبي الحسنءىة قال: «سألته 
عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل»' '" و 
نحوه غيره! *! و أما صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللّهيئةٍ عن الرجل يغتسل 
للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قالنية: ليس عليه 
غسل»!” فمحمول على نفي التأكد جمعا. 

وأناقق غير النوم من سنائر الماك فل نع :فيه بالاتتوض: 

واستدل على النقض فيه تارة: بأنّ ذكر النوم إِنْما هو من باب كونه مورد 
احتياج السائل لا الخصوصية. 

وأخرى: بأنّه يدل على النقض في سائر الأحداث بالأولى. 


1 الوسائل بان :من اباب الأشراة ديت . 
(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام حديث .١:‏ 
(*) الوسائل باب ١١‏ من أبواب الأحراه حد يك :أ: 
(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الإحرام حديث :؟. 
(6) الوسائل ياب: ٠١‏ من أيواب الاحرام حديث :؟: 


ا ذَّب الأحكام / س٠‏ 
ل 1 سس مهسو 1 2 1 


لبس يالا يجوز اكه أو لبه للتمخرم بعل .و كنذا لو تنظطيب !9" يِل 
الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام. فلو أتى بواحد منها بعدها 
تبجيل الأختراف لاد ل اإعساوةه 7 ا ل اجمرة عكر غسشجل اتنس 
بنشفواعاة حبوورة الا 311 روسواء شركه عدالنا عاهد او عاهاذ 


وثالثة: بدعوى الاتفاق عن المسالك على النقض. 
ورابعة: بمرتكزات المتشرّعة من عدم الفرق بين النوم و سائر الأحداث. 
والظاهر كفاية هذه كلها لحصول الاطمئنان العرفيّ للحكم بالاستحباب 

خصوصا مع بنائه على المسامحة و إن أمكنت المناقشة فيها لو بنى على التشكيك 

و المناقشة. 

(10) لقول الصادق.#ة في صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَِّئِةٍ قال: «إذا 
لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه, أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله. فأعد الغسل»!", 
و عنهاية في صحيح ابن .يزيد عن أبي عبد اللَّهائِةٍ قال: «إذا اغتسلت للإحرام فلا 
تقنع. و لا تطيبء و لا تأكل طعاما فيه طيب. فتعيد الغسل»1'' إلى غير ذلك من 
الأخبار المحمولة على استحباب الاعادة إجماعا. 

(71) لاحتمال أن يكون ما ذكر في الأخبار السابقة من باب المثال لجميع 
تروك الإحرام. و الأولى فيها الإعادة رجاء. 

(0؟) لصحيح حسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: «كتبت إلى العبد الصالح 
أبي الحسننا: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسلء جاهلا أو عامداء ما عليه 
في ذلك؟و كيف ينبغي له أن يصنع؟فكتب ع المحمول على 
الندب إجماعاء و بقرينة قوله: «كيف ينبغي» الظاهر في أنّ السؤال عن آداب 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاحرام حديث .١:‏ 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الإحرام حديث :”: 


ما يتعلق باعادة الاحرام 0 


الإحرام لا عن الواجبات. 

م إنّ محتملات إعادة الاحرام خمسة: 

الاول: لأجل بطلان اللإحرام الأول افق اخنين تعد وق بارتكاب ما ارتكب. 

وفيه: أَنْه مخالف لأصالة الصحة. و إطلاق الأدلة. و ما تسالموا عليه من أن" 
الإحرام لا يزول إلا بالتقصير, و ما دل على أنّ تروك الاحرام نفسية لا غيرية. 
حدوته. 

وفيه: ما مر فى سابقة من مخالفته لأصالة الصحة, و إطلاق الأدلة, و ما دل 

الثالث: أَنْها تعبد خاص و يكون من الإحرام على الإحرام و فيه: أنه من اللغو 
الباطل مع عدم أثر للإحرام الثاني إلا ما كان للأول. 

الرابع: ألها لدرك فضيلة مفقودة فى الإحرام الأول فتتدارك تلك الفضيلة 
بإيجاد الإحرام ثانيا. 

و فيه: أنّ الإحرام على الإحرام باطل و لو لدرك الفضيلة و خصوصية زائدة 
على الأول. 

الخامس: أنْها استيناف صوريّ مع بقاء حقيقة الإحرام من أول حدوئه على ما 
هى عليه من الصحة و هذا الاستيناف يوجب اتصاف تلك الحقيقة بالفضيلة 
المفقودة فيها حين الحدوث و هذا نحو تفضل من اللَّه تعالى و إِنّ الله لا يضيع 
أعمال عباةة من حيك الفشيلة أيضنا و العرف: :و العقل: و الاععبا ربيقتهك بتعين هذا 
الوجه و يكون هذا مطابقة لقاعدة حسن الاحتياط لدرك الفضيلة أيضاً و لا يحتاج 
إلى دليل بالخصوص, و له نظائر كما فى إعادة الصلاة لتدارك الأذان و الإقامة, و 
إعادتها لدرك الجماعة!'". 

وتوهم: أن ذلك خرج بالدليل ساقط: بعد ما قلناه من أنّ الإعادة لتدرك 
الفضيلة موافقة لقاعدة حسن الاحتياط لدرك الفضل مطلقاء فالنص فيما ورد. 





.١: راجع الوسائل باب: 8غ من أبواب الجماعة حديث‎ )١( 


6222 مهذّب الأحكام / ج ١١‏ 
كتين و لكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله17 "", فلو أتى بما يوجب 
الكفارة بعده و قبل الإعادة وجبت عليه!' ". 

ويستحب أن يقول "١7‏ عند الغسل أو بعده: «بسم اللّه و باللّه. اللّهم اجعله لي 
نوراء و طهوراء و حرزا و أمنا من كلّ خوف. و شفاء من كل داء و سقم. اللّهم 
طهّرنى و طهّر قلبى. و اشرح لى صدري.ء و أجر على لسانى محيّتك و مدحتك و 
الثّناء عليك فإنّه لا قرّة لى إلا بك. و قد علمت أن قواء 5 التسليم لك.و 
الاتباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه و آله». 1 

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة!؟" و قيل 


ورد مطابقا للقاعدة لا مخالفا لها. 

(1) قد ذكر العلم و الجهل فيما مرّ من صحيح حسين بن سعيدء و يلحق 
الناسي بالعالم بالفحوى أو بالجاهل من جهة العذر. 

)١9(‏ لقاعدة الاجزاء بعد فرض أنه إنشاء مستجمعا لشرائط الصحة و مقتضى 
استصحاب الصحة ذلك أيضاً. و إنشاء صورة الإحرام ثانيا لا يوجب الاحلال من 
الإحرام الأول و لا يكون مبطلا له. للأصل بعد عدم دليل على الإبطال به. 

)٠8(‏ لأنّ ذلك من لوازم بقاء الإحرام الأول و صحته. نعم. بناء على كون 
الإحرام الثاني إحراما حقيقيا و كشفه عن بطلان الإحرام الأول لا وجه للكفارة 
حينئذ لكنه فرض بلا دليل. 

)١1(‏ كما عن الفقيه مع ضبط التسليم لك ب«التسليم لأمرك»!'". 

(37") لما يأتي من الأخبار المصرّحة بالتعميم. 

(3) أما استحباب ذلك فهو المشهورء بل الظاهر الإجماع عليه. و أما 


)١(‏ راجع الفقيه ج ؟ صفحة ؟١7من‏ طبع النجف الأشرف. 


المستحبات قبل الاحرام 0 ١(١ود”‏ 





بوجوب ذلك7"",. لجملة من الأخبار الظاهرة فيه. المحمولة على 
الندب. للاختلاف الواقع بينها(2". و اشتمالها على خصوصيات غير واجبة 


القائل بالوجوب فهو الإسكافي, لظواهر ما يأتي من الأخبار التي لا بد من حملها 
على الندبء بقرينة الإجماع. و عدم اشتهار الوجوب فى هذا الأمر العام البلوى, 
إذ لو كان لبان لشدّة الحاجة إليه لا أن تستقر الفتوى على عدم الوجوب قديما و 


بالحج أو بالمتعة»١'.‏ و قولهائة فى صحيحه الآخر: «إذا أردت الإحرام في غير 
وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها»! ''. و قوله.ة في صحيحه 
الثالث: «لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة, فإن كانت مكتوبة 
أحرمت في دبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في 
دبرهما فإذا انفتلت في صلاتك فاحمد اللّه و أثن عليه. و صلّ على النبييكة - 
الحديث -71". 

وعنه الفلا في خبر أبي بصير: «تصلي للإحرام ست ركعات, تحرم في دبرها»!*' 
وفى خبر إدريس قال: «سألت أبا عبد اللَّهدائةٍ عن الرجل يأتى بعض المواقيت 
بعد العصر كيف يصنع؟قال]2ة: يقيم إلى المغرب قلت: فإن أبى جماله أن يقيم عليه 
قالئة: ليس له أن يخالف السنة قلت: إله أن يتطوّع بعد العصر؟قالإ99: لا بأس 
بهو لكئّى أكرهه للشهرة و تأخير ذلك أحبٌ إلىّ قلت: كم أصلّي إذا 
تطوّاعت ؟ قال اثلا : أربع ركفات»0. 


: من أبواب الإحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
: من أبواب الاحرام حديث‎ ١18 الوسائل باب:‎ )1( 
: من أبواب الاحرام حديث‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
: من أبواب الإحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )( 
: من أبواب اللإحرام حديث‎ ١9 الوسائل باب:‎ )0( 


6 مهذب الأحكام اج ١‏ 


والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر(9' في غير إحرام حج التمتع, فإن 


فلا بد من حمل الجميع على الندب و حمل صحيح ابن عمار الثالث على نفي 
الكمال و يستفاد الندب أيضاً من صحيح ابن يزيد عندية: «و اعلم أنه واسع 
لك أن تحرم في دبر فريضة. أو نافلة, أو ليلء أو نهار»!'' فإِنّ السبعة 
كانسب الندي: 

وأما قول أبي عبد اللَّهائدٍ في صحيح ابن عمار: «خمس صلوات لا تترك على 
حال: إذا طفت بالبيت, و إذا أردت أن تحرم ‏ الحديث »1 فهو في مقام بيان 
عدم كراهتها في الأوقات المكروهة لا عدم جواز تركها رأسا حتى تكون واجبا 
شرينة طن الاكيان الاسر: 

(0) لقول أبي عبد اللَّهِائِةِ في صحيح ابن عمار: «لا يضرّك بليل أحرمت أو 
نهار إلا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس»!". و قولهةٍ فى صحيح ابن عمار: «و 
ليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس و إن لم يكن عند زوال الشمس فلا 
يضرّك ذلك, غير أَنّْى أحبٌ أن يكون ذلك عند زوال الشمس»! ". 

و في مرسل الفقيه: «و أفضله عند زوال الشمس»!". هذا مضافا إلى ظهور 
إجماعهم على الرجحان. 

نم إن إطلاقها يشمل قبل الصلاة أيضاً إلا أن يقال: إِنّ المنساق من هذا 
التعبير بمناسبة الحكم والموضوع وكثرة اهتمام الشارع بالصلاة في اول 
الوقت إِنّما هو الإتيان به بعدهاء و يمكن أن يستشهد بصحيح ابن عباس عن أبي 
١‏ امات حاب لاني اوانت ارا دف 


(؟)الوشائل: باب: 5 من أبواب الإحرام حديث 
(6) الوسائل :10:4 من أبوانا الإحرام حديت 
/ 
) 


جظ اسة عد قلا 


غ) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الإحرام حديث : 
0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الإحرام حديث :/. 


المستخباة فل الأخزاما ب ااال 0# ا 
الأفضل فيه أن يصلى الظهر بمنى(١".‏ و إن لم يكن فى وقت الظهر فبعد صلاة 
فريشتة أخرى حاضرة و إن ال رركن قنقضية, بن الافتنيب مناؤة نانك 10 
عبد اللّكَةِ: «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك. و ادخل 
المسجد حافياء و عليك السكينة و الوقار ئمّ صل ركعتين عند مقام إبراهي م أو 
في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثمَّ قل في دبر صلاتك كما 
قلكتصين اعرمة امن الشحرة د الحد يش ١»‏ . 

(1) لجملة من الأخبار. 

منها: قول أبي عبد اللَّهِائِةٍ في صحيح ابن يزيد: «إذا كان يوم التروية فأهل 
بالحج إلى أن قال -و صلّ الظهر ان قدرت بمنى»'", و قوله غ4 أيضاً في صحيح 
ابن عمار: «إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى ‏ الى ان قال ثم تصلي بها 
الظهر و العصر. و المغربء و العشاء الآخرة و الفجر و الإمام يصلّي بها الظهر لا 
يسعه إلا ذلك و موسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات»! " 
فيحمل ما ظاهره المنافاة على صورة عدم القدرة مثل ما تقدم من صحيح ابن 
عمار انفاء و يأتى فى أحكام منى بعض ما يتعلق بالمقام. 

(09) أما الأولى: فلقول أبي بد اللَّهئائِةِ في صحيح ابن عمار: «صلٌ المكتوبة, 
نم أحرم بالحج أو المتعة»!؟". 

وأما الآخران: فلإطلاق قوله ك1 فى صحيح ابن يزيد: «و اعلم أنّه واسع لك 
أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة»!” و الظاهر شمول الفريظينة [لمفشنية ايضا 


.١:ثيدح من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
1: من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.0: الوسائل باب: ؛ من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة حديث‎ )( 
.١: (؛) الوسائل باب: 18 من أبواب الإحرام حديث‎ 
من أبواب الإحرام حديث :1؟.‎ ١0 الوسائل باب:‎ )0( 





الخامس: صلاة ست ركعات. أو أربع ركعات أو ركعتين للإحراه(22). 
والأولى اللإتسيان بهما مقدّما على الفريضة و يجوز إتيانها فى 
اتروقك كسان بلا قراهة عض تن الأرقات المكروهة وافى وف 
الفريعة 051 جتن عنال: القول فد جو ال التافلة لمن عدايه مويق 


وقد أفتى بأفضلية الإحرام بعد المقضية في الدروس و هذا المقدار يكفي في 
الندب بناء على التسامح فيه كما هو عادة الفقهاء. 

إن قيل: مقتضى صحيح ابن يزيد هو التخيير (يقال): إِنْ افضلية الفريضة حتى 
المقضية منها من النافلة معلوم من مذاق الأئمة لم 

(8") على المشهورء و تقدم ذكر الستة في خبر أبي بصير و ذكر الأربعة في 
خبر إدريس, و ذكر الركعتين في صحيح ابن عمار''' فراجع و المنساق من 
الجميع التوسعة و التخيير كما لا يخفى على الخبير. 

(59؟) ثم يحرم بعد الفريضة على المشهورء لما في الفقه الرضوي: «فإن كان 
وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صلّ الفريضة. 

و روي: أنّ أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة, م أحرم في دبرها 
فيكون أفضل»! ". 

وقد جرت عادتهم على التمسك للمندوبات. و المكروهات. و الآداب يمثل 
فقه الرضويء و دعائم الإسلام و غيرهما مما لم يثبت اعتباره لأجل بنائهم 
على التسامح فيها. و استند صاحب الجواهر بإطلاق الأخبار غير الآبية على 
الحمل على ما ذهب إليه المشهور و من شاء التفصيل فليراجع الجواهر 
والمستفاد من جميع ما ورد في المقام أن لفضل وقوع الإحرام بعد الصلاة 
مراتب متفاوتة أفضلها ما هو المشهور و دونه مراتب أخرى و لعل بذلك يمكن 


.100 راجع جميع تلك الروايات في صفحة‎ )١( 


المستحبات قبل الشروع فى الاحرام هبك 
لخصوص الأخبار الواردة في المقام7' 9 و الأولى أن يقر فى 
الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد. و فى الثانية الجحد 6١١‏ لا العكس كما 
قب١641), ١‏ 

أن يجمع بين الكلمات أيضاً فراجع. 

(5) لأنّها من ذوات الأسباب و لا كراهة فيها في الأوقات المكروهة كما 
تقدم في [[مسألة ]١4‏ من (فصل أوقات الرواتب). مضافا إلى قول أبي عبد اللّه!2ة: 
«خمس صلوات تصليها في كل وقت. منها: صلاة الإحرام»١١,‏ و مثله قوله كا 
أيضاً في صحيح ابن عمار(". 

)]١(‏ لقول أبي عبد اللّهداكةٍ فى خبر معاذ بن مسلم: «لا تدع أن تقرأ بقل هو 
اللّه أحد. و قل يا أنّهها الكافرون, في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجرء و 
ركعتي الزوالء و ركعتين بعد المغرب. و ركعتين من أول صلاة الليلء و ركعتي 
الإحرام و الفجر إذا أصبحت. و ركعتى الطواف»! " قال في التهذيب بعد نقل هذا: 
«و فى رواية أخرى أنه يقرأأفى هذا كله بقل هو اللّه أحد, و فى الركعة الثانية بقل 
يا أيّها الكافرون إلا فى الركعتين قبل الفجرء فإنّه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون, ثم يقرأ 
فى الركعة الثانية بقل هو اللّه أحد»!؟) و الأمر سهل بعد كون الحكم ندبيا مسبنيا 
على المسامحة. 

(47) نسب إلى المبسوط. و الدروس و لم يعلم دليله. نعم. قال في الشرائع: 
«يقرأً فى الأولى الحمد. و قل ييا أنّها الكافرون, و في الثانية الحمد و قل هو 
الله أحد» و في رواية أخرى بالعكس, و لعله ظفر على ما لم نظفر عليه. ثم إن 


.١: من أبواب الاحرام حديث‎ ١4 الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 1 من أبواب الإحرام حديث :؟.‎ 
4 الوسائل باه 6تمن أبوانب القراءة فى الضلاة تحد و‎ 9 
١ الوسائل باب :امن نوات القراءة فى الفئلاة حديت‎ )4( 


222 مهذب الأحكام /ج 1١‏ 
(مسألة 5): يكره للمرأة -إذا أرادت الإحرام -أن تستعمل الحناء(4) 
كادي ات إلى ما بعدوت تعد اا كا عل و لاابسعة ريما 
إذاكان يحصل به الزينة و إن لم تقصد موه وق قز د م581 
فالأحوط تركه. وإن كان الأقوى عدمها!١‏ 2. و الرواية مختصّة بالمرأة لكنّهم 
الخقوانيها الرحعل انفناء لفاعدة الأشح انمو لا ماس ينفو اما 'استعيالة 


مقتضى خبر معاذ ‏ المتقدم ‏ هو قراءة قل هو اللّه أحد في الركعة الأولى, و 
الجحد في الثانية لظاهر الترتيب الذكريء و يشهد له خبر التهذيب و إن لم يعتنى 
بمثل هذا القسم من الظهور فالحكم هو التخيير. 

(41) لخبر الكناني عن الصادقا4ة: «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت 
أن تحرم, هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟قال.92: ما يعجبني أن تفعل»!١!‏ و لا 
بد من حمله على غير مورد الضرورة و إلا فقد يجب لأجلها. 

(5) لما يأتي من تعليل المنع عن الاكتحال بالسواد, و النظر ذ نه 
زينة» فيستفاد من إطلاقها عدم : تقوم الزينة بالقصد, بل تكون أمرا انطباقيا قهر: قهر: 
فمع الصدق العرفئّ تصدق الزينة قصدها الشخص أولا. 

(50) جزم في الروضة بتحريم الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه و قال في 
المسالك: «و ذهب جماعة الى التحريم لأنه زينة». 

(17) أما الاحتياط فللخروج عن شبهة من حرّمه. و أما أنّ الأقوى عدمها, 
فللأصل بعد عدم دليل على حرمة كل زينة, مضافا إلى صحيح ابن سنان عن أبي 
عبد اللِّاظةِ: «سألته عن الحناء فقال.2ة إنّ المحرم ليمسه. و يداوي به بعيره و ما 
هو بطيب وما به بأس)1'' فيدل على عدم الحرمة قبل الاحرام بالأولى. 





(0) الوسائل:نانن» 7" من أبواب تروك الاحرام حدايت:؟. 
(1) الوسائل باب: 1" من أبواب تروك اللاحرام حديث .١:‏ 


يكره للمرأة اذا أردت الاحرام استعمال الحناء 22 

مع عدم إرادة الإحرام فلا بس به("2) و إن بقي أثره. و لا بأس بعدم إزالته و إن 
كانت 280 ١‏ 

(50) للأصل بعد خروجه عن مورد الرواية. 

(8) لأصالة عدم وجوب ذلك. إلا أن يقال: إِنّ المتفاهم عرفا من استعمال 
مثل الحناء إِنّما هو أئره لا نفس الاستعمال من حيث هو فالأولى حينئذ إزالة الأثر 
و لعله لذا قال في المسالك: «و لا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام و بين السابق 
عليه | كان يقن نعلادة: 

فرع: حكم الألوان التى يستعملها النساء في شعورهنٌ و أيديهنٌ حكم الحناء 
فيما مر. لأنّ ذكر الحناء من باب ما كان غالبا فى تلك العصور. 


فصل فى كيفية الإحرام 
وواجباته ثالاثة: ١‏ 
الأول: النية. بمعنى القصد إليه(١.‏ فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل7!", 
سواء كان ضية عد أن تقو اومن وسظل كلد انها إذا كان 


فصل فى كيفية الإحرام 

)١(‏ كلمات الفقهاء في المقام غير منقحة كما لا يخفى على من راجعها. 

و اللازم في معنى الإحرام الرجوع إلى مرتكزات المتشرعة لأنها المعمول 
عليها فى مثل المقام و لا ربب فى أنه من الأمور الاعتبارية المتقوّمة بالقصد و 
رس رو م اط ل سر اد ل المكلف معرضا 
للتكاليف المخصوصة لعمل مخصوص من حج أو عمرة. و يمكن إرجاع كلمات 
الفقهاء إلى ما ذكر أيضاً و إن اختلفت عباراتهم و إن بعد ذلك عن يعضهاء و الوجه 
في التعويل على العرف أن نيّة شيء و قصده ليس من الأمور التعبدية و لا 
الموضوعات المستنبطة. بل من الأمور الشائعة العرفية في جميع الأمور و 
الحوائج المتعارفة و لعله لذلك لم يرد في هذا الأمر العالم البلوى تفصيل من 
الشرع. و ما ورد في الإحرام -كما سيأتي -إِنْما هو في تعيين المنويّ من أنه 
الحج, أو العمرة, أو هما معا لا أصل النية من حيث هي و اعتبار الزائد على ما 
قلناه مشكوك يرجع فيه إلى الأصل اللفظيّ و العمل كما في كل شك تعلق باعتبار 
شيء في المكلف به جزء أو شرطا. 

(1) في هذا التعبير مسامحة واضحة, إذ لا إشكال في أن الإحرام من 


الترك عمدا(". و أما مع السهو و الجهل فلا يبطل. و يجب عليه تجديده من 
الميقات إذا أمكن و الا فمن حيث أمكن على التفصيل الذى مبّ سابقا فى ترك 
أل الاخراء. 1 ْ 
(مساألة :)١‏ يعتبر فيها القربة و الخلوص. كما في سائر العبادات, فمع فقدهما 
أو أحدهما يبطل إحرامه(). 
العناوين القصدية و لا يمكن تحققه بدون القصد إليه. فمرجع ترك أصل النية 
حينئذ إلى ترك أصل الإحرام و القصد إلى شيء سهل المؤنة سيّما بناء على 
انهه فل الذاعى لطتو لبون سينا زاند علي و لز بسر الاسهيهار 
الفعلي. وكل من يخرج من محله من شرق الأرض و غربها يريد المناسك 
المعهودة في الشريعة كونه قاصدا للوظيفة المجعولة عليه من طرف الشرع فكيف 
يتصور ترك النية عمداء أو سهواً أو جهلاً. نعم, يصح ذلك كله بالنسبة إلى ترك 
أصل الاحرام. 

ثم إن الإحرام ليس عين التروك الخاصة, لكونها خارجة عن حقيقته بل هي 
واجبات مستقلة في زمان مخصوص بخلاف الصوم فإِنْ تقومه يكون بالتروك 
الخاصة و لا يعتبر في كل منهما قصد التروك بل يكفي قصد الوظيفة الفعلية فقط, 
لاطلاق الأدلة. و أصالة البراءة عن اعتبار أزيد من ذلك. 

(9) 'تقدم أن في التعبير مسامحة واضحة. 

(4) لأنّ اعتبار القربة و الخلوص في العبادات من الضروريات كما أنّ بطلان 
العبادة بفقدهما أو بفقد أحدهما أيضاًكذلك. و لا يخفى أنّ إطلاق الركن تارة 
يكون باعتبار الأفعال الجارحية فتكون أركان الحج خمسة. 

وأخرى: يكون باعتبار الأعم من الجارحية والجانحية فتصير الأركان 
سديةهة 


وقد اصطلحوا على أنّ الركن في الحج ما يبطل بتركه عمدا لا سهواً 


سم ذَّب الأحكام ٠  /‏ 


(مسألة 7): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه( فلا يكفي حصولها في 
الأثناء. فلو تركها وجب تجديده و لا وجه لما قيل: من أن الاحرام 
1000 وهي لا تفتقر إلى النية؛ و القدر المسلم من الإجماع على 


وهو خمسة.. 

الأول: الاحرام. 

الثانى: الوقوف بعرفة. 

الثالث: الوقوف بالمشعر. 

الرابع: طواف الحج. 

الخامس: سعي الحج. 

نعم, الوقوفان يبطل الحج بتركهما سهوا أيضاً على تفصيل يأتي. و المراد يترك 
الإحرام عمدا الموجب للبطلان إِنْما هو تركه رأسا لا تركه من الميقات فقطء فإنّه 
لو تركه منها عمدا يرجع و يحرم منه إن لم يكن أمامه ميقات آخر و الا فيصح 
إحرامه منه و إن أثم بترك الإحرام من الميقات الأول و تقدم التفصيل في [ مسألة 
و ”من (فصل أحكام المواقيت) فلا وجه للتكرار. 

(0) لوجوب انبعاث المأمور به فعلا كان أو تركا عن النية من بدية إلى 
ختامه. و كذا جميع جهاته العبادية المتعلقة به و اعتبار المقارنة إِنْما هو يناء على 
أن النية عبارة عن الإرادة التفصيلية. و أما بناء على أنْها مجرّد الداعي الإجماليّ 
الارتكازيّ فهو حاصل قبل العمل و حين الشروع فيه و بعده. فيكون أصل هذا 
البحث ساقطا بناء عليه. و تقدم في نية الصوم بعض الكلام فراجع. 

(1) نسب ذلك إلى كشف اللثام, و فيه. أولا: إنّ الإحرام ليس هو نفس 
التروك كيف و لو أحرم و ارتكب جميع التروك لا يبطل إحرامه بل يتحقق ذلك 
منه وتجب عليه الكفارة و ليس كالصوم متقوّما بتروك خاصة. فالإحرام 
اعتبارخاص له مبدأ و منتهى كسائر الاعتبارات التي لها آثار خاصة ‏ شرعية 


اللببيباببيسب ‏ سبج بجبجبج بج بببببببببببببببببيييبيبحببيبيي ا سس ل سس سسسب ليسي 


اعتبارها إِنْما هو في الجملة و لو قبل التحلّل(": إذ نمنع أولا كونه تروكاء فإنّ 
التلبية و لبس الثوبين من الأفعال, و ثانيا اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها فى 
سائر العبادات. في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها. ش 

(مسألة 7): يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة, و أن الحج 
تمتع أو قسران أو إفراد. و اكدالفتنية اوانبابة اميق قروو اديه 
الإسلام أو الحج النذري أو لبد 80 فلو توي لاشرام سبع ين لين 


كانت أو لا -كما إذا نذر _مثلا أن لا يرتكب أمورا معينة في مدة خاصة, فكما 
أن النذر ليس عين التروك, فكذا الإحرام و الفرق بينهما أن في النذر يكون 
الإنشاء فيه لفظيا بخلاف الإحرام فإِنّه قلبىّ» و لو لوحظ انعقاده بالتلبية يكون 
لفظيا أيضاً. 

و ثانيا: لو كان الإحرام عبارة عن التروك لاحتاج إلى النية أيضاً لتقوّم العبادة 
بها وجودية كانت أو عدمية. إلا أن يقال: إِنّ الإحرام اعتبار خاص و الاعتباريات 
خفيفة المؤنة تدور مدار صحة الإضافة العرفية فكما يصح إضافة هذا الأمر 
الاعتباريّ إليه تعالى من أوله يصح من وسطه و آخره. لأنْه يلحظ كالأمر البسيط 
بحسب الواقع و إن انطبق على الزمان. و الأولوية, و الآخرية. و الوسطيّة إنْما 
تكون بحسب الزمان ذات الإحرام. و قد تقدم في الصوم بعض الكلام. 

(0) له وجه صحيح إن قلنا أن الإحرام شيء بسيط حاصل في زمان خاص. و 
البسيط يما هو بسيط ليس له أول و آخر و وسط. و إِنْما يلحظ ذلك فيه بحسب 
زمانه لا ذاته فمهما تعلقت به النية تتعلق بتمامه. لفرض بساطته ذاتا. 

(4) كل ذلك لما تقدم في نية الوضوء. و الصلاة, و الصوم من عدم تعلق 
القصد والارادة بالمهمل و لا بالمردد. بل لا تتعلق إلا بما هوله نحومن 
التشخص وحينئذ فإن كان متعينا خارجا يتوجه القصد إليه و يغني تعينه 


مم ذب الأحكام / س ١‏ 
ال 7170 0ن اد اله الفا 


وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل ."١(‏ فما عن بعضهم من صحته و أن له صرفه 
إلى أيّهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له(*5', إذ الظاهر أنه جزء مسن 


الخارجئٌ عن تعيينه القصديّ و إن لم يكن كذلك فلا بد من تعينه في القصد و 
الارادة, أن اختلاف الآثار يكشف عن الاختلاف في ذات ماله الأثر. نعم, لو لم 
يكن اختلاف في البين و كان ذات الشيء من حيث هو مورد المطلوب .يجزي 
تعد الناايكس ل وه لوشون العية خقة آضلة: 

(9) لما تقدم من لزوم وقوع العبادة من أولها إلى آخرها عن نية داعية إليها بلا 
فرق فيها بين كونها نفسية أو غيرية جزء كانت أو شرطا. 

)٠١(‏ نسب هذا القول إلى جمع منهم الشيث, و العلامة. و الوجوه المحتملة في 
الإحرام أربعة: 

الأول:كونه مطلوبا نفسيا في ذاته مع قطع النظر عن مطلق النسك. 

الثانى: كونه مطلوبا نفسيا دخيلا في النسك جزء أو شرطا كالطهارة الحدئية 
للصلاة. . 

الثالث:كونه غيريا محضا شرطا للنسك. 

الرابع: كونه غيريا محضا مع كونه جزء لها. و المنساق من الأدلة أحد 
الأخيرينء و يقتضيه الأصل أيضاً بعد الشك فى أصل الوجوب النفسي و العلم 
بالغيرية في الجملة:, و لا ثمرة علمية بين كونه شرطا أو جزء فلا وجه لصرف 
الوقت بأكثر من ذلك. 

و أماما استدل فى التذكرة على كفاية النية فى الإإحرام فى الجملة و لولم يكن 
ون أولدويبا له معالق السائ الجاداك :فده الشروع عند ركان تدقف والبيا 
روي من أن النبئيية: «لما خرج من المدينة لا سمّى حجا و لا عمرة ينتظر 
القضاء. فنزل عليه القضاء و هو بين الصفا و المروة»!'' فيكون الإحرام من هذه 


.1 سنن البيهقى ج 0 باب أنْدييياة لا لم يعيّن الحجج و ينتظر القضاء صفحة‎ )١ 


ما يتعلق بتعيين الاحرام 


صم ا ل يي يت ا م يا ا 0000 

اللفيك! 15١‏ فتهي تخد كما فى احراءرساتر 'العناد ادو لسن مل الوي 1 
الغسل بالنسبة إلى الصلاة. ‏ - 

نعم, الأقوى كفاية التعيين الإجمالي ١2!‏ حتى بأن ينوي الإحرام لما 
سيعينه من حج أو عمرة فإِنّه نوع تعيين17) و فرق بينه و بين ما لو نوى 
الجهة كالصوم المندوب الذي يجزي فيه النية قبل الغروب. 

فمردود: بأنّ الحديث لم يثبت من طرقناء مع أنه قبل التشريع فلا يشمل بعده. و 
تقدم أن التروك ليست دخيلة فى حقيقته بل خارجة عنها فارتكابها لا يوجب 
فساد أصل الإحرام بلا كلام. 5 بناء على ما قلناه من أن الإحرام واحد اعتباريٌ 
و بسيط. و البسيط ليس له مبدأ, و وسطء. و منتهى بحسب ذاأته. و إن صح ذلك 
بحسب الزمان المتصوّر فيه يصح قولهم: (قددّست أسرارهم) وويكون مطايقا 
للقاعدة و لعل نظرهمية إلى ذلك و إن قصرت عباراتهم عن بيانه. 

)١1١(‏ دخالته فيها معلومة و أما أَنْهها بنحو الجزئية فهو من مجرد الدعوى و 
المنساق من الأدلة أَنْها بالشرط أشبه. و تقدم أَنّه لا ثمرة عملية بل و لا علمية في 
ذلك. 

)١١(‏ للإطلاقات, و أصالة البراءة عما زاد عليه كما في نيّة جميع العبادات من 
الصّوم و الصّلاة و غيرهما. 

(1) لأنّه معيّن في علم الله تعالى و قصد المعيّن في الواقع قصد للتعيين 
إجمالا فيكون مثل ما إذا قصد التكليف الفعليّ الثابت عليه في الواقع مع عدم 
علمه به و بذلك يخرج عن الترديد. و الإهمالء و الإجمال المانع عن الصحة. 

ودعوى: أنه كما إذا أحرم لصلاة يعينها بعد ذلك أو بسمل لسورة كذلك و هو 
باطل و لا وجه للصحة فيهما (مردودة): لصدق التعين الإجماليّ فيهما أيضاً فلا بد 
من الصحة مع إمكان الفرق بين المقام و بينهماء لأنْهما وجوديان ذوا أجزاء و 
الإحرام بسيط اعتباريّ أقرب إلى العدميّ من الوجوديّ. فإذا حصلت النية 


اكهعيم 2-2-0-0 مهذبالأحكام /ج ٠١‏ 
مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد!*). 

(مسألة 6): لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين 
عليها و كذا لا يعتبر فيها التلفظ بل و لا الإخطار بالبال فيكفي الذاعى 17). 

(صبالة 0): لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته. بل 
المبشر النرم كل تركها مسقية |1511 قاو لم جعزم يق الأر ل على تراز 
الترك بطل و أما لو عزم على ذلك و لم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق 
الاحرام عدمه. أو إتيان شيء منها لم يبطل, فلا يعتبر فيه استدامة النية كما 
في الصوم. 

والفرق: أن التروك في الصّوم معتبرة فى صحته. بخلاف الإحرام 


الإجمالية في أوله مع التعيين بعد ذلك فقد حصل التعيين الإجمالي في أول 
إنشائه. 

)١5(‏ الفرق بين الصورتين وجدانٌء لعدم تحقق الترديد في النية فيما إذا نوى 
الإحرام حين إنشائه و جزم به و أوكل التعيين إلى ما بعد يخلاف ما إذا كان حين 
الإنشاء مترددا في أصل النية فإِنّه ترديد وجدأنا فيها. 

(16)كل ذلك لإطلاق الأدلة, و أصالة البراءة بعد عدم الدليل على الخلاف في 
شيء منهاء و قد مرّ مرارا ما يتعلق بهذا الفرع في نية الوضوء و الصّلاة و الصّوم و 
غيرها فراجع. 

(11) لعدم تحقق نية الإحرام إلا بذلك. فمع عدمه يبطل. و أما استمرار 
العزم فلا دليل على اعتباره. بل مقتضى الأصل عدم اعتباره بعد عدم كون 
التروك دخيلة في حقيقة الإحرام بل هي واجبات مستقلة لها أحكام خاصة كما 
بأتي في المتن. 


حكم عن تبى فا عتثة لى الأخراز فن العم أو العمرة .اي باجو وم د 


فإنّها فيه واجبات تكليفية. 
(منيالة )"اق تس وبا ماله مسيق تحسم أو ضيمرة وحب غباه: 
ال وا 





(1) البحث في هذه المسألة تارة: في صحة أصل انعقاد الإحرام حدوثا. 
و أخرى: في حكم إتمامه. 
أما الأول: فلا إشكال في أنه انعقد صحيحا مستجمعا للشرائط مع الالتفات 
إليها حين الانعقاد و إِنْما النسيان طرأ على ما وقع صحيحا و لم أر عاجلا من 
قال يبطلانه من حين حدوثه في الزمان السابق و لا وجه له على فرض وجود 
القول به. 

واأما العا «ققفى امشصخات الفبحةيقاوها ان حضول الاحاذل:و يعت 
عليه الاحتياط بالجمع بين النسكين. للعلم الإجماليّ بوجوب أحدهما عليه فإن 
تردد بين حج الإفراد و العمرة المفردة يأتي بأعمال الحجء فيأتي إلى مكة و يأتي 
بأعمالها بقصد التكليف الواقعيّ و إن تردد بين العمرة و عمرة التمتع يتم أعمال 
العمرة و تجرى اليراءة عن وجوب الحج عليه فلا وجه لبطلان العمل بعد إمكان 
إتمامه صحيحا. 

وما يقال: من أنه مع الترديد لا وجه للصحة (ممنوع) لأنّ الترديد ليس في 
أصل حدوث النية و إِنْما هو في الإتمام و لا يضرٌ ذلك بعد فرض إمكان الاحتياط 
و العمل به. هذا إذا لم يتعيّن عليه أحدهما بالخصوص. و أما مع التعيين فإن قلنا 
بجريان أصالة الصحة فى هذه الصورة أيضاً فالحكم كما مرّء و إن قلنا بعدمه 
لمنافاته للتعيين اللمكتر ننه غدزنا وخقا فق أعنالة ”السك فت التسية سد 
عليه التجديد حينئذ مقدمة للتعين الواجب في العمل. 

إن قيل: لا وجه للتجديد لبطلان الإحرام على الإحرام. 

يقال فيه.. 


امت ال 0 0-2-2020 مهذب الأحكام ج١١‏ 
نوا اع تعبن عليه احدهنا أو اميد 

وقيل: إنّه للمتعيّن منهما!؟ "و مع عدم التعيين يكون لما يصح 
0ن ومع صحتهما كما في أشهر الحج _الأولى جعله للعمرة 


أولاً: إن عمدة الدليل على بطلان الإحرام على الإحرام هو الإجماع و المتيقن 
منه غير المقام. 

و ثانيا: إذا لم يمكن إتمام الإحرام الأول فلا وجه لبقائه فيبطل قهراء لقاعدة 
بطلان كل عمل لا طريق لإنمامه و لو بالاحتياط و لا يبقى حينئذ مورد للإحرام 
على الإحرام حتى لا يصح ذلك. 

هذا و لكن الشأن كله في عدم جريان أصالة الصحة:. لأنّ التعين حين حدوث 
النية قد تحقق و في الإتمام و إن لم يكن تعين تفصيلا و لكنه لا يضر بعد إمكان 
الاحتياط كما م”. 

(18) لأنّ المانع إِنْما هو عدم إمكان التعين في الإتمام و لا فرق فيه بين 
الصورتين. هذا إذا لم يكن التعين الخارجيّ قرينة على أَنّ المنويّ كما هو المعين و 
إلا فلا إشكال في الصحة و الظاهر من حال كل من يريد الإحرام هو ذلك فيكون 
أصل هذه المسألة فرضية لا واقعية. 

)١19(‏ نسب ذلك إلى جمع منهم المحققء و العلامة. لأنّ الشظاهر من حال 
المكلف ذلك و لا بأس به خصوصا إن حصل الاطمئئان العادىٌ منه و حق العبارة 
الموافقة للكلمات أن تكون هكذا: «فإن صح أحدهما دون الآخر يختار ما صح 
منهما و إن صحا معا و لزمه أحدهما المتعين يختار خصوص المعين و إن تساويا 
في اللزوم عليه يتخيّر في اختيار أَيّهما شاء و الأولى العدول إلى العمرة المتمتع 
بها». 

)١8(‏ لقاعدة الصحة. و أشكل عليها: بأنّ القاعدة إنْما تجري بعد إحراز 
العنوان الذي يكون موردا للصحة و الفساد و في المقام لم يحرز ذلك فلا مجرى 


له لا نكفى نية واحا نية واحدة للحج والعمرة 0 - 00 0 عب ١‏ الى يك 


العف نوع و 20050 
(مسألة 7): لا تكفى نية واحدة للحج و العمرة» بل لا بد لكل منهما مسن 
نيته مستقلا. إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل!"", فلو نوى كذلك 


لها. وفيه: أن الصحة حدوثا مقطوع بها و في البقاء تكون قهريا انطباقيا بناء على 
الانحصار. 

(١١؟)‏ يعني: يجوز له جعله للعمرة المتمتع بهاء لأنّه إن كان متمتعا في الواقع 
فهذا الجعل تأكيد و إن لم يكن متمتعا يصح العدول من غير المتمتع إليه. 

وفيه أنّ العدول الجائز إِنّما هو فيما إذا كان فى الابتداء دون الأثناء و المقام 
من الثاني دون الأول فمقتضى الأصل عدم جوان ةلذ أ مدي ظالاق 
أخبار العدول من غير التمتع إليه و كثرة الترغيب إليه. 

(759) بل له وجه حسن بناء على ما قلناه من أن الإحرام أمر اعتباريّ بسيط 
يصح إضافته إلى النسك بأيّ وجه أمكن. 

(7) فيصير جمعها في نية واحدة حينئذ نية لأمر غير مشروع فلا يصح 
التقرب به و .بيقع باطلا لا محالة. نعم, يجزي نية واحدة لها إن كانت بنحو الطولية 
بأن يكون المقصود الإتيان بالعمزة و بعد الفراغ منها يشرع في الحج أو بالعكس 
كما في حج الإفراد. و يدل عليه صحيح ابن شعيب: «سألت أبا عبد اللّهِكةٍ فقلت: 
كيف ترى لي أن أهلٌ؟فقال.2: إن شئت سمّيت و إن شئت لم تسمٌ شيئا. فقلت له: 
كيف تصنع أنت؟قال اا أجمعهما فأقول: لبيك بحجة و عمرة معا لبيك»!'' و كما 
إذا جمع بين الظهر و العصر, أو المغرب و العشاء هكذا أي: طولا. 

ثم إِنْه لا فرق في صورة عدم الجواز إن كانت النية عرضية بين كون كل 
منهما واجبا عليه و صحيحا منه و بين عدم وجوبها عليه و عدم الصحة إلا 


3 الؤماتل باب القن ابواك الأحرام ديف 


ا الأحكا اج 
ممم 220300000000 مهدب الأحكام/ج"# 


وتقين عانه عو نوها بو القرل ضرفن إلى سوق و1521 و افودق عدا 
بعرم وروي وود ا و 
١ 0‏ 

كالقول: بأنّه لو كان في أشهر الحج بطل و لزم التجديد. و إن كان في غيرها 
صح عمرة مفردة !1 ). 


لأحدهما إلا إذا كانت عدم صحة أحدهما عنه أو عدم وجوب أحدهما عليه قرينة 
عرفية على لغوية قصدهما معا و أن المقصود في الواقع إِنْما هو المتعيّن عليه 
(8؟) نسب هذا القول الحا ل رات بر الإحرام 
حقيقة واحدة كالطهارة الحدثئية فإذا تحققت يترتب عليه الأثر بأئّ نحو أمكن. 
وفيه: َنّه مبنيئ على : تحققه جامعا للشرائط و بعد عدم جواز الجمع بينهما في 

نية واحدة لم تتحقق حقيقة الاإحرام حتى يترتب عليه الأثر بأيّ نحو أمكن. 

إلا أن يقال: إِنّه في ذاته لا اقتضاء و الجمع بينهما بنية واحدة إِنّما يوجب 
للبطلانلو لم يتعقبه التعين و إلا فلا وجه للبطلان المطلق فيما يصلح للتصحيح و 
التعيين فالحق مع الجماعة. 

(30) قد ظهر مما مر أن له وجه. 

(51) يظهر هذا القول من الشرائع. أما البطلان و لزوم التجديد فيما إذا كان في 
أشهر الحج, فلعدم جواز الجمع بين النسكين في نية واحدة فلم تقع في نية 
صحيحة حتى يصح فيجب التجديد لا محالة. هذاء و أما بناء على ما قلناه فيمكن 
تصحيحه بلا محذور فيه. 

وأما الصحة للعمرة المفردة في غيرهاء فلعدم صحة الحج حينئذ فتتعيّن 
النية للعمرة لا محالة فيكفي التعين الواقعئَّ عما قصد فيصير التعين القصدي 
لغوا مطلقا سواء جمع بينهما أم لاء نقصد ذات الإحرام متحقق و الانطباق على 


لو نوى فى الاحرام أن يكو ن كاحرام الغير وم / 
بيع ات ب ا ل 1 3 ب ل ا ا ا ا ست ب افد كرت نا لال وما وام اي ات ا ا 


(مسألة 6): لو نوى كإحرام فلان, فإن علم أَنْهِ لما ذا أحرم صح("'' و إن لم يعلم. 

فقيل: بالبطلان لعدم التعيينء و قيل بالصحة,. لما عن على اثة. 

والاقى الح ادن 131 تين 1 
العمرة قهريّ فقول المحقق مطايق للتحقيق. 

(710) لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع. مضافا إلى ظهور الإجماع 
عليها. 

(18) البحث فى هذه المسألة تارة بحسب القاعدة. 

ولخرى: 058 الأخبار الخاصة: 

أما الأولى: فلا ريب في تحقق التعين في الجملة و مقتضى الأصل و الإطلاق 
عدم اعتبار أزيد من ذلك. 

وأما الأخيرة: ففى صحيح ابن عمار عن الصادق#ة ‏ الوارد في كيفية حج 
النبي5ة .: «إنّ عليا!# قدم من اليمن على رسول اللَهيِةُ و هو بمكة - إلى أن 
قال : و أنت يا عليٌ بما أهللت؟قال.2ة: قلت: يا رسول الله إهلالا كإهلال 
لبي 7 فقال له رسول اللَييةُ: كن على إحرامك مثلي و أنت شريكي في 
هدبي»!'! و مثله صحيح الحلبي' '' و غيره. 

وفيه: أَنّ الظاهر كون المراد بقوله)!: «إهلالا كإهلال النبئّيية » أ 
إهلالاً مشروعا في مقابل إهلال الجاهلية فهوناكة كان قاصدا للحج المشروع 9 
كان أو إفرادا و ذكره في مقام البيان بهذا اللفظ, فكأنئهظة قال: إهلالا 
مشروعا وليس المراد حج التمتع لعدم إتيان النبئّ #2 به و إِنّما شرع التمتع 
في حجة الوداع بعد ورود النبيّييّة إلى مكة. كما أنه ليس المراد قصدهافة 
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نعم لو لم يحرم فلان, أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان(3). 

7 يقال: إِنْه في صورة الاشتباه يتمتع و لا وجه له الا إذاكان في مقام يصح 
له العدول إلى التمتع. 

(مسألة 4): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة قفسنوى غغيره 
بطل( 


لخصوص حج قصده النبئّية فيصير دليلا للمقام, لما في صحيحة معاوية و 
غيره: «إِنّ النبئية# ساق الهدي ستا و ستين أو أربعا و ستين بدنة. و إِنّ عليااظة 
جاء بأربع و ثلاثين, أو ست و ثلاثين»!'' و هو ظاهر في أنْائِةٍ قصد حج القران 
على التفصيل. و أما ما في ذيل صحيح ابن عمار من تشريك النبيّكةة إياه في 
الهدي لا ينافي سياقهاكة للهدي أيضاً بل هو نحو تفضل و حكم خاص به إىة لا 
يجزي في غيره إذ لا يجوز تشريك أحد غيره في هديه و يمكن أن يكون 
النبئيية جعل هذا المقدار من الهدي لعي ائةٍ من أول السياق لا أن يكون ذلك 
الع 0 رجه ادا 5 حت ركو تالت للقاهدة ذو نحو تبرج و إإحسان 
منهيّية عليه .ب يكشف عن اتحادهما حتى في هذه الجهات. 

(19) لعدم الموضوع للإحرام في صورة عدم إحرام فلان إلا إذا علم أَنّه لو 
أحرم لأحرم للعمرة المفردة ‏ مثلا و أما في صورة البقاء على الاشتباه. 
فمقتضى أصالة الصحة الصحة و يحتاط بالجمع بين النسكين كما تقدم في 
[مسألة 1]. 

)٠8(‏ لأنّ المأمور به لم تتعلق النية به و ما تعلقت به غير المأمور به فلا وجه 
للإجزاء هذا إن كان على وجه التقييد و أما إن كان بنحو الخطاء في التطبيق أو 
الجهل بالمسألة بأن تحقق منه قصد المأمور به الواقعي فيصح. 


.4: الوسائل باب: ؟ من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 


استحباب التلفظ بنية الأحرام 01010 1 10و 


(مسألة :)٠١‏ لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما 
نطق ١7‏ ). 

(مسألة ١‏ لوكان في أثناء نوع و شك في أنّهِ نواه أو نوى غيره بنى على 
ا 

(مسألة ؟١):‏ يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية7؟), 
والظاهر تحتققه بأيٌ لفظ كان و الأولى أن يكون بما فى صحيحة 


)7١(‏ لأنّ المدار في الأعمال المتقوّمة بالقصد على النية دون اللفظ سواء 
صدر اللفظ غلطا أم لاما لم يضر بأصل العقد, و يشهد لذلك صحيح ابن جعفر عن 
أخيه موسىءكة: «سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج يوم 
التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله؟قال.9ة: ليس عليه شيء فليعتد الإحرام 
بالحج!١'‏ هذا بناء على نسخة«فليعتد الاحرام بالحج» و أما بناء على نسخة: 
«فليعد الاحرام بالحج»!'' فيدل على الخلاف. 

(75) لأصالة الصحة و تقدم في 1 مسألة ]4١‏ من (فصل نية الصلاة) بعض ما 
ينفع المقام فراجع. 

(70) المراد بالنية إِنْما هو المنويٌ و قد صرح باستحباب ذلك جمع من 
الأصحاب, و استندوا إلى الأخبار كقول الصادقنىةٍ فى صحيح ابن سنان: «إذا 
أردت الاحرام بالتمتع, فقل: اللهم إِنى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى 
الحج. فيسّر ذلك لي و تقبّله متي, و أَعنّى عليه. و حلّني حيث حبستني بقدرك 
الذي قدّرت على. أحرم لك شعريء و بشري من النساءء و الطيبء والثياب»!" 
)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام حديث :4 


1 0 جع الامش على حديث: 50 ؟ من أبواب الإحرام الوسائل. 


7 ذّب الأحكام ١  /‏ 
بيد مر ل لسري 1 


انق غما 20 "لو نهو ان يقول: «اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع 
بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيّك َي فسيسشر ذلك لي, و تقبّله منّي. 
واعلن عليه قن ضرض شىء معي دلي حيف سبيعن لتتد رك الاي 
قدّرتء على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة, أحرم لك شعري. و بشري. و لحمىي 
ودمى. وعظامى, و مخىء و عصبى من النساء و الطيبء أبتغى بذلك وجهك 
والرار الآخرة». 200 1 ْ 


وفى صحيح حماد ابن عثمان عن أبي عبد اللّه اث قال: «قلت له: إِنّي أريد أن 
أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟قال]: تقول: اللهم إِنْي أريد أن أتمتع بالعمرة 
إلى الحج على كتابك و سنة نبيك و إن شئت أضمرت الذي تريد»!'' و مثله خبر 
أبي الصّلام! "ا 

(4") و لعل وجه الأولوية كونها اجمع بالنسبة إلى غيرها و المراد الأولوية 
الإضافية في الجملة فلا ينافي أولوية غيرها بالنسبة. 

فروع: 

الأول: حيث إِنّ الحج ليس كالصلاة و الصوم بأن يكون موردا للابتلاء في كل 
يوم أو سنة يمكن أن يكون وجه استحباب التلفظ بنيته, أنه أقرب إلى رفع الحيرة 
و الوسوسة عن النية. و لو لم يترتب عليه هذا الأثر فهل يبقى الاستحباب أو 
لا؟وجهان. مقتضى الجمود على الاطلاقات هو الأول. 

الثاني: الأفضل أن يذكر عند عقد إحرام عمرة التمتع الحج أيضاً. كما ورد 
عن على اث أنّه كان يقول رافعا صوته: «لبيك بحجة و عمرة معا لبيك»!" 


الوسائل ياي لاقن آرزاب اللجزاة ديك :ا 
(؟) الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب الإحرام حديث :؟. 
(©) الوساكل باب لاقن ابوات الاخراء عدوت 


استحباب اشتراط الاحلال عند عقد الاحرام ا 


(مسالة )١*‏ تج ان يقتترطا عفد اعرافة 91 هل الله أن بيصلة إذا 
عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة, و أن يتم إحرامه عمرة إذا كان 
للحج و لم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار و اختلفوا في فائدة 
هذا الاشتراط. 

الثالث: لو كانت في البين تقية يسقط استحباب التلفظ بل قد يحرم قال أبو 
عبد اللَدياٍ في خبر أبان بن تغلب: «لا تسم حجا و لا عمرة و أضمر في نفسك 
المتعة»!'. و عن ابن حازم: «أمرنا أبو عبد اللَّهئِةٍ أن نلبي و لا نسمّي شيئا و 
قال ة: أصحاب الإضمار أحبٌ إلئ» ". 

(0) إجماعاء و نصوصا منها خبر الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّهكة عن 
الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟قال:12: يقول حين يريد أن يحرم: ان 
حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة»!". و عنهكة أيضاً في خبر ابن 

يضار #7 انمد صمرة دده متحي وس سر 
الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة»!" 

وعنهاية أيضاً فى < خبر ابن سدير قال: الاأسشفعية افيد اللملقة يقول: اذا أتية 
مسجد الشجرة فأفرض,ء قلت: و أيّ شيء الفرض؟قال991: تصلّي ركعتين, ثم 
تقول: «اللهم إِنّى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحجء فإن أصابني قدرك فحلني حيث 
حبستني بقدرك فإذا أتت الميل فلبه»7١!‏ 


(1)الوسا تلبات ١‏ "من أبواب الإحرام حديث : 
(؟) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب الاحرام حديث : 
(#ا الوسائل يات لانن ابواي الأحرام حدديت»: 
(4) الوسائل بات "لتقن أبوا ف الابعراه حدق 
[0الوسائل باك :#الامن أبوات الإعرام عدرث: 
50 الوسائل :افق أبوات الاحراء دين 


مغ إلى اسذْ بيمذة جه الحم 


»6 2 العدد نهر 
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فقيل: إنها سقوط الهدى!١‏ ". 
وقيل: إِنْها تعجيل التحلل!"". و عدم انتظار بلوغ الهدي محله. 


بالإجماع, و الأخبار. 

منها: صحيح المحاربى عن أبى عبد اللَّهاقِةٍ قال: «سألته عن رجل تمتع 
بالعمرة إلى الحج, و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟فقال.##: أو ما اشترط على 
ربه - قبل أن يحرم - أن .يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه 
تعالى؟فقلت بلى قد اشترط ذلك قال:2ة فليرجع إلى أهله حلاء لا إحرام عليه إن 
الله أحق من و فى بما اشترط عليه. قلت: أ فعليه الحج من قابل؟قال.9ة: لا»!'' و 
مئله غيره و هو ظاهر فى حصول التحلل بالشرط كظهوره في سقوط الهدي بل 
العلة المذكورة فيه نصّ فى التحلل بالشرط. 

(/0) نسب ذلك الى جمع منهم الشيخ, و المحققء و العلامة لقول ابي عبد 
معتمرا فمرض في الطريقء فبلغ عليًا ذلك و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه 
بالسقيا و هو مريض فقال42ة: .يا بنى ما تشتكى؟فقال: رأسى فدعا عليه اا ببدنة 
فنحرها وحلق راسه وبردّه إلى المدينة فلما ير من وجعة اعتمر) '" يناء. على 
أنهاة اشترط لأنه مندوب و الإماماثة يواظب عليه. 

وفيه: أن مجرد كون شيء مندوبا لا يدل على إتيان الإمامنائة به إذ يمكن تركه 
له لمصلحة مقتضية لذلك, مع أنه معارض بصحيح رفاعة عن الصادقاىةٍ قال: 
«خرج الحسينةٍ معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم. فحلق 
شعر راسه. و نحرها مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علىئْنظةٍ ابنى 
وربٌ الكعبة افتحواله الباب و كانواقد حموه الماء فأكبٌ عليه فشرب, ثم 


13 الوسائل'ناف: من أبواب الإحرام 00 


ا ا 0 


وقيل: سقوط الحج من قابل97", و قيل: إِنّ فائدته إدراك الشواب 
اعتمر بعد»(''. 

ويمكن رفع التنافي بتعدد الواقعة, فمورد صحيح ابن عمار قضية. و مورد 
صحيح رفاعة قضية أخرى. هذا مع أنه يعتبر في محل ذبح هدي المحصور أن 
يكون بمكة إن كان في إحرام العمرة, و بمنى إن كان في إحرام الحج و ظاهر 
الخبرين هو الذبح في مكان الحصر. و احتمال أن يكون المراد البعث للنحر في 
محلّه ثم الحلق بعد المواعدة (بعيد) بل مقطوع بفساده, مع ظهور الإجماع على 
عدم سقوط بعث الهدي عن القارن إذا أحصر. 

وأما خبر عبد اللّه بن عامر المنقول عن جامع ابن سعيد عن الصادقاىة: «في 
رجل خرج معتمراء فاعتل في بعض الطريق و هو محرم قالاة: ينحر بدنة» و 
يحلق رأسه. و يرجع إلى رحله. و لا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر 
7 فإذا برئٌ من وجعه اعتمر إن كان لم + يشترط على ربه في إحرامه. و إن كان 

قد اشترط فليس عليه أن يعتمر»!'' فلم يوجد عامل به حتى عن ناقله فإِنّه نسب 
إليه القول الأول فراجع المطوّلات. 

(8) نسب ذلك إلى الشيخة لصحيح ضريس قال: «سألت أبا جعفرناكًة عن 
رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحجء فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال80ة: يقيم 
على إحرامه. و يقطع التلبية حتى يدخل مكة؛. فيطوف و يسعى بين الصفا و 
المروة. و يحلق رأسه: و ينصرف إلى أهله إن شاء. و قال: هذا لمن اشترط على 
ربه عند إحرامه فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحج من قابل») " 


ل تخ لي حذء راي في تب الأحادت. ورا صاحب الجواهر فيج ٠‏ صفحة ١١8‏ طبع 
*) الوسائل باب: لك اراك الاق الس ا 


ذب الأحكام / - ٠‏ 
الال ل ا ا لت د ب سس ل قا 


ا ولاك قوط يت سياه شترط أو يشترط» و الظاهر 
عدم كفاية النية في حصول الاشتراط. بل لا بد من التلفظ لكن يكفي كلما 


وب ما ا الحج عليه لا يسقط 
شتراط و مع عدم وجوبه عليه لا يجب بترك الاشتراط, فالصحيح غير معمول 
ا 

(9) نسب ذلك إلى المبسوط. و الشهيد الثانى قال فى المسالك: «و استحباب 
الاشتراط ثابت لجميع أفراد الجاع روفن الخائر كركة دا أو وغاء هامورا يه 
يترتب على فعله الثواب». 

(48) دعوى الأظهرية ممنوعة. نعم, هذا القول موافق للاحتياط كما لا يخفى. 

)4١1(‏ قال 50 لدت زرارة: «هو حل إذا حبسه. اشترط أو لم 
يشترط أو لم يشترط»١١'.‏ و في خبر ابن حمران قال: «سألت أبا عبد اللّهايةٍ عن 
الذي يقول: حلّني حيث حبستني قال:#ة: هو حل حيث حبسه, قال أو لم 
يقل»71". 

وفيه: إِنّ الحلّ على كل تقدير اشترط أو لم يشترط لا ينافيى بوت الأثشر 
للشرط إن تحقق مع الدليل و ترتب الفائدة عليه. ففى المصدود يتحلّل فعلا و 
يجب عليه الهدي إن لم يشترط و يسقط مع الشرطء لأنّه يوجب انفساخ الإحرام 
و صيرورته كالعدم فلا موجب للهدي حينئذ. و أما في المحصور فلا يصح التحلّل 
إلا بعد أن يبلغ الهدي محلّه مع عدم الشرط. و مع يمكن سقوط الهدي, لانفساخ 
الإحرام حينئذ كما يمكن تعجيله. 


0 الوسائلنانية 6 ان اباب الأعرام دريف 1 
(1) الوسائل باب: 560 من أبواب الإحرام حديث :؟. 


ما يتعلقٍ تلبية ا 
ا ا ا لضف يف 


أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص”59) و إن كان الأولى التعيين مما 
في الأخمار (41), 

الثاني: : من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع/2) و القول بوجوب الخمس, 
او الفيت يك !ايل اذعى جماعة الاساه على غده وحوب' الآزيد سن 
الأربع واختلفوا فى صورتها على أقوال: 

أحدها: أن يقول 217 (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبسيك». 


وبالجملة: إذا فرض إمكان تصوير أثر للشرط فلا وجه لسقوطه مع وجود 
الأثر و الدليل. 

(7]) أما عدم كفاية لنية, فللأصل. و أما اعتبار التلفظ, فلآنه المنساق من 
الأدلة. و أما عدم اعتبار لفظ مخصوص., فلإطلاق الأدلة, و أصالة البراءة عن 
خصوصية خاصة. 

(1) لأنّ الجمود على النص خير من التعدي عنه و إن كان ذلك جائزا. 

(44) إجماعا بقسميه؛ و الظاهر كونه من القطعيات بين المسلمين إن لم يكن 
من ضرورياتهم و يأتي البحث عن حكمها التكليفي و الوضعيّ في المسائل 
التالية. 

(40) نسب الخمس إلى ظاهر الاقتصاد. و عن التذكرة, و المنتهى الإإجماع 
على عدم وجوبه؛ و في المهذب البارع حكى القول بالست عن بعض. و قال في 
الجواهر: «لم نحققه» و الظاهر شمول إجماع التذكرة و المنتهى له أيضاً. 

(47) اختاره جمع منهم المحقق و العلامة. لصحيح ابن عمار عن الصادق افا 
كما سيأتي نقل بعضه في المتن !قله عفنا كد : ع 
قولهاية: «يا كريم لبيك» ورد فيه: «تقول ذلك في دبر كل صلاة 50 ونافلة 


)١(‏ أى: فى الصورة الرابعة من صور التلبية. 


با ا ا سس ملت السام يج 1 


الغاق :ان يقول يعد العاوة المذكورة وتران الحيد و التعينة لكو العلك له 


شريك لك» 2207 
الثالث: أن يقول: «لبيك اللهم لبيك. لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا 
ويك للنه لبيك) 850 


الرابع: كالثالث57* الا أنه يقول: «إِنّ الحمد و النعمة والملك 
لك لاشريك لكء لبيك» بتقديم لفظ: (والملك) على لفظ (لك) والأقوى هو 


- إلى أن قال و اعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كنّ في أول الكلام, و هي 
الفريضة. و هي التوحيدء و بها لبى المرسلون ‏ الحديث ١1»‏ و هذه الصحيحة 
من تسكنات الأخنار لآ بنفن رد حيرها النيا ا« حملي علد ما لا ثافيها. 

(400) نسب ذلك إلى الفقيه, و المقنع. و المراسم و غيرهاء لصحيح عاصم بن 
شعيد قال سفت أنا فيد اللسفة قول: ان سول اللد ع لما اعين الى البيذاءت 
حيث الميل - قربت له ناقة فركبها فلما انبعثت به لبَى بالأريع. فقال: لبيك اللهم 
لبيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إِنّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك 
لك لبيك. ثم قال: هاهنا يخسف بالأخابث. ثم قال: إِنّ الناس زادوا بعد. و هو 
أحسن»! ". و في حديث شرائع الدّين عن الصادقاة: «و فرائض الحج: الإحرام, 
و التلبيات الأربع. و هي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد و 
النعمة لك و الملك لا شريك لك» ". 

(8) اعترف جمع بأنْه لا مدرك له من الأخبار مع أنه أجمع العبارات. 

(89) نسب ذلك إلى القواعد, و جامع ابن سعيد. 








1 الوساتزبانهة: ٠‏ من أبواب الإحرام حديث :؟. 


ما 5 ظ 5 . 9 04 . 
ما يتعلق بالتلبية عن الصبي أو المقمي عليه 000000000000000 6883 - 


القول الأول(*0كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار و الزوائد مستحبة -و 
الأولى التكرار, بالإتيان بكل من الصور المذكورة بل يستحب أن يقول كما فى 
صحيحة معاوية بن عمار : «لبّيك اللّهِم لبيك لبيك لا شريك لك لبِيك. إن 
الحمد والتعمة لك و الملك لك لا شريك لكء لبّيك ذا المعارج لبيك لبيك لبّيك 
ذاغنا الى.وان التلاام لبيك غنان الد فون نتيك» تبك اهل الخزية شيك 
لبيك ذا الجلال و الاكرام., لبيك مرهوبا و مرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئى و 
المعاد إليك. لبيك كشاف الكروب العظام لبّيك, لبيك عبدك و ابن عبديك, 
لبيك. لبيك يا كريم لبيك». 

(مسألة 154): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء 
الكلمات على قواعد العربية!”) فلا يجزي الملحون مع التمكن من 
الصحيح. بالتلقين أو التتصحيح(؟*. و مع عدم تمكنه فالأحوط الجمع 


دويق الأنشان 919و كا لاتغرى الرحنة ميع التسمكن» وضع عيدمه 


(0) لما مرّ من أنّ دليله من محكمات أخبار الباب, و يشهد له ما تقدم من 
صحيح عاصم بن حميد أيضاً و لو لا مخافة التفرد بالقول لصح القول بوقوعها 
كلها اعغيلت خلية الأحبار. لأنّ ذلك نحو تسهيل و تيسير في الشريعة 
المبنية عليهما خصوصا في هذا العمل غير المأنوس. 

)0١1(‏ لأنه المنساق من الأدلة, مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. 

(؟0) للإجماع, و قاعدة الاشتغال. 

(01) مقتضى قاعدة الميسور المعتضدة بما ورد في الأخريى هنو اللجضراء 
بالملحون. و لكن في خبر زرارة: «إنّ رجلا قدم حاجا لا يحسن أن 


)١(‏ راجع الونتائل_ يامهة 8و الالااقق ابورات الأعراء عنديقة :وى واب 1مق اعواف اقيسام الحبج 
حديث:0١‏ و غيره. 


ميم ا لا الل 2 الهم نه ين 
فالأحوط الجمع بينهما و بين الاستنابة(02, و الأخرس يشير إليسهما بسإصبعه 
مع رين لبن لا در الا انان يجمع اوس الي اويل 
عن الصبىٌّ قير السار وهو اسن فوا از في قوله: «إِنّ الختطد ب 
يصح أن يقرأ بكسر الهمزة, و فتحهاء و الأولى الأول. و«لبيك» مصدر منصوب 
بفعل مقدّر أي: ألب لك إلبابا بعد الباب أو لبا بعد لب أي: إقامة 
بعد إقامة. من لبّ بالمكان أو ألبّ أي: أقام و الأولى كونه من 
(لبّ) وعلى هذا فأصله لبين لك. فحذف اللام. و أضيف إلى الكاف. فحذف 
النون وحاصل معناه: إجابتين لك و ربما يحتمل أن يكون (من لبٌّ) بمعنى واجه 
يقال: «داري تلبٌ دارك» أي: تواجهها فمعناه مواجهتي و قصدي لك 





يلتيء فاستفتي له أبو عبد اللَِّيةٍ فأمر له أن يلبّى عنه»(". فالأحوط هو الجمع 
بينهما و إن كان الخبر قاصرا سندا و لا يصلح للاعتماد عليه. 

(04) لما تقدم من قاعدة الميسور. و خبر زرارة. 

(00) لخبر السكوني عن الصادقاظةٍ: «إنّ عليّااباٍ قال: تلبية الأخرس.ء و 
تشهده. و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه»!". 

(01) لحسن الاحتياط على كل حال. 

(01) لظهور الإجماع فيهماء و يشملهما ما تقدم من خبر زرارة»؛ و يمكن جبر 
قصور سئده هنا بالشهرة, و في صحيح زرارة عن أحدهما !ته : «إذا حج الرجل 
بابنه و هو صغير, فإنهِ يأمره أن يلبّى و يفرض الحج فإن لم يحسن أن 
يلبّي لبوا عنه»! " و يمكن استفادة حكم المغمى عليه عنه أيضاً بعد القطع يعدم 
1 الات نانج امن روات الكعاء هديك 


1 الوشائل باب اهن ابوات الاحراد حديف 1 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب أقسام الحبع حديث :0. 


لا ينعد الاحرام الا بالتلبية 0 


وأما احتمال كونه من لبّ الشيء أي: خالصة؛ فيكون بعد :ادس لك قفد 
كي | القول ماله كلمه عترةه كليو رفن او لدي افا ضيلف إلى الكنات: 
نقلنت النراء لا وعة لد لآن (عنك ا لززاتدى) ١١١‏ اضيينا ان لاهن قال 
فيهما بالألف كعلى زيد, و لدى زيد. و ليس لبى كذلك. فإنّه يقال فيه: لبى 
زيد بالياء. 1 ْ 

(مسألة :)١65‏ لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج 
الإفراد. و لا إحرام حج العمرة المفردة إلا بالتلبية 41" و أما في حج القران 


خصوصية للصبئّ خصوصا في الحج المبنئّ على التسهيل من هذه الجهات. 

(0) للنصوص. و الإجماع. 

منها: قول أبي عبد اللَّهايةٍ في صحيح ابن عمار: «لا يأس أن يصلي الرجلفي 
مسجد الشجرة, و يقول الذي يريد أن يقوله و لا يلتي, ثمّ يخرج فيصيب من 
الصيد و غيره فليس عليه فيه شيء»! '". 

و عنهاية أيضاً في صحيح حريز: «في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي 
النّساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ»!". و في صحيح ابن الحجاج عن الصادق26ة: 
«في الرجل بيقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلبٌ قالءة: ليس عليه 
شيء»!' و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين إحرام حجي التمتع و الإفراد. و لا 
فرق بين إحرام العمرة المفردة و العمرة التمتعية. 

وأما خبر أحمد بن محمد قال: «سمعت أبي يقول: في رجل يلبس ثيابه و 
يتهيّأللإحرام ثمّ يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام قال: عليه دم»!*' فهو 
:ا رماتل بانج1 !من وات ب الاحرام حديث: ١.و‏ راجع باب ١١‏ من أبواب تروك الإحرام. 

1 الوفا نات 5 من أبواب الإحرام حديث: :8. و راجع باب ١١‏ من أبواب تروك الإحرام. 


) 
١‏ 
(") الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الإحرام حديث: : ؟. واراجع باب ١‏ من أبواب تروك الإحرام. 
() الوؤشاكل كات ١م‏ الوا الاعراء بخديف: ؛. و راجع باب القن اواك تروك الإحرام. 


00 مهذب الأحكام ج17 


فيعفير بين التلسة ونيق الاشعار أو التقلير"؟9, بو الأقهار:مختض ببداليدن و 
التقليد مة مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدى! و الأولى في البدن الجمع 
بين الإشعار و التقليد(١6.‏ فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الشلاثة. و لكن 
الأخورظ دمع اختيان الاأقعار و اللقريد فم احلية أيض] ”7 


معارض بغيره. و مخالف للإجماع, و غير معلوم الاستناد إلى معصوم فليطرن, أو 
معد هن الندي 

(089) للنصوص الدالة على ذلك. 

منها: قول أبي عبد اللَّهدميةٍ في صحيح ابن عمار: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: 
التلبية, و الإشعار. و التقليد. فإذا فعل شيئا من هذه الثلائة فقد أحرم»!', و 
قولهاثة أيضاً في صحيحه الآخر: «يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه. و الإشعارو 
التقليد بمنزلة التلبية»!" 

وهذا هو المشهور. فما عن السيدء و ابن إدريس من عدم انعقاد الإحرام مطلقا 
إلا بالتلبية, و ما عن الشيخ و ابني حمزة و البراج من اشتراط الانعقاد بغير التلبية 


بالعجز عنها كالاجتهاد في مقايل النص. 
(18) أرسل ذلك إرسال المسلّمات و قال فى الحدائق: «الظاهر أَنّه متفق عليه 
00-5 0 بخان 


و .يقوم الرجل في الجانب / الأيسر. اللايو ا بيني مق 


غيره المحمول على مجدّد الأولوية. 


" ارعاال ١‏ ناوا قا احج عدت 0 


استحباب الجمع بين التلبية واحد أمريز 0 
استحباب الجقع ين الثلنة واخلر اقوين ا ااا او ااا ادي 


نعم. الظاهر وجوب التلبية على القارن. و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه 
عليهاء فين واجبة عليه فى تفمها!"..و :تمصي الجع ين القيلبية واحيد 








(17) استدل عليه تارة: بالاطلاقات و العمومات الدالة على التلبية. 

و أخرى: بالتأسي. 

و ثالثة: بموثق يونس: «قلت لأبي عبد اللداظة: حي قداشتريت بدنة 
فكي ف أصنع بها؟فقال99: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة. فأفض عليك من 
الماء. و ألبس ثوبك, ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثمّ افرض 
بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامهاء ثمّ قل: بسم 
الله اللهم منك و لكء اللهم تقبل مني. ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه»!'". 

و رابعة: بجملة من الكلمات المشتملة على أنه بأيّهما بدأ كان الآخر مستحبا و 
الكل مخدوش: 

أما الأول: فبأنٌ استفادة وجوب التلبية منها نفسا بعد عقد الإحرام بالإشعار أو 
التقليد مشكل بل ممنوء., إذ المنساق منها إِنْما هو فيما إذا انحصر عقد الإحرام بها. 

و أما الثاني: فبأنّ التأسي أعمّ من الوجوب كما هو معلوم. 

و أما الثالثة: فبأنٌ كثرة اشتماله على الآداب و السنن يمنع عمن استفادة 
الوجوب منه. 

وأما الرابع: فإنّ بلوغها حدّ الإجماع المعتبر أول الٌعوى. هذا ولكده 
وإن أمكنت المناقشة في كل واحد مما ذكر لكن المجموع ربما يوجب 
الاطمئنان بالحكم مضافا إلى ما ورد من«أَنّ التلبية شعار المحرم»' "أ و ما روي 
عن العسكري2ة عن آبائدلية عن أمير المؤمنين ]9 قال: «قال رسول الله 





ا الوستائل ياي اين ابوات انباء العم حديت 1 
(9)/الوستائل بان؟ لالاطق ابوات الأخرام عد يك 





0 ذب الأحكام / - ١7‏ 
ا 0 ل 2 2 2د اموي ام 0 


الأمونة نيا تسا يدا كان تواعيا وكان الاخرسيقع]! #اكاتى إن الاشعان غيارة 
عن شق السنام الأيمن. بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي, و يشق 
سنامه من الجانب الأيمن(2"9, و يلطخ صفحته بدمه("2. و التقليد أن يعلّق فى 
رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه. 1 


في حديث -: فنادى ريّنا عرّ و جل يا أمة محمدكّة فأجابوا كلهم و هم في 
أصلاب ابائهم و في أرحام أمهاتهم: «لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك» قال فجعل الله عرّ و جلّ تلك الاجابة 
شعار الحج»''' إلى غير ذلك مما يمكن أن يستفاد منه مطلوبية التلبية في نفسها 
عند الإحرام. 

(14) أرسل ذلك في الشرائع, و القواعد إرسال المسلّماتء و عن كشف اللثام 
الاتفاق على عدم وجوب الإشعار و التقليد بعد التلبية, و يقتضيه الأصل و صحيح 
ابن عمار عن الصادقنَية: «في رجل ساق هديا و لم يقلده و لم يشعره قال نظة: 
قد أجزأ عنه. ما أكثر ما لا يقلد و لا يحلل»!'' هذا و لكنه إذا لتى أولا و تركها 
بعدها لم يكن حج قران. 

(10) إجماعاء و نصّا قال أبو ا عمار: «البدن تشعر 
في الجانب الأيمن, و يقوم الرجل في الجانب الأيسرء ثم يقلدها بنعل خلق قد 
صلَّى فيها»!" إلى غير ذلك من الأخبار. 

(17) على المشهور بين الأصحاب و اعترف في الحدائق بعدم العثور على 
نصّ يدل عليه. و لعل وجهه أنه إعلان و إظهار للشعار, و مبالغة للإشعار حتى لا 
يخفى ذلك على أحد. 





الرساكل باى: ٠‏ من أبواب الإحرام حديث :0 
لوساليات ا" 


لا تحرم عليه محرمات الأحرام قبل التلبية ١.6‏ 


(مسألة :)١١‏ لا تجب مقارنة التلبية لنية الاحراه("23, و إن كان أحوط (18) 
فيجوز أن يوخرها عن النيّة و لبس الثوبين غلى الأقوى (15). 

(مسألة :)١17‏ لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنية 
و لبس الثوبين. فلو فعل شيئا من المحرّمات لا يكون إثماء و ليس عليه 
كفارة0, 

(17) للأصلء و الإطلاقات. و الأخبار التي تقدمت في [مسألة ]١6‏ وهذا هو 
المشهور بين الفقهاء. 

(14) خروجا عن خلاف من أوجبها و لا دليل عليها إلا قاعدة الاحتياط وقد 
ثبت في محله أن نظائر المقام من موارد الرجوع إلى البراءة و الإطلاق. لكون 
الشك في أصل التكليف دون أن يكون الشك في المكلف به مع العلم بجميع حدود 
التكليف و قيوده حتى يكون من موارد الاحتياط و الأمر سهل خصوصا بناء على 
كون النية عبارة عن مجلد الداعي فقط كما هو الحق فإِنّه يسقط هذا اللمظ حل 
عن أصله. 

م الظاهر أَنّ للمقارنة مراتب متفاوتة. الدقية العقلية, و الدقية العرفية؛ و 
المسامحة العرفية و لا وجه لاعتبار الأولى لعدم ابتناء الفقه عليهاء و مقتضى 
الأصل و الاطلاق عدم اعتبار الثانية أيضاً فالمتيقن هي الأخيرة, و يشهد لها 
الأخبار المشتملة على جواز ارتكاب جملة من محذورات الإحرام بين عقد 
الإحرام و التلبية!'". 

(14) للنصوص التي تقدم بعضها في | مسألة ]١١6‏ و ظاهرهم الإجماع عليه 
أيضاً 

(078 لأنّ ما تقدم من النصوص الدالة على أنّ الإشعار و التقليد بمنزلة 


(1)الوسائل بات 14من ابوانكالاحراء. 


2020110 مهذب الأحكام / ج١١‏ 





وكذا في القارن(١"‏ إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد بل يجوز له أن يبطل 
الاعراء 7ه ورياك يها فى هين القاوق اوالو ياكنيها و لياح الأمريق :نيد 
والحاصل: إِنّ الشروع في الإحرام و إن كان يتحقق بالنية7؟" و لبس 
القويين: الا أنه لا تحرء: عليه المحامات» و لا يلزم البقاء عليه الا بها أو باحد 
الأمورية فالتليية و أحوها ندل تكبيرة الإحرام في الصلاة. 
(مسالة :)١/‏ : إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم 
يتمكن أتى بها في ا التذكر(*". و الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذاكان 


التلبية١١)‏ ينزلها منزلها فى هذه الجهة أيضاً فقبل تحقق أحدها لا أثر للإحرام 
بخلاف ما إذا تحقق واحد منها فيثبت أثر الاحرام حينئذ من الاثم و الكفارة. 

)07١(‏ التعبير بإيطال الإحرام مسامحة, لأنّ إبطال شيء متوقف على تحققه و 
مع عدم التحقق كيف ,يصدق الإبطال, فالمراد به في المقام رفع اليد عن النية 
المقتضية لانعقاد الإحرام بعد ذلك بما يتلوها التلبية أو الإشعار أو التقليد. 

07 أي : الشروع الصورىٌ الظلاهرئىٌ المسامحى دون الواقعىٌ ع الحقيقىّ الذى 
يترتب عليه الأثر مثل من وقف مقابلا للقبلة متهيئا للصلاة بأفعالها يصدق عرفا 
أنّه شرع فى الصلاة مع أنه لا يدخل فيها إلا بالتكبيرة و بها تحرم المنافيات فكذا 
التلبية و نحوها من الإشعار و التقليد. 

(7) في أنه يدخل بالنية عرفا و لكن لا تحرم المنافيات إلا بعد التكبيرة. 

(75)المااعة من مح 0 


01 را جع الوسائل باب: 1 من أبواب أقسام الح حديث: 35٠‏ وكاو غتروفن الأحاة دك 


(فشالة:ة1):الزاحت هن التلينة ةو 001 

نعم. يستحب الإكثار بها( "' و تكرّرها ما استطاع خصوصا في دبر كل 
صلاة فريضة أو نافلة. و عند صعود شرف أو هبوط واد و عند المسناء (071 
وعند اليقظة. و عند الركوب. و عند النزولء و عند ملاقاة راكب. و فى 


الأسحار, و في بعض الأخبار[8, (من لببى فى إحرامه سبعين مرّة 


من الميقات فيعود و بين نسيان التلبية فيجدّد و لا شيء عليه لا دليل عليه 
إلادعوى خروج التلبية عن قوام عقد الإحرام و هو مخدوش مخالف اظواهر 
الأدلة. 

(6/) للأصل, و الاطلاقء و الاتفاق. 

(0/1) للنصوص, و الإجماع. 

منها: قول أبي عبد اللّهائِاٍ في صحيح ابن عمار: «تقول ذلك في دبر كل صلاة 
مكتوبة و نافلة, و حين ينهض بك بعيركء و إذا علوت شرفاء أو هبطت وادياء أو 
لقيت راكباء أو سمط مو سافتمو بالأسعان»و اكترما اشطعة» 2 اجهربيات 
إلى أن قال و أكثر من ذي المغارج فإنّ رسول اللَيَييهُ كان يكثر منهاء و أول من 
لتى إبراهيم.كة قال: إِنّ اللّه عرّ و جل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه 
بالتلبية»37). 

() على المشهورء و لكن اعترف في الجواهر بعدم العثور فيه على نص. 

(8) هو خبرابن فضال عن أبي جعفراية قال: «قال رسول اللَّهائِةِ: «من لَبَى 
في إحرامه ‏ إلى آخره كما في المتن -)7". 


الوسائل انه اهن ابواتك العام حد يق 7 


0 _مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


انسدانا و احصيناراء اتسين :الله له الف الك مدللة ةفيق انان ويراءة 
من النفاق» ويستحب الجهر بها/؟!! ‏ خصوصا فى المواضع المذكورة ‏ 
للرجال دون النساء! ضفي المرسل: «إنّ الشلبية شعار المحرم فارفع 
صوتك بالتلبية» وفى المرفوعة: «لما أحرم رسول اللهيّية أتاه جبرئيل افا 
فقال: مر أصحابك بالعج و الثج, فالعج: رفع الصوت بالتلبية والشج نحر 
البدن». 


(مسألة +7): ذكر جماعة(١6‏ أن الأنضل لمن حج على طريق المدينة 
تناخير التيلية الل البدداء مطلقا كنما قاله بعضهم -أو فى خصوص 
الراكب. كما قيل 817 و لمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي 


(9/) لما تقدم من قولهيةٍ فى صحيح ابن عمار: «و أجهر بها» وهو و إن كان 
ظاهرا في الوجوب و لذا قال به جمع و لكنّه لا بد من حمله على الندب لأنّ 
مساقه مساق السئن و الاداب لا الإلزام و الإيجاب. و في خبر حريز عن رسول 
اله عي «مر اصحابك بالعج. و التج. - و العج: رفع الصوت بالتلبية و الثم نحر 
البو هبو قال حابر بن عبد اللدتها بلقنا الروسا تكسن بشت أصواضا”.. 

٠ ٠‏ لقول أبي عبد اللَّهاكةٍ في < ين الع اورف «إنّ اللّه وضع عن النساء أربعا: 
لجهر بالتلبية, و السعي بين الصفا و المروة ‏ يعني: الهرولة ‏ و دخول الكعبة, و 
الاستلام»' '!. و في صحيح أبي بصير: «ليس على النساء جهر بالتلبية)»!" 

)8١(‏ نسب ذلك إلى الشيخ, و بنى حمزة, و البراج؛ و سعيد. 

(87) نسب إلى الشيخ و ابن سعيد. 
(0)الوسائل ياية لالامن ابواب'الاخرام حديت: 


(1) الوسائل باب: من أبواب الإحرام حديث : 
() الوسائل زاب+#امن أنوات الاخراء دي : 


٠. . . 
م‎ 0 5--- 


"اطق طاقو الا ااا ا ل اي لي سيط تايب 
قليلا571, و لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل(64 _أو 
الى أن يشرف على الأبط [80, لكن الظاهر ‏ بعد عدم الإشكال فى عدم 
وجوب مقارنتها للنية و لبس الثوبين ‏ استحباب التعجيل بها مطلقا. و كون 
أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها فالأفضل أن يأتي بها حين النية 
ولبس الثوبين سرّاء و يوْخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة و البيداء: 
أرض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة, 
والأبطع مسيل وادي مكة و هو مسيل واسع فيه دقائق الحصىء أو له عند 
منقطع الشعب بين وادي منى. و آخره متصل بالمقبرة الى تسمّى بالمعلّى 
عند أهل مكة. و الرقطاء: موضع دون الردم. يسمّى مدعى و مدعى الأقوام: 
مجتمع قبائلهم. و الردم: حاجز يمنع السيل عن البيت. و يعبّر عنه بالمدعى. 


(41) قاله في المبسوط, و التحرير و المنتهى, و المسالك. 

(84) نسب إلى هداية الصدوق©. 

(80) نسبه في الجواهر إلى غير واحد من المتقدمين و المتأخرين؛ لقول 
الصادقاكةٍ في خبر ابن عمار: «إذا انتهيت إلى الردم؛ و أشرفت على الأبطح فارفع 
صوتك بالتلبية»!١',‏ و يأتي خبرٌ أخر قريب منه. 

أقول: البحث في هذه المسألة تارة: بحسب إطلاقات الأدلة. 

لخر حيست الأخبان الخاضة. 

و ثالثة: بحسب الأصل العملي. 

أما الأولى: فمقتضاها وجوب الإتيان بالتلبية فى الميقات لوجوب عقد 
الإحرام فيها و تقدم في 1 مسألة ١8‏ أنه لو نسي التلبية فيها وجب عليه العود 
إليها للتلبية, و الظاهر عدم الخلاف من أحد في ذلك و إِنْما البحث في الجهات 


) الؤشائل بات:1 4 من نوات الاحراه حديث: :. 


اا 3-2-0-0 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 
الخارجة عن ذات الواجب. 

اما الثانية: فهى طوائف: 

تها انها وو فى بمسحة الشيدرة كقرزا الى جود للدالة قن مصميي: ابن ولي 
لاوتاقك ترك أناسا يحرهورو لتقم بحسن كين الى “السداء فيك السيل د 
لتحردون كنا اح ع يع اتلك شرل بك للف لبيك 

و قوله اف ا صحيح ابن حازم: «إذا صليت عند الشجرة فلا تلبٌ حتى 
تأتي البيداء»!"' 

و في صحيح ابن سنان: «سمعت أبا عبد اللَّهائِةٍ يقول: إنّ رسول اللَهيية لم 
يكن يلبّى حتى .يأتي البيداء»' ". 

و قوله9 في خبر ابن عمار: «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و 
أخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت 
بك الأرزعن يدراكبا كنت او ماغنا فلت . 

و في صحيح الفضلاء عنهاكة أيضاً: «ئمٌ قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي 
بك البيداء. فإذا استوت بك فلبّه»!”' و مثلها غيرها و لا بد إما من حملها على 


التلبيات المندوبة أو حملها على انتراق الشيعة لمصلحة وقتية اقتضت ذلك أو رد 
علمها إلى أهلها فإِنُها مع كثرتها و صحة أسانيدها مخالفة للمجمع عليه بين 
الامامية. 


ومنها: ما ورد في غير مسجد الشجرة كقولهدكةٍ فى صحيح هشام بن الحكم: 
داق أحريت من :خمرة ومن بريد العف عدايتع و قلت كبينا كول المسحرم 
في دبر صلاتك و إن شئت لبيت مسن موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثب 





: الوسائل باب: 4" من أبواب الإحرام حديث‎ )١( 
الوسائل سيد 2 امن نوات جره تعلو‎ 11 
(؟) الوسائل باب: 8" من ابواب الإحرام حديث:‎ 
رسكن بابك اين واب اكرام دوك‎ 
الوسائل ان ان ابر اب الاخرام يعدي‎ 41 


1 الحم الى ىا جد 


لمستمر يقطع القلبية عند مشاهدة بيوت مكة .0065590000000 


(مسألة :)3١‏ المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت 
مكةافن الزمن القدن 11و سدعا د لمن حاء على طرق المندينة ب عقة 


تلّى»' و لا بد من رد علمه إلى أهله أيضاً إن استلزم المشى قليلا الخروج من 
الميقات و إلا فلا بأس بالقول بالاستحباب لأجله. و قوله!كة أيضاً في صحيح 
الفضلاء: «و إن أهللت من المسجد الحرام للحجء فإن شئت لبّيت خلف المقام. 

وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء و تلبّي. قبل أن تصير إلى 
الأبطم»!'" و لا بأس بحمله على الندب. 

و عنهاثة أيضاً فى صحيح عمر بن يزيد: «إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و 
تلبيتك من المسجد و إن كنت راكبا فإذا علمت بك راحلتك البيداء»! " و لا ريب 
في ظهوره في حكم الجهر بها لا الجهات الأخر. 

و قولهاثة أيضاً فى الصحيح: «ثمٌ أهل بالحجج فإن كنت ماشيا فلبٌ عند المقام, 
و إن كنت راكبا فاإذا نهض بك يعيرك»!*' و يمكن حمل مثل هذه الأخيار على 
التلبيات المندوبة لا أصل التلبية الواجبة التى يعقد بها الإحرام؛ أو على الجهر بها 
بقرينة بعضها الآخر. و يمكن أن يستشهد بها على أن حكم محاذي الميقات عرفا 
حكم نفس الميقات كما مر تفيل ذلك فراجع. 
وقوعها في الميقات مع الإمكان, كما تقدم. 

(87) إجماعاء و نضا قال أبو عبد اللَّائِةٍ فى صحيح معاوية: «إذا دخلت 
مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. و حدّ بيوت مكة ‏ التي 








10 الؤسائل ناحو ة اتن واف الكدزاء عدي 
5 الومائلباب+: اهن ابواب الأحراء حدمت : 
(؟) الوسائل ياب: ”من أبواب الاحرام حديث : 
(4) الوسائل باه امن آبوات الاجراء ديك : 


. . . ٠. 
اله اس‎ 0-4 0 


كم ب الأحكام / سح ١‏ 
ا 2 الال ب سو لت 1 


المدنيين. و هو مكان معروف و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا 
جاء من خارج الحرم. و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة 
لإحرامها!"9 و الحاج بأيّ نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم 


كانت قبل اليوم -: عقبة المدنيين فإنّ الناس قد أحدثوا يمكة ما لم يكن, فاقطع 
التلبية. و عليك بالتكبير, و التحميد, و التهليلء و الثناء على اللّه عرّ و جل ما 
استطعت»١١‏ و عندكة أيضاً في صحيح الحلبي: «المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة 
قطع التلبية»!". 

و أما موثق زرارة عنداكة أيضاً: «سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ 
فقال:49: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطم»' ". 

وما في خبر الشحام عن أبي عبد اللّهاكِةِ: «سألته عن تلبية المتعة متى 
تقطع؟قال.ئة: حين يدخل الحرم»! *' فموهون بالإعراض. 

و أما صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضاءة: «أنّه سئل عن المتمتع مستى 
يقطع التلبية؟قال]9ة: إذا نظر إلى عراش مكة. عقبة ذي طوى. قلت: سيوت 
مكة؟قال: نعم»!” فلا بد و أن يحمل على ما لا ينافي ما تقدم فى صحيح معاوية 
بن عمار باختلاف الطريق. و الجهة و نحوهما. 

(40) على المشهور فيهما قال أبو عبد اللَّهائةٍ فى صحيمح ابن يزيد: «من دخل 
مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم)»!'"', 








(1) الوسائل بات "؛ من أبواب الإحرام حديث 
(1) الوسائل باب: 47 من أبواب الإحرام حديث 
() الوسائل باب: 51 من أيواب الإحرام حديث 
الوسائل بان لانن ابواي الاعراء ديت 
(0) الوسائل باب: 5غ من أبواب الإحرام حديث 
6 الرسائلياف 20م ابوات التعراه. خدوت 


الخاح باى زوه لانتل القابية عناء الروالء قن اورم رة ..... 1 


وني جردي باسحو تح ممطسع ع ا 


عرفة(440. و ظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل 


وقالكة أيضاً في الصحيح: «من خرج من مكة يريد العمرة ثُمّ دخل معتمرا لم 
يقطع التلبية حتى بنظر إلى الكعبة»!١!‏ و في صحيح ابن عمار عندية أيضاً: «من 
اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد»' '' و مثلها غيرها. 

و أمااما دل على أنه يقطع التلبية عند النظر إلى بيوت مكة كموئق يونس قال: 
«سألت أبا عبد اللَّهائةٍ عن الرجل يعتمر عمرة مفردة. من أين يقطع التلبية؟ 
قالئة: إذا رأيت بيوت مكة ‏ ذي طوى _فاقطع التلبية»' "', و في خبر ابن يسار 
قال: «سألت أبا عبد اللّهااظاٍ قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟قال:ة: حيال 
النقنة عقب المدنيىفقلت أب عقبة الغداتنين ؟قال: يخيال القطارين»' ‏ و غيرها 
من الأخبار. فأسقطها عن الاعتبار هجر الأصحاب لها فلا وجه لتوهم المعارضة 
نا ويه خيرها 

(8) إجماعاء و نصوصا قال أبو عبد اللَّهائِةٍ في صحيح ابن عمار: «إذا زالت 
الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس»!". و فى صحيح ابن مسلم 
عن أبي جعفرناية: «الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس»'''. و قال 
الصادق كا فى صحيح ابن عمار: «قطع رسول اللَدييهُ التلبية حين زاغت الشمس 


6: الوسائل باب: 0؛ من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.4: الوسائل باب: 50 من أبواب الإحرام حديث‎ )1( 
.": الوسائل باب: 50 من ابواب اللأحرام حديث‎ )"( 
.١١: الوسائل باب: 40 من أبواب الإحرام حديث‎ )( 
/ 

) 

) 





) الوسائل باب 4 من آبواب الاحرام حديث» 
الوسائل باب: 44 من أبوات الاخرام حديت : 


6 


مذ جد 


2 ا 
6160© الل لم 1 


الوجوب(455, و هو الأحوط و قد يقال بكونه مستحبا. 

(مسألة 71): الظاهر أنه لا يلزم ‏ في تكرار التلبية أن يكون بالصورة 
المعتبرة فى انعقاد الاحرام بل ولعي الضون الندذكويرة فى الأخيان تسل 
يكفي أن يقول: «لتيك اللَهمَ لتيك» بل لا يبعد كفاية تكرار اللفظ: «لتبيك»0*). 

(مسألة 3 إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا؟ بنى على 
الصحة 3١!‏ 

(مسألة 55): إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية أيضاً 
حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا. يبني على عدم الإتيان بها فيجوز له فعلها 
ولاكفارة عليه!7؟5), ١‏ 

(فسألة:18): اذا اتى: يما يرحت الكنازة وقنك فى انه كان يعد الجلية 
حتى تجب عليه أو قبلها. فإن كانا مجهولي التشاريخ أو كان تاريخ التلبية 





(89) لظهور الأدلة في ذلك, مضافا إلى إجماع الخلاف عليه. و منشأ التردد أن 
ما دل على قطعها لا يستفاد منها أزيد من مطلق الرجحان لموردها في مورد نفى 
أصل استحباب التلبية فغاية ما يستفاد منها عدم رجحان التلبية لاعدم 
المشروعية لها. 

(*4) جمودا على الإطلاقات التي لا مقيّد لها إلا دعوى الانصراف إلى 
المعهود و هو بدويّ لا يعتنى به, و المسألة بحسب الأصل من صغريات الأقلّ و 
الأكثر. 

(41) لقاعدة الفراغ المعبّر عنها بقاعدة الصحة أيضاً. 

(11) لأصالة عدم الإتيان بهاء و أصالة عدم تحقق موجب الكفارة فلا 
موضوع للإثم و لا للكفارة. 


الاتيان بما يوجب الكفارة أو النسك قبل التلبية أو بعدها ”6 


اي ل ا ا ير 5 مخ لع بي ور 19 الي سس 
مجهولا لم تجب عليه الكفارة7 1 و إن كان تاريخ إتيان المورجب مجهولا. 
فيحتمل أن يقال بوجوبهاء لأصالة التآخر لكن الأقوى عدمه. لأنّ الأصل لا يثبت 
بذ التلمية320), 


(4) لأصالة البراءة عن وجوبها في الصورة الأولى بعد عدم جريان الأصول 
الموضوعية: أو جريانها و سقوطها بالمعارضة, و لأصالة عدم التلبية. و عدم 
تحقق منشأ الكفارة في الصورة الثانية. 
(44) و مع إثبات ذلك بالأصل فيرجع في هذه الصورة أيضاً إلى أصالة البراءة. 
وقد جرت على لساني في بعض تلك المشاعر العظام جملة من التلبيات 
المنظومة نشير إلى بعضها: 


لبيك ينا مقضد كل غارف 
بيك يا كاشف كل كربه 
لبيك يا سر القلوب الوالهة 
ننفي شريكا لك من كلّ جهة 
ليك ياذا العرٌ و المعارج 
جثتك محتاجا إلى نسوالك 
ما قدر ذنب بل ذنوب تنتهي 
وفدن إليك بشوق شديد 
أتيناك ياشاهدالايرى 
سوى فيض إحسانك المنتظر 
أليس دعانا إليك الغليل 
البمى التمكيت يف القيوت 
الفيت «عجحببو نا ححالكنه 


و علها الناس مدن السشاوف 
ومبدأ الخير و كل نعمد 
ومالك الملك و ننفي الالهة 
في الذَّات و الفعل و في كلَّ صفه 
و منزل القران ذي المناهج 
و مستجيرا بك فى المهالك 
في جنب فضل هو ليس ينتهي 
وافئدة و إلهه من بعيد 
بأمال ليس لها متلتجا 
لعف يه ذنت كسل البقبسر 
ونادى هلمّوا لبيت الجليل 
ألست المليك العطوف الآءوف 
وتطلب منًا معالي الشّيم 


ا 0 لاس ره لا 


التاق من بواجبات الأتراء لسن السويين (19 يبدل التجره عمسا بحن 


وتطلب أن نعفو عمّن ظلم فأنت الأحقّ و والى التنّعم 
و من كل في بعيد عميق وفدنا إليك و أنت الششفيق 
أتينا لترفدنا من نداك المجعددرةا الل معن واكك 
وحقّك لا ينبغي منك ذاك ولا ارتضي ما ينافى علاك 


(50) استدل على وجوبه بالإجماع., و السيرة العملية, و التأسيء و اشتمال 
جملة من الأخبار الواردة في أداب الإحرام كقول أبي عبد اللهاية في صحيح ابن 
عمار: «ثمٌ استك. و اغتسلء و البس ثوبيك»1"', و لكن السيرة و التأسي أعم من 
الوجوب. و الأخبار وردت لبيان السنن و الاداب فلا يستفاد متها الوجوب 
فالعمدة هو الإجماع. 

فرع: هل يختص لبسهما بخصوص الرجال -كما يظهر من صاحبالحدائق - 
أو تحب عان النساء أيضا كنا نظير شم اطلاق كتجلة فين الفا وى وان 
يمكن أن يستظهر الأول مما ورد في جواز لبس المخيط لهنّ في حال الإحرام' ٠"‏ 
وخلرٌ النصوص عن التعرض لذلك مع كثرة الابتلاء به لهنّء و ما ورد في إحرام 
الداء وث عمسن حي أحرمت مع رسول اللَّهيَيْيهٌ ولم يعلّمها الرسول لبس 
النوبين, والرواية عن أبي عبد اليا كما فى صحيح ابن عمار: «إنّ أسماء 
بنت عميس نفست بمحمد ابن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في 
حجة الوداع فأمرها رسول اللَّهيَدْةٌ فاغتسلت. و احتشت و أحرمت و لبت مع 
النبئ كيه وأصحابه. فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى و قد شهدت 
المواقف كلها عرفات و جمعا و رمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع 
من القاننا:والمروة فلن تقروا من من أمرها رسيو ل للم اقشيلت وظطافج 





1 الرمائلياف: من أبواب الإحرام حديث : 6 
(1) راجع الوسائل باب: 7" من أبواب الإحرام. 





ما يتعلق بلبس ثوبي الاحرام 200 
خلاو ل معنييمية اميد 


على المحرم اجتنابه(! !. يتزر بأحدهماء ويرتدي بالآخرا37. والأقوى 
عدم كون لبسهما شرطا فى تحقق الإحرام. بل كونه واجبا تعبديالةكا 


بالبيت و بالصفا و المروة»!"". 

نعم, في موثق ,يونس قال: «سألت أبا عبد اللَّهِيةٍ عن الحائض تريد الإحرام. 
قال تغتسلء و تستثفرء و تحتشي بالكرسف و تلبس ثويا دون ثياب إحرامها»' "' 
و عن الشحام عنهاكة أيضاً 5007 امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث 
قاليية: تغتسلء و تحتشي بكرسفء و تلبس ثياب الإحرام؛ و تحرم» ",2 و في 
خبر الدعائم: «تتجرد المحرمة في ثوبين نقيين أبيضين»!*. و قد يستدل بقاعدة 
الاشتراك أيضاً. 

ويمكن الخدشة في الخبرين بِأنّ المراد بثياب الإحرام فيهما ما جرت عادتهنٌ 
على تهيئة ثوب نظيف للإحرام و الصلاة. لا أن يكون المراد الإزار و القميص 
المعهود في الإحرام و لا ريب في أنّ ثياب الاحرام أعمّ منهماء و خبر الدعائم لا 
يصلح إلا للندب. كما أنه يشكل الاستدلال بقاعدة الاشتراك في المقام بعد عدم 
وجوب التجرد من ثيابهنٌ عليهنٌ. و جواز لبس المخيط لهنٌ. فلا دايل على 
الوجوب. و طريق الاحتياط واضح. 

(91) يأتى ما يتعلق به فى حرمة لبس المخيط على المحرم. 

917( لظهور الاتفاق عن الاجتزاء بذلك في الجملة, و تقتضيه السيرة خلفا 
فن املقو كين المسلمدق. 

(4) البحث في هذه المسألة من جهتين: 





(1) الؤسائل ناض امن ابواك الأحراء عدية ا 
(7)الوشائلجاب 14 امن ابوات الاحراء جدرت 7 
(؟) الوسائل باب: 8غ من أبواب الإحرام حديث :" 
(غ) مستدرك الوسائل باب: 79 من ابواب تروك الاحرام حديث .١:‏ 


ايم 000 مهذبالأحكام/ج ١‏ 

الأولى: في أَنّ التجرد عن المخيط هل هو شرط لصحة الإحرام أو لا فيصح 
الاحرام و لو لم يتجرد عن المخيط؟ 

الثانية: في كن لبس ثوبي الإحرام هل يكون شرطا في صحته أو لا ؟فيصح 
الإحرام مجردا عن الثياب مطلقا أو فى المخيط كذلك؟ 

أما الجهة الأولى: فمقتضى الأصل و االإطلاق عدم اعتباره. وويدل عليه أيضاً 
ظهور الإجماع على أنه لو أحرم في ثيابه ينزعها و يصح إحرامه و لا يحتاج إلى 
تجديد النية و التلبية و لو كان شرطا وجب تجديدهماء و يدل عليه أيضاً صحيح 
يشقه. و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه»''' فإنٌّ ظهوره 
فى عدم الشرطية مما لا ينكر و كذا خبر ابن بشير عن أبى عبد اللَّهائُةِ: «فيمن 
لبس قميصا فقال:92: له متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟قال: قبل أن ألبى 
قالكة: فأخرجه من رأسك. فإنّه ليس عليك بدنة, و ليس عليك الحج من قابل 
أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه» "' و مثله خبر الأصم! ". 

وأما صحيح معاوية عن أبى عبد اللّهائة: «إن لبست ثوبا فى إحرامك لا يصلح 
لك ايفاك بو'أعن هلفو إن اسوم مها فعدقه و احدسة نو ثحت 
كدنيك!!! فليجوو ين الأصحاب من حك التتصيل المذكور كيين القسيض :و 
سائر الثياب, مع أنه يمكن حمله على ما لا ينافي سائر أخبار الباب. 

الجهة الثانية: مقتضى الأصل و الاطلاقات فيها عدم الاشتراط أيضاً مضافا 
إلى إطلاق قول أبي عبد الله في صحيح معاوية: «يوجب الإحرام ثلائة 


(1) الوسائل باب+:428 من أبواب تروك الأخرام عدبت : 
0 الوشائل بانة:16 هن ابوات تروك الاخراء خدديث 
(؟) الوسائل باب: 0غ من ابواب تروك الإحرام حديث : 
(8) الوسائل باب: 56 من ابواب تروك الاإحرام حديث: 


بم جمد 


0 


والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهماء فيجوز الاتزار بأحدهما كيف 
قامدى الارقذاء بالآخر او الترافع به اوعس الك مق البيتات 150 لكين 


الأحوط لبسهما على الطريق المألوف!*'١,‏ وكذا الأحوط عدم عقد الإزار فى 
عءى )0١1(‏ ْ 


أشياء: التلبية. و الإشعار. و التقليد. فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم»!'' و 
الظاهر أنّ الحكم مسلّم بين الفقهاء ؤل أيضاً. 

(9) كل ذلك للأصل, و الإطلاق و عدم ما يصلح للتقييد. و لفظ الإزار و 
الرداء و إن وردا في صحيح ابن سنان: «لما نزل الشجرة ‏ يعني: رسول الله - 
أمر الناس بنتف الإبط, و حلق العانة و الغسلء و التجرد في إنار و رداءء أو إزار و 
عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء»!'", و لفظ الثوبين و إن ورد في 
بعض الأخبارا" لكن وروده في بيان السئن و الاداب يمنع عن الاعتماد عليه 
للوجوب. مع أنّْها مطلقة من حيث كيفية لبسهما أيضاً فلا يصلحان لتقييد 
المطلقات من هذه الجهة. 

)٠٠(‏ لاحتمال الانصراف إلى ما هو الستعارف المألوف. و في خبر 
الاحتجاج: «و الأفضل لكل أحد شدّه على السبل المألوفة المعروفة للناس 
جميعا»!". و لكن خبر الاحتجاج قاصرا سندا و الطريق المألوف غالبي لا يصلح 
لتقييد المطلقات. 

)٠١١(‏ لموثق الأعرج: «أنْه سأل أبا عبد اللَائةٍ عن المحرم بعقد إزاره في 


الوفبائل باك امن رواب اقيناء انيح دوك 0 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب أقسام الحم حديث :16. 
(؟) تقدم في صحيح أبن عمار صفحة .5١١:‏ 

7: الوسائل ناته 69 من ابواب تروك الأعزاء حديت‎ 4١ 


ذَّب الأحكام / سس ١‏ 
ما الم لي سس فيلات لكام 1 


بل عدم عقده مطلقا!؟ "3 و لو بعضه ببعض. و عدم غرزه بإبرة و نحوها وكذا 
في الرداء الأحوط عدم عقده!؟ ٠‏ لكن الأقوى جوان ذلك كله قنى كل 
منهما(2'١.‏ ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا و يكفي فيهما المستى و إن كان 
الأو لصيل الأحوظ ا ها كون الازارهما بست النكةتو الركيقو الرداعهما 
يستر || 4 )٠٠١6(.:‏ 


عنقه؟قال]99: لا»!', و في صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى.]99: «المحرم لا 
يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و لكن يث بتنيه على عنقه و لا يعقده»!" و الثاني 
لا يستفاد منه الحرمة, و كذا الأول أيضاً لأنّ السؤال في مورد احتمال وجوب 
العقد تحفظا على عدم وقوع الثوب فأجاب2! بعدم الوجوب و هو لا يدل على 
الحرمة مع أن جميع ما ورد في الإحرام سياقها سياق السئن و الآداب إلا ممع 
القرينة الخارجية على الخلاف. 

(؟١8٠)‏ لإطلاق خبر الاحتجاج: «جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم 
يحدث فى المئزر حدثئا بمقراضء و لا إبرة تخرجه به عن حدٌ الميزر و غرزه 
كو ولبريفة مضاه سط ‏ العنايت ده بو كه فاص تدا عن إيات لخر 

)٠١*(‏ لما تقدم في موئق الأعرج بناء على أَنّ المراد بالإزار فيه هو الرداء. 
لأنه الذي يعقد في العنق. و عن جمع منهم العلامة, و الشهيد الفتوى يعدم الجواز 
لذلك و قد مرت المناقشة في استفادة الحرمة منه. 

(غ١8٠)‏ للأصلء و الإطلاقء و قصور ما تقدم من الأخبار عن إثبات الحرمة إما 
لأجل قصور في السند أو في الدلالة كما تقدم, مع أَنْها كانت يمرأى من المشهور, 
و مسمعء. و محضر منهم و مع ذلك لم يفتوا بعدم الجواز. 

)٠١0(‏ أما كفاية المسمّى, فللأصل و الإطلاق. و أما الاحتياط بما ذكر في 


(1) الوسائل انيه #اهمق آبوات تروك الاغر امبعد يه 
(0) الوسائن بان فصن أبوانه ربوك الالدز ام محة يكن 


ا كلتف ككككتكتش 21 
ابننسسجببببببييبيب سسسب ب يي سس سس بحبح لجح إل سي يتبيبح ست ست ىس سس سسنسيسي 


والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدى بالباقى. إلا فى 
حال العرور 17 3 بن اعوط تيون الل فون لقاو 111/1 
فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده و الأحوط ملاحظة النية فى اللبس(4١0/,‏ 
وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية(9؟١.‏ و إن كان الأحوط و الأولى اعتبارها فيه 
0 

(مسالة 51): لو أحرم فى قميص عالما عامدا أعاد لا لشرطية لبس 
اوسن المنعها داكما عرقت دبل (اتد يتات اده نيف | له يسرانييا 
العمهان: ترك السزمات انها قبن لخي واعان هذ قار انيما 
توق التميض أى تان الاير كذكك ا عه الان سهد فين السناناة 
للنية الا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرّمات بل هو البناء على 


المتن؛ فلآنٌ المعروف بينهم ذلك و لكن في كون ذلك موجبا لوجوب الاحتياط 
إشكال بل منع فلا دليل لهم عليه و المناط الصدق العرفيّ فيهما. 

)٠١1(‏ منشأ الاحتياط الجمود على الاثنينية المستفادة من ظاهر الأدلة و 
يمكن حملها على الغالب فلا يستفاد منها التقييد. فالمرجع حينئذ الأصل و 
الإطلاق. و لعله لذلك اختار الشهيد الجواز و استوجهه في الجواهر. و أما في حال 
الضرورة فظاهرهم الاتفاق على الجواز. 

)٠١(‏ على المشهور مستندا إلى ظاهر النصء و الفتوى و لكن استفادة 
الوجوب من النص مشكلء لما مرّ مرارا من أن سياقه سياق الآداب و السئن, ففي 
كون هذا الاحتياط واجبا إشكال. 

)٠١8(‏ بناء على كونه من العبادات كما هو كذلك ‏ بحسب المرتكزات. 

)٠١9(‏ للأصلء. و الإطلاق, و كونه كسائر تروك الإحرام التي لا تعتبر فيها 
النية. 


0ك ٠‏ مهذب الأحكام/اج ١"‏ 


تحريمها على نفسه(١١١),‏ فلا تجب الإعادة حينئذ هذا ولو أحرم فى 
النميض حاهلاً ل أوناسا ايها فرعه وضع إعرات 111١١‏ أب) إذا 
لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت. و الفرق بين الصورتين 
من حيث النزع و الشق تعبد(١١)‏ لا لكون الإحرام باطلا فى الصورة 
الأولى كما قد قيل. 1 

(مسألة 51): لا يجب استدامة لبس الثوبين؛ بل يجوز تبديلهما و نزعهما 
لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرد منهماء مع الأمن من الناظر أو 


كون العورة مستورة بشيء ا 030 


)٠١(‏ ليس الإحرام هذا و لا ذاك, كما مد بل هو: جعل نفسه معرضا لأحكام 
خاصّة في الشريعة في مدّة معينة. و مقتضى إطلاق الفتاوى, و إطلاق قولهاا 
فيما تقدم من صحيح ابن عمار: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية, و الإشعار, 
والتقليد. فإذا فعل شيئا من هذه الثلائة فقد أحرم»! ١‏ تحقق الإحرام و لو مع لبس 
المخيط حين النية, كما أن مقتضاه عدم الفرق بين العلمء و الجهل, لسر 
نعم, في خبر أبن بشير: «أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه»!" 
ماراريب ا و ا 0 
المشهور عملوا بالتقييد أو لا فراجع المطولات و تأمل تجدها غير وافية 
بالمقصود. 

)١١١(‏ لما تقدم فى صحيح ابن عمار فراجع. 

(؟١1)‏ مر ذلك في صحيح معاوية بن عمار أيضا. 

(9١1١)كل‏ ذلك للأصلء و الإطلاقء وظهور الاتفاق. وفي خبر الشحام: 


ب ب سس ه8- ااسس-سبيسسسس سس سي بي ببسيس سس سس سس سس - سم حم معام عمما ها سس اسسسسسسسم ل ا 


(مسألة 54): لا باس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء - 
للاتقاء عن البرد و الحبٌ بل و لو اختيار|(2١0)‏ 
تمكتاب الحج بعون الله تعالى 
و صلى الله على محمد و اله الطاهرين. 
«عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فطمثت. فقال.2: تغتسل. و تحتشي 
بكرسفء و تلبس ثياب الإحرام و تحرم, فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها 

الأخر حتى تطهر»!'". 

)1١١4(‏ للنصء و الإجماع, ففى صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله افد 
عن المحرم يتردى بالثوبين؟قال]#ة: نعم, و الثلائة إن شاءء يتقى بها البرد و 
الحر»!". و في صحيح ابن عمار عنهاة أيضاً: «المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها 
التى أحرم فيها؟قال.99: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة»' ' و يقتضيذلك كله 
الأصل. و الاطلاق أيضاً. 





:”: الوسائل باب: من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
.١: من أبواب الإحرام حديث‎ 7١ الوسائل باب:‎ )1( 


608 02020200-00-0000 مهدب لأحكام/ ج5١‏ 


بو الك ارسي ارسي 


(مسألة ]١:059‏ لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فى ابتداء إحرامه أو فى 
الأثناء ‏ بليسه ١١57‏ 1 1 


)1١16(‏ للنصوص, و الإجماع قال أبو عبد اللّمائةٍ فى صحيح الحلبي: «إذا 
اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوباء و لا يدخل يديه في 
يدى القباء»7"). 

و عنهائة أيضاً في صحيح ابن يزيد: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين, 
و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه»!" 

و في صحيح ابن عمار: «لا تلبس ثوبا له إزار و أنت محرم إلا أن تنكسه, و لا 
ويا تدرعه. و لا سراويل إلا أن لا يكون لك إزارء و لا خفين إلا أن لا يكون لك 
000 

و إطلاقها يشمل ابتداء الاحرام و أثناءه أيضاً. 

]١[‏ المتن من هنا يكون لسيدنا الوالد تك إلى انتهاء كتاب البيع و بعده 
تستأنف الكتب الفقهية الموجودة في كتاب العروة الوثئقى. و ما سواها يكون 
لسماحته تك - أيضاً و بذلك تتم الدورة الفقهية الكاملة إن شاء اللّه تعالى. 

محمد الموسوي السبزواري 7 
)١(‏ الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام حديث .١:‏ 


(؟) الوسائل باب: غ4 من أبواب تروك الاحرام حذيث: ؟: 
(؟) الوسائل باب: 76 من أبواب تروك الاحرام حديث .١:‏ 


لولم يكن لش وذاة وخب لبس القناء كوف اا ااا لب 0108 


ويجعل أعلاه أسفله17 ١١‏ و الأولى مع ذلك جعل ظاهره باطنه77١0),‏ 

(مسألة +"): لو لم يكن له رداء وجب عليه لبس القباء منكوسا عوضا 
عنه(14١‏ و لو لم يكن له رداء ولا قباء وجب عليه طرح القميص على عنقه 
غواضن الرذاء يعد أن .يتكنيه57 ١١1و‏ لى لوييكدن له إلة الاداء اتقون ينه بوالبس 
القاء متكوينا وطن ال 0310 

أقول: معنى قولهاثة: «و لا ئوبا تدرعه» أي: يدخل يديه في كميه كما فسّر به 
في سائر الأخبار. 1 

(11) ذكر القلبء و النكس في الأخبار وقد فسّره جمع بذلك منهم الحليّ؛ و 
الفاضلء و الشهيد. و هو الظاهر من إطلاق كل من قال: «يلبسه مقلويا» وهو 
العتاضت لبعد عق اللسن لحيوه واقي خبر الل صن أى عبد ال" : من 
اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و 
يلبسه»! ١‏ و فى صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر2ة: «و يلبس المحرم القباء إذا 
لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه»' '', و عن المسالك الإجماع على الاجتزاء 
بالأول. 

(110)كما عن بعضء و يشهد له ذيل خبر المثنّى المتقدم, و صيرورة ذلك 
بعيدا عن اللبس المعهود من كل جهة. 

(116) لقاعدة الميسور, و لظاهر ما تقدم من الأخبار, كصحيح الحلبي و غيره 
مضافا إلى إطلاق الأمر بلبس الثوبين الذي هذا بدل عن أحدهما. 

)١١14(‏ لقول أبي عبد اللّهائِاٍ فى صحيح ابن يزيد المتقدم ‏ «إن لم يكن معه 
رداء طرح قميصه على عنقه بعد أن ينكسه». و تقتضيه قاعدة الميسورء و سائر 
الأخبار ايض بعد حمل ذكر القباء فيها على مجرد المثال. 

)17١(‏ لأنّه متمكن حينئذ من لبس ثوبي الإحرام. فيجب عليه لبسهما. 
)١(‏ الوسائل باب: غغ راب تروك الإحرام حديث :". 

(1) الوسائل باب: 5غ من ابواب تروك الأحرام حديث :/. 


0 لذب الأحكام / س ١‏ 
ل ال لل للها له اننا 


(مسألة :)"١‏ لو لم يكن معه إزار يلبس السّراويل عوضا عنه. و لا يجب 
قلبه, و إن كان و1730 

(مسألة 73:7): الظاهر انصراف لبس المخيط المحرّم عن وضع القميص أو 
القباء على أحد عاتقيه من دون أن يدخل يده فى كمه(؟؟3). 

(مسألة *#): لا تجب الفدية فى لبس القباء مقلويا!؟؟0), 

امبدالة 8) نيسوق اترى الالدراء سال الاسرام يبهما أن يكدوذاامهها 


للإطلاقات, و العمومات الدالة على لبسهما و هذا هو المشهور أيضاً. 

(1١؟1)‏ لما مر من قول أبي عبد اللّهِايةٍ فى صحيح ابن عمار: «و لا سراويل 
إلا أن لا يكون لك إزار». و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم وجوب قلبه و فتقه. 

و لكن الاحتياط حسن بالنسبة إلى القلب. و قد ورد القلب في القباء كما 
تقدم ‏ و الشق من ظهر القدم في الخقّين -كما سيأتي. و أما الاحتياط في فتق 
السراويل, فمعارض بالاحتياط بعدم ضياع المال مع عدم نصّ في البين, و أنّ فتق 
السراويل مخالف للستر المطلوب من لبسه غالبا. 

(؟1١1)‏ لأنّه لا يصدق عليه اللبس عرفا. 

(17) للأصلء و الاإطلاقء و ظهور الاتفاق. نعم لو خالف الوظيفة المعتبرة, 
فإن أدخل يده في كم القباء تجب الفدية حينئذ و يأتي في كفارة لبس المخيط ما 
ينفع المقام. 

م نه قد ورد في اييناة المقام لفظ: «القباء» و«القيص» و«الطيلسان» 
و«السراويل»!١'‏ و الظاهر كون ذلك كله من باب المثال فيشمل ما يسمّى في هذه 
العصور ب«السترة و البانطلون» أو«دكت» كما لا فرق في لبس القباء عند الجواز 
بين أنحاء خياطته و أصناف قماشه. للإطلاق الشامل للجميع. 


(1) راجع الوسائل باب: 0”او 71و 6غ و 5غ من أبواب تروك الإحرام. 


يجب طهارة ثوبى الاحرام حال الاحرا 0 
يجب طهارة ثوبي الاحرام جال الاحرام ااا ا 05997 ل 


تصح فيه الصّلاة(52١'.‏ فيجب طهارتهما عما لا يعنفى عنه فى الصلاة, 
وعدم كونهما ممالا يكل لحمه. و لا مغصوباء و لا ذهياء و لا حريرا 
وغير ذلك مما لا تصح الصلاة فيه. و لكن لا يبطل الاحراء597١‏ و إن أثم 
)١1310‏ 


والأوق الخحفاته انين الاسسكدامفية بف 37177 ييا ان الاوك 


(4؟17١)‏ للنصوصء و الإجماعء ففى صحيح حريز عن أبى عبد اللّهخظة: «كل 
ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»! ', و في صحيح معاوية ابن عمار عن أبي 
عبد اللَّهايِةٍ قال: «سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قالك9: لا يلبسه حتى 
يغسله و إحرامه تام»!", و عنه أيضاً عن الصادقنية: «سألته عن المحرم يقارن 
بين ثيابه التى أحرم فيها و بين غيرها قال:#: نعم, إذا كانت طاهرة»' ' و في خبر 
أبى بصير قال: «سئل أبو عبد اللّهظةٍ عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من 
غزل قال اثلا : لا بأس بأن يحرم فيهاء إنْما يكره الخالص مند»(4) ونحوه حبر 
النهدي!*' و المراد من الكراهة الحرمة. 

)١١0(‏ لما تقدم من عدم شرطية أصل لبس ثوبي الإحرام في صحته فضلا 
عق ضفاة الملتوس: 

(1؟١)‏ لأنّه لا معنى للوجوب إلا أنّ تركه العمدى يوجب الاثم وكما أنّ أصل 
لبس الثوبين يكون واجبا نفسيا لا أن يكون شرطا لصحة الإحرام تكون صفاته 
كذلك. 


) 
()الؤسائلناب: "من أبواب تروك الاحرام حديث .١:‏ 
الوشائلتناب:10 من ابوات تروك الإغرام حديك 1 
/ 
) 





4 الوسنا كل نات 9 من أبواب الإحرام حديث .١:‏ 


١١ مهدب الأحكام /اج‎ ٠ 


ا ا لو ا ل و ات ا ات تح اك تا ا 
إزالة النجاسة عن البدن ابتداء و استدامة(014). 

(مسألة © *): كلما صدق عليه الثوب عرفا يصح الإحرام فيه. سواء كان 
قطناء أو كثاناء أو صوفا أو غيرها مع خلوّه عن الموانع (1؟3). 

(مسألة "): يجوز لبس الحرير المحض للنساء حال الإحرام و إن كان 
نكرو هاا الوط 01 


الابتداء بالإجماع دون غيره فيبقى على مقتضى الأصل. ولا إطلاق في النصوص 
حتى يشمل الاستدامة و على فرضه فهو موهون بالهجر. و من المستبعد جدا 
وجوب إزالة النجاسة مثلا استدامة عن الثوب دون البدن و أما الأولى الاجتناب 
في الاستدامة أيضاًء فلحسنة مطلقا. 

(؟1١)‏ أما عدم الوجوب. فللأصل, و الإطلاق. و أما الأولوية, فلأنّه حسن 
على كل حالء مع أنه يمكن استفادتها عن النصوص الواردة في ثوب الاحرام 
كما م 

(4؟1١)‏ للأصلء و الإطلاقء و ظهور الاتفاق. و يجوز في النايلون. و جلد 
المأكول و نحوهما أيضاً. 

)١1٠١(‏ أما أصل الجوازء فنسب إلى أكثر المتأخرين, لجملة من الأخبار. 

منها: صحيح ابن شعيب قال: «قلت لأبي عبد اللَّائِةِ: المرأة تلبس القميص 
تزره عليهاء و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال92: نعم, لا بأس به»!", 
الظاهر في حال الإحرام, و خبر ابن سويد عن أبي الحسن الرضائظة قال: 
«سألته عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟قال.99: تلبس الثياب كلها 
إلا المصبوغة بالزعفران و الورس»!", و تقدم قول أبي عبداللّهِةِ: «كل ثوب 


(0) الوسائل تان انين أبواب الإحرام حديث .١:‏ 


لا تعتبر الطهارة من الحدثين في صحة الاحرام _ 212 


(مسألة 17 لا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر, و لا من الأكبر في كيه 
الإحرام, فيصح من الجنب., و الحائض و النفساء!(١‏ ؟. 


تصلي فيه فلا يأس أن تحرم فيه». 

وأما الكراهة: فلقول أبي عبد اللَّائِةٍ في خبر عيص بن القاسم: «المرأة 
المعوفة لسن ما شاءك ين اعبات ظير الخرير و التفازئة)!"" المحفول عسلى 
الكراهة بقرينة موثئق سماعة: «لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و 
هي محرمة»!". و خبر أبي بصير أنه سأل أبا عبد اللَّهِقُةِ: «عن القز تلبسه المرأة 
في الإحرام؟قال.]99: لا بأس إِنْما يكره الحرير المبهم»' ". و في خبر سماعة سأل 
أبا عبد اللَّهكةِ: «عن المحردة علينى: اللعرنى كال 32 لذ رسكب أن #لنين شري 
محضا لا خلط فيه»!) و الأحوط الترك خروجا عن خلاف الشيخ, و الصدوق 
حيث ذهبا إلى الحرمة و إن كان لا دليل لهما بعد ردّ الأدلة بعضها إلى بعض : 
دلكعتلة يتعموهها: 

(19) للأصلء و النصء و الإجماع قال أبو عبد اللَّهاظِهٍ في صحيح الحلبي: 
«لا بأس بأن تلبّي و أنت على غير طهر و على كل حال»!*. و في صحيح ابن 
حازم قال: «قلت لأبي عبد اللَّئئِةٍ المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي؟قالا9ة 
نعم. إذا بلغت الوقت فلتحرم»!١!‏ و عندللة أيضاً في صحيح ابن عمار: «إنّ 
أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء 
لمن ولدت منهنّ أن طمثت فأمرها رسول اللَّهيدةُ فاستئفرت و تمنطقت بمنطق 


1 الوضائل بانن: الام اباك الأهراء ديت 3 
الوسا نا بات عن اانه لناس النفان مر 
0 الوسائل باب #ثانمن أبوات الاتعراء امعد س0 
(؛) الوسائل باب: 77 من أبواب الاحرام حديث :/. 
(0) الوسائل باب: 47 من أبواب الإحرام حديث .١:‏ 
(0( الوسائل باب: 8غ من ابواب اللاحرام حديث .١:‏ 


اا ا ب و ا 0 


(مسألة ؟): يستحب أن يكون ثوبا الاحرام من القطن و أن يكونا 
امون ويكره الإحرام فى اقوس الو ويكره فى الثياب 
الوسخة وإن كانت طاهرة. و إن عرض لها الوسخ في القع اق ليان 
أن “0770 
/ ةا 
واحجرهمسه . 

و عن العيص ين قاسم قال: «سألت أبا عبد اللّدظة أ تحرم المرأة و هي 
طامث؟5قال'اثة: نعم. تغتسل و تلى»7'' إلى غير ذلك من النصوص. و المراد بهذا 
الغسل غسل الاإحرام لا غسل الحيض أو النفاس لفرض يقاء الحدث بعد و لا 
محذور فى صحة غسل الاحرام من الحائض و النفساء. 

(؟1) إجماعاء و نصّا في الجميع قال الصادقاكة فى صحيح ابن عمار: «كان 
نوبا رسول اللَهيية اللذين أحرم فيهما يمانيين عبرى و أظفار, و فيهما كفن»! ". و 
عن بعض: ظفار بالفتح و هو محل باليمن, و عن أبي جعفرائة في خبر الدعائم: 
(يشجرد المحرم في ثوبين نقي دن الف *' و في خبر ابن المختارقال: : «قلت 
لأبي عبد اللَّهائةٍ يحرم الرجل بالثوب الأسود؟قال.#ة: لا يحرم في الثوب الأسود 
و لا يكقّن به الميت»!*' المحمول على الكراهة إجماعا. 

(1) لصحيح علاء بن رزين قال: «سئل أحدهماءيته عن الثوب الوسخ أ 
يحرم فيه المحرم؟فقال]#: لا. و لا أقول: إِنّه حرام؛ و لكن تطهيره أحبٌ إليه و 
طهوره غسله)(". 


3 الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام حديث‎ )١( 
0): (؟) الوسائل باب: 0 من أبواب الإحرام حديث‎ 

(؟) الوسائل أن ام ارات الإحرام حديث 1 

(؛) مستدرك الوسائل باب: بن وان تروك الاعراء ديه 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام. 

كا الوسشائل ياف باقن ابوات “تروك الأغراء خديت 1 


٠.‏ © 00 خسري 
ل 5 


(مسألة 9"): تقدم أنه يجوز تبديل ثوبى الإحرام, و لكن يستحبٌ له إذا 
دخل مكة أن يلبس ثوبه الذي أحرم فيه. و يكره بيعهما(؟؟1. 

وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهمات: «و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم 
فيه حتى يحل و إن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله»!'' المحمول على 
الكراهة إجماعا. 

)١1(‏ لقول أبي عبد اللَّهِئِةٍ فى صحيح ابن عمار: «لا بأس بأن يغيّر المحرم 
ثيابه. و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم ضيهماء و كره أن 
يبيعهما»' ''. وفى خبر أبن عمار: «كان يكره للمحرم أن ببيع ثوبا أحرم فيه»' "أو 
لعل السرٌ في ذلك أَنّ هذا الثوب الذي صار من أهمٌ مظاهر العبودية في هذه العبادة 
العظمى أجلّ من أن يعاوض بالأموال الدنيوية و ,يأتي إن شاء الله في (فصل 
مكروهات الاحرام) بعض ما يتعلق بالمقام. 


الوضائل باك :امن أبواب تروك الإحرام 00000 
(1) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب أقسام الحج حديث .١:‏ 





لا يجوز لمن أحرم بنسك أن ينشئ إحراما آخر لغيره حتى يكمل أفعال 
إحرامه الأول .)١(‏ 

(مسألة :)١‏ لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول كان إحرامه الثانى باطلا 
عامدا كان أو ناسيا()-_ 


فصل 

)١(‏ للإجماع, و النصوص المشتملة على كيفية حج التمتع المصرّحه بِأن 
الإهلال بحجة إِنْما هو بعد الإحلال من عمرته!''. وما ورد من أنه لا بد من إتمام 
الحجج و العمرة للّه فإن«أحصرتم فما استيسر من الهدي»١‏ الظاهر فى انحصار 
الإحلال في الإتمام, و يقتضيه أصالة بقاء إحرامه الأول و عدم الخروج عنه إلا 
بالإحلال منه بعد كون التقصير جسزء من النسك, لظاهر النصوص. و ظهور 
الإجماع عليه لا أن يكون خارجا عنها كما نسب إلى أحد قولي الشافعي. هذا إذا 
لم نقل بِأنّ البناء على ترك بعض النسك يكشف عن بطلان أصل الإحرام و إلا 
فيبطل الإحرام الأول. و يصح الثاني كما أَنّ البناء على ترك بعض أفعال الصّلاة 
يكشف عن سقوط تكبيرة الإحرام عن الاعتبار. 

(1) لعدم الأمر به حينئذ. فلا وجه للصحة, فمقتضى الأصل بقاء إحرامه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب أقسام الحج حديث: ١‏ و ١‏ و غيره. 
)١(‏ الوسائل باب: ؟ من ابواب الصدّ و الإحصار. 





صحة عمرة التمتع لو لم يقصر و أخرم للجج 0 005999 


(مسألة ؟): لو أحرم قبله جاهلا يبطل إحرامه القانى قاصرا كان أو 
مقصرا(غ). ١‏ 

(مسألة "): لو أحرم لعمرة التمتع و دخل مكة و طاف و سعى وأحرم 
بالخع قبل النقضين تانيا ضحت عبر هدو ينض سحه أينش]! ”.و سعدن 


الأول و وجوب إتمام أعماله عليه. 

(1) للنهي عنه الموجب للإثم مع العلم و العمد. كما هو مقتضى كل نهي إذا 
كولب 

(1) لما تقدم من عدم الأمر به. فلا موجب للصحة. و هذا حكم وضعيّ لا فرق 
فيه بين صورتي العلم و الجهل بقسميه. مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الفرق 
بينها. 

(0) للإجماعء و لنصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الصادقءَية: «في رجل 
متمتع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج قال.99: يستغفر اللّه عر و جلّ»!'. و في 
صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم940 عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج 
فدخل مكة فطافء و سعى و لبس ثيابه, و أحلّ و نسي أن يقصّر حتى خرج إلى 
عرفات قالغ: لا بأس بهء يبني على العمرة و طوافها و طواف الحج على 
انز 

وفي صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّيِةٍ قال: «سألته عن رجل أهلّ بالعمرة 
و نسي أن يقصّر حتى دخل في الحج قالا!: يستغفر اللّه و لا شيء عليه و قد 
عمرته»!". 


. ب 





(1)الوسائل ياف: من أبواب الأعراء ديت 
(1) الوشائل باب 4 قمن ابوات الاحراة عدت" 





عم الا ا 1 


قينا 

(مسألة 5): لو أحرم للعمرة التمتعية ودخل مكة و طاف و سعى و أحرم للحج 
قبل التقصير عمدا بطلت متعته و يكون حجه إفراد|(8. 
ولا معارض لها إلا موئق أبي بصير عن الصادق.99: «المتمتع إذا طاف و سعى ثم 
بَى بالحج قبل أن يقصّرء فليس له أن يقصّرء و ليس عليه متعة»! ١‏ و في خبر ابن 
فضيل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل أن يقصّر قالاها: 
بطلت متعته هي حجة مبتولة»! '! و لكنّهما محمولان على صورة العمد جمعا 
بينهما و بين ما تقدم. 

(1) مقتضى الأصلء و ما تقدم من قولداية فى صحيح ابن عمار: «يستغفر الله 
ولا شيء عليه و تمت عمرته» عدم الفداء عليه و لكن فى موثق ابن عمار: 
«قلت لأبي إبراهيم:ة: الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج؟ 
فقالاكة: عليه دم يهريقه»! ". و حكي العمل به عن جمع منهم الشيخ, و بنو 
زهرة, و البراج. و حمزة. و لكن قولهليًة: «و لا شىء عليه وقد تمت عمرته» 
غير قابل للتخصيص بالموثق عرفا فلا بد من حمله على الندبء كما هو المشهور 
بين المتأخرين. 

(0) خروجا عن خلاف من اختار الوجوب و إن لم يكن دليل معتبر عليه. 

الال سمرت أبي بصير عن الصادق:ك9: «المتمتع إذا طاف و سعى 
كم ليى قبل أن ؛ تكو قلسن له أو يفضيو لنتن عاية نعي ون كنذا 

خبر ابن فضيل: ماق قو رد متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصّر 
قال!#ة: بطلت متعته هي حجة مبتولة» ونسب ذلك إلى الشهرة. ولكن عن الحلّي, 


0 اوسا ل ااب: 8 من أبواب الإحرام حديث :0. 
(؟) الوسائل باب: غ0 من ابواب الاحرام حديث .١٠:‏ 


إعالان غتيرة التقئع لو ل فقيو وأخرم الي تار زف الى 


والأحوط عدم الإجزاء عن فرضه الذي هو التمتع(؟) كما أنّ الأحوط أن 
يقصّر, ثم يهل لحج التمتع و يتممه. ثم يستأنف في القابل. 
قا و الشهيد أَنْه يببني على إحرامه الأول و كان الثاني باطلاء للأصلء, و 
النهى عن الثاني الموجب لفساده و حملوا الخبرين على متمتع عدل إلى الإفراد ثم 
لبَى بعد ما سعى, كما في خبر إسحاق به عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّهظ الرعدل 
إبفرد بالحج فيطوف بالبيتء, و يسعى بين الصفا و المروة ثمّ يبدو له أن يجعلها 
عمرة؟فقال2ة: إن كان لتى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له»!١.‏ 

و فيه: أن الأصل محكوم بالموئق و غيره و مع وجودهما لا وجه لقاعدة: إن 
النهي في العبادة يوجب الفساد لخروج المورد عنها لأجل الدليل الدال على 
الصحة, و الحمل المذكور بعيد. كما أن الاستشهاد بالخبر كذلك أيضاً لأنّه فيما إذا 
قصد الإفراد بالحج ثهّ عدل إلى غيره و المقام فيما إذا قصد للعمرة التمتعية ثمّ أهل 
بالحج قبل تمامها. 

(9) لأصالة عدم الإجزاء. و إمكان التشكيك في كون الخبرين واردين مورد 
البيان من هذه الجهة. 





10 الوهاكنات 15 من براك قدا الحم حديوك ا 





فصل في تروك الإحرام 


وي أربعة ورو 1 
الأول ضسسية العسسيوان التسيكى ١!‏ اللسميه :يب الأضالةو لا 


فصل فى تروك الحرام 

)١(‏ و جعلها في الشرائع عشرينء و فى الدروس ثلاثة و عشرينء و فى 
القواعد ثمانية و عشرينء و في التبصرة أربعة وعشرين. و لكل وجه وعمدة 
الاختلاف حصل من الاتتصار على ذكر النوع, فتصير الأقسام قليلة. أو ذكر 
الأصناف فتصير كثيرة لا محالة و يأتى التعرض لاختلافهم في يعض الموارد أيضأ 
في الحرمة و الكراهة كما يأتي أَنْها إما مشتركة بين الرجل و المرأة أو مختصة 
بالأول أو مختضة بالأخيرة: 

(1) بالأدلة الثلاثة: كتاباء و سنة, و إجماعا من المسلمين في الجملة قال تعالى 
ولا تَفُْوا آلصَّيْدَ وَ أَنتّمْ حرّمْ74”, و قوله تعالى <ِخُرّم عَلَنِكُمْ صَيْدُ رمم 
دْمْتُمْ خُرْماه١"‏ قال أبو عبد اللَّاكِةٍ في صحيح الحلبي: «لا تستحلنٌ شيئا من 
الصيد و أنت حرام, و لا و أنت حلال في الحرم ‏ الحديث -»1" 

وعنهائة أيضاً فى صحيح ابن يزيد: «و اجتنب في إحرامك صيد البر 
كله»! ؟! وفي صحيح ابن عمار عنهي: «إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم 


5 


زي 


: سورة المائدة‎ )١( 
,57: (؟) سورة المائدة‎ 

| الوسائل نانع ١‏ هق ابوات رو لل الأسراء سدوت 1 
1 الوسائل باب أ من ابوات تروك الاخراء بحديث +8 


من تروك الاحرام الصيد مأكول اللحم وغيرهء | - 00000 


مالك له7"). 
(مسألة :)١‏ تحرم الإعانة عليه إشارة و دلالة وإغلاقاء و سائر أنواع 
الإعانات 20 بشرط أن يكون ذلك لإرادة صيده(2. و أما لو دل المحره 5 
من لا يريد صيده. أو لا يستطيعه فلا بأس(3). 
(مسألة 7): لا فرق فى الصيد بين مأكول اللحم و غيره و لا بين ما تأهل 
بالعارض و عدمه. 57 الطير و غيره("). 


بالتلبية فقد حرم عليه الصيد»7". 
('1) لأنْه المنساق من الصيد لغة, و عرفا و يأتي البحث عن اعتبار حليّة أكل 
لحمه وعدمها. 


(؟) إجماعاء و نصوصا قال الصادق:ة فى صحيح ابن حازم: «المحرم لا يدل 
على الصيدء فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء»' '', و عنهاية في صحيح الحلبي: «و 
لاتدلنٌ عليه محلا و لا محرما فيصطاده, و لا تشر إليه فيستحلٌ من أجلك فإنّ فيه 
فداء لمن تعمّده»7" و إطلاق قولهاة: «من أجلك» يشمل كل ما كانت فيه 

(0) لأنه المنساق من الأدلة عرفا. 

() للأصل بعد ظهور الأدلة في خلافه يعني كون التسبيب لأجل الصيد. 

(0) للإطلاق الشامل للجميع بعد صدق الصيد عليه عرفاء و إطلاق قول 
الصادق نيه في صحيح ابن عمار: «إذا أحرمت فاتق الدواب كلها إلا الأفعى, 
والعقرب و الفارة ‏ الحديث »216 و لا ملازمة بين عدم ثبوت الكفارة لصيد 


7: من أبواب تروك الإحرام حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب تروك الإحرام حديث :؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١: من أبواب تروك الإحرام حديث‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
,5: من ابواب تروك الاحرام حديث‎ 8١ (؛) الوسائل باب:‎ 


م6 ل سب ب ههذبالأحكام/ ج١١‏ 


(مسألة "): يجوز للمحرم قتل السباع إذا أرادته. بل و سباع الطير مع إيذائهن 
حمام الحرء (4. 

(مسألة 6): لا يجوز للمحرم أكل ما صاده المحل أو ذيحه7؟). 

(مسألة 5): لو ذبحه المحرم كان مصيتة تتحرم على المحل 
وال 


بعض أنواع غير مأكول اللحم و عدم صدق الصيد عليه لا من نقل و لمن عرف. 
نعم, الغالب استعمال الصيد في مأكول اللحم و هو لا يوجب التقييد كما ثبت 

في محله و يأتى في أحكام الكفارات بعض ما ينفع المقام. 

السباع, و الحيّات و غيرها فليقتله, و إن لم يردك فلا ترده»' ''. و في صحيح ابن 

عمار أنه أتى أبو عبد اللَّاكِةٍ فقيل له: «إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس 

يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه» فقال.99: فانصبوا له و اقتلوه فإِنّه قد 

ألحد»! '' و هذا هو المشهور بين الفقهاءيثة و يأتى في الكفارات ما ينفع المقام. 
(9) إجماعاء و نضا قال الصادق1كة في صحيح ابن عمار: «لا تأكل شيئا من 

الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال»!", و في موثقة الآخر عنه افا أيضاً: ررل* 

تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محلّ»!' و إطلاق الذيل يشمل 

الصيد, و الذبح, و مطلق تذكيته. 

(1) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث .١:‏ 

81 /الومنار ناف لاهن اوانبيه كنا راك اعدو تزانها ديت 1 

١ 


الوسائل :باك امن أبوات :تروك الاجرام سد مه 


ع املد ار ل الس سيييهي ا اسم 


الحسين بلي قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة؛ و 
إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام»!'. و خبر إسحاق عن 
جعف را أيضاً: «إنّ عليالاثة كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو 
ميتة لا يأكله محل و لا محرم, و إذا ذبح المحلّ الصيد فى جوف الحرم فهو ميتة لا 
يأكله محل و لا محرم»!'. و قصور سندهما منجبر بعمل المشهور. بل دعوى 
الإجماع عليه. و يشهد له مرسل ابن أبي عمير عن الصادقنكة: «قلت له: المحرم 
يصيب الصيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه؟قالا: إذا يكون عليه فداء آخر. قلت: 
فما يصنع به؟قال 92 يدفنه»' ". 

و استشهد له أيضاً تارة: بأنّ التذكية تتقوّم بذكر اسم اللّه تعالى و لا يتحقق ذلك 
بالنسبة إلى المحرم. 

و أخرى: بما ورد في تعارض الصيد و الميتة بالنسبة إلى المحرم و تقديم 
الميتة على الصيد!؟). 

و ثالثة: بخبر ابن عمار عن الصادق١92:‏ «إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و 
هو محرم فَإِنّه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد, و إذا أصاب في الحلّ فإِنٌّ الحلال 
يأكله و عليه الفداء»(2. 

وأشكل على الأول: بأنّه لا.منافاة بين الذكر و الحرمة كما في تذكية 
المغصوب - لأنّ النهى في غير العبادات لا يوجب الفساد إلا أن يقال: إِنّ حالة 
الإحرام عالة ل خاسهها تسد اقذكنة الصيدة :فشر مننيا ومين الستيواة 
المتصوت: 

وعلى الثاني: بما يأتي من ترجيح الصيد على الميتة و فى بعض 


30 الإساتل انتدايق اراي :قروك الاخرام حديه 2 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث :0. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث :*: 
() الوسائل بأب: “*"غ من ابواب كفارات الصيد حديث: 1 و ١١و .٠١‏ 
(8) الوشائل باب #امن ابراق تزوك الأحراه ديت ١:‏ 


ااام ا 0-0-0200 همهذبالأحكام/ج١١‏ 
النصوص تعليله بأَنّه ماله لآنه يعطيه فداء''' و هو ظاهر فى عدم كونه ميتة. 

و على الأخير: بأنّه لاشتماله على لفظ«ينبغي» مشعر بالجواز, مع أنّه مشتمل 
على التفصيل المنافي للمطلوب. 

فالعمدة الخبران المنجبران بالعمل. و لكن في جملة من الصحاح جواز أكل 
المحلّ ما صاده المحرم. و حكي ذلك عن الفقيه. و المقنع. و مال إليه بعض 

منها: صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد الللهلية: عن رجل أصاب 
صيدا وهو محرم أ يأكل منه الحلال؟فقال.9ة: لا بأس. إِنْما الفداء على 
المحرم»! '". 
محرم و هو حلال؟قال]#ة فليأكل منه الحلالء و ليس عليه شيء إِنْما الفداء على 
المحرم»!". و مثله صحيح حريز!). و فى صحيح الحلبي عنهية أيضاً: «المحرم 
إذا قتل الصيد فعليه جزاوًه و يتصدّق بالصيد على مسكين»!*', و فى صحيح ابن 
حازم عنهة قال: «قلت لأبى عبد اللا رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل 
منه و أنا حلالا؟قال]2!: أنا كنت فاعلاء قلت له: فرجل أصاب مالا حراما 
فقال.:9#: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إِنّ ذلك عليه»!١'‏ فيكون المراد بما 
اشتمل على أنه ميتة أي: بالنسبة إلى خصوص المحرم فقط و لكن الشهرة 
العظيمة بل دعوى الإجماع على خلافها أوهن الاعتماد عليها وإن صم إسنادها 
فليحمل على ما إذا كان إصابة الصيد وقتله بتسبيب المحرم لا بمباشرته. 


1 الونجاتل ان متوابواتك كفارانك الضغلتو كالسا كمد 01 
(1) الوسائل باب: “من أبواب تروك الاحرام حديث :6: 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث .١:‏ 

(4) الوسائل باب: "من أبواب تروك الإحرام حديث :؛. 

(6) الوسائل باب: ٠‏ من ابواب تروك الإحرام حديث :1. 

(1) الوسائل باب: ”من ابواب تروك الإحرام حديث : ,١‏ 


ذبح المحلّ والمحرم للصيد فى ا #7 
حم دج الفاجل والفتخرع لعي في الخرم. ... ا ا اد اد ا 191 ايت 


(مسالة 6): الأحوط استحبابا جريان جميع أحكام الميتة فلا يجوز الصلاة 
فى جلدهاء وكذا سائر الاستعمالات(١١).‏ 


(مسألة 7): إذا ذبح المحل للصيد في الحرم يحرم على المحل و 


م إنْه لا بد من تقييد حرمة صيد المحرم, و أَنّه ميتة بحال العمد و الاختيار. و 
أما مع الضرورة و الاضطرار فيحلٌ أكله. لحديث الرفع!'' و ما ورد من أنْهداما من 
شيء حوّمه الله إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»!". 

)١1١(‏ لأنّ مقتضى إطلاق ما تقدم من خبري وهب و إسحاق و إن كان جريان 
جميع أحكام الميتة عليه. و لكن قوة احتمال أن يكون المراد التنزيل منزلة الميتة 
في خصوص الأكل فقط يمنع عن الأخذ بهذا الإطلاق و لا بأس ياستحباب 
الاحتياط. لاحتمال الاطلاق. و خروجا عن خلاف العلامة# حيث استقرب 
كونه كالميتة مطلقا. 

(؟1١)إجماعاء‏ و نصوصا. 

منها: ما تقدم من خبرى وهب و إسحاق. 

ومنها: صحيح ابن حازم عن الصادقاكة: «في حمام ذبح في الحلّ قال.2ة: لا 
يأكله محرم. و إذا أدخل مكة أكله المحلّ بمكة,. و إذا أدخل الحرم حيًا ثم 
ذبح في الحرم فلا يأكله أنه ذبح بعد ما دخل مأمنه»! ". و في موثق ابن عتيبة 
قال: «قلت لأبي جعفرناث ما تقول في حمام أهليّ ذبح في الحلّ و أدخل في 
الحرم قالا9ة: لا بأس يأكله لمن كان محلاء فإن كان محرما فلا و قال: إن أدخل 
الحرم فذبح فيه فإِنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه»!؟' و قريب منهما غيره و إطلاتهما 





10) الؤيبائل نانك قذمق وان جياه اللفين ويف 
(؟) الوسائل باب ١‏ من آبواب القيام حديت: 3 (كتات الضلاة): 
(8) الؤسائل باتك ةامن آبوات تروك الاحراه ديت 2 
4 الؤسائل باك::ومن أبوات تروك الاغرام خديت :7 


2 لسن لد 


[| [| آ آ[ ؤز 1 ؤ[ؤ[ ؤز 1 |[ | |[ | |[ |[ |[ |[|زؤزؤز[ز[زذ[ز[|[‎  + 
(مسألة 8): ع ا ا حتى لوكان‎ 
صيدد بدلالة المحرم و نكه نا‎ 


(مسألة وديم الصيد فى الحل فهو ميتة!9١).‏ 
(مسألة لو اشترى صيدا مذبوحا من مسلم و شك في أنّه حلال أو لا. 
فهو حلال(1, 


كتجل هنا إذا ذبحة المحل أيضا. 

)١1(‏ للأصل. و الإجماع, و النصوص. 

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّهاك: «أنّه سئل عن الصيد يصاد في الحل 
ثم يجاء به إلى الحرم و هو حيّ, قال 991: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله 
و إمساكه فلا يشترينٌ في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحلّ ثم جيء به إلى الحرم 
مذيوها قلا بانن مه للخاذل ١‏ 

)١15(‏ للإطلاق الشامل لذلك أيضاً. 

(16) إجماعاء و نضّا تقدم في خبري وهب, و إسحاق. 

)١17(‏ لقاعدة اعتبار يد المسلم بلا دليل حاكم عليها. و أما صحيح ابن حازم 
قال: «قلت لأبي عبد اللِّيةٍ أهدي لنا طير مذبح بمكة فأكله أهلنا؟ فقال.9ة: لا 
يرى أهل مكة بأساء قلت: فأيّ شيء تقول أنت5قالا9: عليهم ثمنه»' '' فيمكن 
حمله على ما إذا ذبح في الحرم فالأقسام خمسة: 

الأول: ذبح المحرم الصيد في الحل. 

الثاني: ذبح المحرم الصيد في الحرم. وفي الصورتين يكون بحكم 
الميتة. 


./: 200 5 8 


للا 2 00 5 


وإن كان الأحوط الاجتناب عنه(37), 

(فسالة ١‏ البيض و الفرخ كالأصل في الحرمة على المحرم, أكلا و إتلافا. 
مباشرة أو تسبيبا!' و لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحل 
سواء كان في الحل أو الحره(35). 

(مسألة :)١7‏ الجراد كالصيد البريّ(*", و كلما يعيش في البر فهو 


الثالث: ذبح المحل الصيد في الحرم و في هذه الصورة يكون بحكم المسيتة 
أيضاً. 

الرابع: ذبح المحل الصيد في الحلّ يحرم على المحرم و يحل للمحل و لو في 
الحرم حتى لو كان بدلالة المحرم و إعانته بدفع سلاح و نحوه. 

الخامس: الشك في أنه من أيّ الأقسام, و مقتضى قاعدة يد المسلم حليته 
للمحل حتى في الحرم. 

(17) لحسن الاحتياط على كل حال. 

)١4(‏ إجماعاء و نصوصا كثيرة .يأتي التعرض لها في الكفارات. 

(19) للأصلء و عدم اشتراط حمله بالتذكية و لكن الأحوط الاجتناب و قد 
نسب الخلاف إلى المبسوط. 

)٠١(‏ إجماعاء و نصوصا. 

منها: قول أبي عبد اللَّهائيِةِ: «ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله قلت: 
ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟قال:ة: تمرة خير من جرادة و هي من 
البحر و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحرء فلا ينبغي للمحرم 
أن يقتله. فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى»١,.‏ و فى صحيح 
ابن عمار عنهاة أيضاً: «ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله»!'' و يأتي في 





(الوسائل با الاين أبواف كفاراك الصيه ديت 1١‏ 
(؟) الوسائل باس لامق'ابوات تروك الاحراو ديت 1 


ايم 0-0300 مهدب الأحكام ج١١‏ 
برى» وكلما يعيش في البحر فهو بحرى, و فى المتردد بينهما يكون الدار على 
البيض و الفرخ 1 

(مسألة :)١‏ يجوز صيد البحر للمحرم مباشرة و تسبيبا أكلا و تزودا!؟ ).و 
المراد بالبحر ما يعم النهر أيضاً!؟). 


(مسألة :)١5‏ الأحوط وجوبا اجتناب كل صيد لم يعلم أنه بحري أو 
)5 
برى . 


الكفارات ما يتعلق بالمقام. 


)1١(‏ على المشهور و المدعى عليه الإجماعء و يشهد له العرف و الاعتبار 
أيضاً و يأتى في الكفارات بعض ما ينفع المقام. 

(؟؟) بالأدلة الثلاثة: قال تعالى «أجل لَكُمْ صَيْدُ لْبَحْرٍ وَ طَعْامُهُ مَناعاً لَكُمْ 
و للسَّيارَة»74 و قال و عبد اللّه بد فى صحيح حريز: «لا ناس بأن يصيد 
المحرم السمك و يأكل مالحه و طريّه و يتزود»!". و ,يدل عليه إجماع المسلمين 
اننا 

(731) لما ادعى القطع بذلك فى الجواهر. و نقل عن التبيان أن العرف يسمّى 
البحر نهراء و منه قوله تعالى <ظَهَرَ ألْفَسادُ في الْبَرٌ وَ آلْبَحْرِ4" فالبحر هو الماء 
الكثير وللكثرة مراتب متفاوتة جدّاء و للبحر عرض عريض كذلك. 

(14) لإمكان دعوى: أن كل صيد يحرم على المحرم إلا إذا أحرز أنه 
بحريّ. وأما التمسك بعموم حرمة صيد البر فهو من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية كما لا يخفى, فما عن صاحب الجواهر من أنّ فائدة العموم دخول 
)١(‏ سورة المائدة :47., 


(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب تروك الإحرام حديث :”: 
(؟) سورة الروم :١غ.‏ 


حكم صيد الدجاج الحبشي 0 


ا م 0 


(مسالة 6 لا فرق في الصيد المحرّم بين المملوك منه واليباء ”7 وإن 
وجبت القيمة في الأول لمالكه مع الجزاء(! ؟'كما لا فرق بين قتله و كسر قرنه و 


بده مغاة(77). 
(مسألة 07): لا بأس بصيد الدّجاج الحبشيّ المسمّى بالسندي و العرعر (14), 


بلا فرق بين الوحشيّ منه و الإنست ١7‏ ". 


يدها 


ل ا ل ا ا ا ا 200 


الفرد المشتبه لا وجه له إن أراد به التمسك بالعام فى الشبهة المصداتقية. و يمكن 
أن ماديا النا معن صحيم الم عما راغ ن الى غيد لاد لالخ قمع مين 
قال: كل شيء يكون أصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن 
يقتله. فإن قتله فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى»'', إذ يستفاد منه أنّ الصيد الحلال 
ما سرد 2 بحري فقط. 

)١0(‏ لاطلاق الأدلة الشامل: لكل منهما. 

(11) لقاعدة اليد بالنسبة إلى الضمان. و أما الجزاء فللأدلة الخاصّة التى 2 
فى الكفارات. 

الها معنادرمن الأدلةتمج أصالة لكان :فى الفيد مطلقا اها ري 
بالدليل و يأتى التفصيل فى الكفارات. 

110 الجاع وانصوسا ل معي مارو الدسال اياعيد للد عن 
الدجاج الحبشيّ فقال/9#: ليس من الصيد إِنْما الطير ما طار بين السماء و الأرض 
وصف»(", و فى صحيح ابن مسلم قال: «سئل أبو عبد اللّدائة عن الدجاج 
السنديّ يخرج به من الحرم؟فقال/9!: نعم لأنها لا تستقل بالطيران»' " إلى غير 
ذلك من الأخبار. 

(9؟) للإطلاق الشامل لها مع ظهور الاتفاق على عدم الفرق بينهما. 





(1) الوسائل يان لمن آبواف كفارانث الضيد عد يت 
9 الوسائل باب امن ابؤاب كاراة لصن حديك: 
1 السناةا اي امن انواب كقارات الصد حنيك: 


مع اسأ جد 


4 ذَب الأحكام / س ١1"‏ 
مح 1 5 سس يلات امار 1 


لجالة #117 لياش برالتعو رن إن ترسفدت و اتيت 7 

(مسآلة 18): لو تولد بين ما يجوز صيده و ما لا يجوزء فإن تبع أحدها فى 
الاسم يتبعه فى الحكم أيضا(١‏ ". و إن انتفى عنه الاسمان, فالأحوط الاجتناب 
| 


القانى: الانشتاع بالساء وطياء:و لممساء ىقبيل وانظرا عسوو 


(8) للإجماع بل الضرورة من المذهبء مضافا إلى النصوص الخاصة. 

منها: ما أفاده الصادق]#ة من بيان قاعدة كلية و هي قوله في صحيح حريز: 
«المحرم يذبح الاإيل و البقر و الغنم, وكل مالم يصف من الطيرء و ما أحلّ للحلال 
أن يذبحه في الحرم و هو محرم في الحل و الحرم». 

و أما صحيح أبي بصير«لا تذبح في الحرم الإبل و البقر و الدجاج» في رواية 
الشيخ. 

و أما رواية الصدوق«لا تذبح في الحرم إلا الإيل و البقر و الدجاج» فلا منافاة 
بينها و بين رواية الشيخ.# بعد كون الحصر إضافيا بقرينة سائر الروايات. 

و يدل عليه الأصلء و إطلاق أدلة حلّها من غير ما يصلح للتقييد. 

(١؟)‏ لأنّ انطباق الحكم عليه حينئذ قهري فإن صدق عليه اسم ما يجوز 
صيده يشمله إطلاق دليله فيجوز و إن صدق عليه اسم ما لا يجوز صيده يشمل 
إطلاق دليله لا محالة فلا يجوز. 

(7؟") لما مر في [ مسألة 5 ]١‏ فراجع. 

(3) أما حرمة الوطيء فيدل عليه مضافا إلى الإجماع ‏ نصوص كثيرة: 

منها: قول أبي عبد اللَّهدائدٍ فى صحيح ابن عمار: «إذا أحرمت فعليك يتقوى الله 
- إلى أن قال: - قال اللّه عر و جل +فَمَنْ فَرَضّ فِيهن آلْحَمّ قلا 
دقفت فُسُوقَ وَ لا جذال فِي الْحَجّ» فالرفث: الجماع, و الفسوق: الكذب - 


الثانى م تروك الاحرام الاستمتاع بالنسا مر 
شع إن لك ستاك ع ملسيو ا ل 0 92 سب اس ا 1 سب 


الحديث ص 5 


و في موثق ابن جعفر قال: «سألت أخي موسى الكاظماظية عن الرفث و 
الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله؟فقال: الرفث جماع النساء»' '' و 
إطلاقه يشمل القبل و الدير. 

و أما حرمة اللمس و التقبيل؛ و النظر يشهوة فيدل على الحرمة فيهاء مضافا إلى 
الإجماع, جملة من النصوص الظاهرة في حرمة إعمال الشهوة مع النساء مطلقاء و 
تقتضيه المرتكزات أيضاً بالنسبة إلى حالة الإحرام التي تكون حالة التلبس 
بالعبادة و مظهر من مظاهر المحشر كما في بعض الأخبارا ". 

منها: صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّهافِةٍ عن رجل حمل امرأته و 
هو محرم فأمنى أو أمذى قال#ة: إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى 
أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه. فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى 
أو أمذى فليس عليه شيء»!*' 

و في صحيح الحلبي قال: «سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على 
امرأته قال.99: نعم. يصلح عليها خمارها. يسو اديه / 
فيمشها و هي محرمة ؟ قال اث : نعمء قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟قال ال : 
دم شاةء قلت: فإن قبّل؟قال]98: هذا أشد ينحر بدنة»!”. 

وعن ابن حماد قال: «سألت أبا عبد اللَّهادٍ عن المحرم يقبّل أمه؟ قالاية: لا 
يأس به هذه قبلة رحمة إِنْما تكره قبلة الشهوة»'"! 


وهذه الأخبار قرينة عرفية على أنّ المحم من اللمس و التقبيل, و النظر ما 
)0( الوسائل باب: 0 تروك ا 4 
(7) الوسائل باب: ١‏ من ابواب وجوب الحج. 
(8الوسائل يانه آذمن أبوانكتارات الاسبداع بعديت: اوباب نيا عديت ١‏ 
31) الوسائل كاك:1 من أبوات كفارات الانجمناء ند مت 10 


مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 


(مسألة :)١‏ الأحوط وجوبا ترك اللمس و التقبيل و النظر مع مطلق الالتذاذ و لو 
لم يكن مع الشهوة لو فرض ذلك7* ' و لا بأس به مع عدم الشهوة و الالتذاذ 
فعلا و إن تعقبه الالتذاذ بعد ذلك ما لم يكن مقصودا حين العمل(9". و لاافرق - 
في جميع ما تقدم -_بين الدائمة و المنقطعة, و لا بين إحرام الحج أو العمرة(١‏ "و 
لبا ءرقالة الرسمة سو اوكا تشدمن الأ اودفين غيرها عن الارحاء 19 وإن كان 
الاولى تركه ايضا. 


كان بشهوة دون المطلق منها و لو لم يكن بشهوة فلا بد من إرجاع ما توهم 
الإطلاق إليها أو حملها على مطلق المرجوحية كما أنه لا بد من حمل موثق ابن 
عمار عن أبي عبد اللَهاكةِ: «في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى؟قال9: ليس 
عليه شيء»!١'‏ على عدم بطلان الإحرام, و كذا خبر علىٌ بن يقطين عن أبي 
الحسن.2ة قال: «سألته عن رجل قال اماه أ لعا رهم يدها علق لم كن 
لم يسع بين الصفا و المروة: اطرحي ثوبك و نظر إلى فرجها قالاظة: لا شيء عليه 
إذا لم يكن غير النظر»!" و تأمل. 

(5”) لامكان أن يقال: إنّ المستفاد من الأدلة حرمة مطلق مثل هذه 
الالتذاذات في حال الإحرام و يشهد له المتعارف بين المتشرعين و المتشرعات 
فيرون حال الإحرام حال الانقطاع عن العلائق الجسمانية مطلقا فضلا عن إعمال 


القوة الجنسية. 
(0؟) كل ذلك للأصل بعد عدم دليل عليه, و تقدم في الأخبار ما يدل على 
الجواز أيضاً فراجع. 


() للإطلاق الشامل للجميع. مضافا إلى ظهور الاتفاق على عدم الفرق. 
(/0) للأصلء و ما تقدم من خبر حماد. 


(١)الوسائل:باك:‏ 11 من أبواي كفارات الاسعمتاع حدق :ا 
(؟) الوسائلناية لمن أبواف كقارات الاستكيتاء تعد يك: :2 


حكم ما لو سبق المحرم المنى من غير شيء _ 


فتيييدة مد يي ييييد ةا نبب 
(مسألة :)١‏ حرمة جميع ما تقدم بالنسبة إلى الأجنبية أشدٌ و أقوى(28). 
الثالت: الاستفاء: أي : طلب إخراج المنئ بأ نحو أمكدلثةم) من ملاعبة 3 
بيد أو كل ان ل 18801 
(مسالة 0 الأحوط عدم التلدذد بالتخيل ونحوه مما يدل تحت الاختيار: و 
لو كان بما هو حلال كزوجته[١2.‏ 


(فسالة 5) لو سبقه المنىٌّ من غير شسيء لك لك دكين 


(8) لما هو المتسالم عليه بين الفقهاء من اشتداد الحرمة فى حالات خاصة, 
وانشايو اكه يتصومة ْ 

(9؟) إجماعاء و نصّاء ففى صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسناكة عن 
الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع, أو يفعل ذلك في شهر 
رمضان ما ذا عليهما؟قال920: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع»! '', 
و عن ابن عمار عن أبي الحسن!ة قال: «قلت ما تقول في محرم عبث بذكره 
فأمنى؟قال.#ة: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدئة و الحج من 
قابل7). 

).٠(‏ لظهور الإجماع على عدم الفرق بين أسبابه و أن ما ذكر في الخبرين من 
باب المثال لا التقييد. 

(1]) تقدم وجه ذلك في ذيل المسألة الأولى فيكون الاحتياط في ترك تخيل 
ما هو حرام أشدّ و أكد. 

(7]) للأصل بعد ظهور الأدلة فى أعمال عمل يوجب خروجه. 


(1)الوشائلباب: ١18‏ هن ابوات كقارات الاتستنا ع حديف ١‏ 
9 الوها تباجا افق ابؤاكقاراةة الامقبجاع حدوت ١‏ 


م 0-0-0000 مهذّبالأحكام/ ج١١‏ 
كما لا كفارة فى إعمال المقدمات مع عدم خروجه لأمر اختياريٌ أو غير 
ار ا ان أ يذلك(68). 

(مسألة ه): المرأة كالرجل فى جميع ما تقدم في الاستمتاع بزوجها. 
فيحرم عليها تقبيله ولمسه والنظر إليه بالشهوة. وكذاالوطى 


مها 


ولا 5 6260 
الرابع: عقد النكاح لنفسه. أو لغيره ١!‏ 2. ولاية أو وكالة دواما أو 
انقطاعا!/2. 


(41) للأصل بعد انسباق خروج المنّ من الأدلة. 

(14) لإطلاق ما دل على حرمة الاستمناء. و يأتي في كتاب الحدود و 
التعزيرات ما ينفع المقام. 

(10) لقاعدة الاشتراك و أنّ أحكام الإحرام عامة لجميع المحرمين و 
المحرمات إلا مع النص على الخلاف و هو مفقود في المقام. 

(51) للنصوص, و الإجماع. 

منها: قول أبي عبد اللّهاكة فى صحيح ابن سنان: «ليس للمحرم أن يتزوج و لا 
بزوجء و إن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل»! 0 وفي خبر أبي الصّباح الكناني 
قال: «سألت أبا عبد اللّهدايةٍ عن محرم يتزوج. قال.#ة: نكاحه باطل»!", و 
عنه الفلا أيضاً في خبر أبي بصير: «المحرم يطلق و لا يتزوج»!". 

(40) لإطلاق الروايات و الكلمات الشامل لجميع ذلك يل التصريح بالتعميم 
عن جمع فراجع المطولات. 
او لاق اس اراك تروك الإحرام حديث .١:‏ 


(1) الوسائل انيه امن ابوابج تروك الاتعرام بعد يف" 
(©) الوسسائل جات اهن ابزاب تروك الاخدرام سيك ١‏ 


المرأةكالرجل في جميع ما تقدم _ _ 


ا م ل 0 
(مسألة : المرأة كالرجل في جميع ما يكنا ويجور للمحرم مراجعة 


ثم أنه تارة: يكون الزوج و الوكيل محرمين و لا إشكال في الحرمة و البطلان 

و أخرى: يكون الزوج محرما و الوكيل محلا و أوقع العقد فى حال إحسرام 
الزوج و مقتضى الإطلاقات حرمته و بطلانه أيضاً. 

و ثالثة: يكون الزوج محرما و الوكيل محلا مع إيقاع العقد في حال الإحلال و 
الظاهر الصحة, للأصلء. و الإطلاقات بعد عدم شمول أخبار المقام له. 

و لا فرق بين كون الوكالة واقعة فى حال الإحلال أو في حال الإحرام: إذ لا 
أثر لمجرد الإذن في حال الإحرام بعد صدور عقد النكاح في حال إحلال الموكل 
و الوكيل. 

و رابعة: يكون الوكيل محرما و الزوج محلا مع وقوع العقد في حال إحرام 
الوكيل. و مقتضى إطلاق أدلة المقام حرمته و بطلانه. 

و أما العقد الواقع فضولا. فإن كان العقد و الإجازة كلاهما في حال الإحرام فلا 
ريب في الحرمة و البطلان. لإطلاق أدلة المقام. و إن كان العقد في حال الإحرام و 
الاجازة بعد الاحلال فكذلك بناء على الكشف. و إن كان العقد فى حال الأحلام و 
الإجازة في حال الإحرام. فيمكن القول بالصّحة بناء على الكشفء و لكته خلاف 
الاحتياط و لا أثر لاجازة الغير للعقد الصادر من المحرم فضولاء لوقوع العقد 
باطلا فلا موضوع للإجازة, لأنّ المجيز مثل الأجنبيٌ بالنسبة إلى هذا العقد الذي 
وقع باطلا. 

(48) لقاعدة الاشتراك, و ظهور أدلة المقام في ثبوت الأحكام لذات المحرم 
من حيث هو بلا فرق بين الرجل و المرأة و لا دليل على الخلاف. 

(9) كل ذلك للأصل, و الاطلاق. و ظهور الاتفاق. و أما مرسل ابن فضال 


نب الأحكام ١7  /‏ 
ال مهذبالأحكام/ج"١‏ 


(فسيالة 00 يحرم على المحرم شهادة عقد النكاح اعد والمحرمين 
بقصد إقامتها('6, بل مطلتا!١‏ 0 


عن أبي عبد اللَّائِدٍ قال: «المحرم لا ينكم و لا ينكم. و لا يشهد. و لا يخطب, 
فإن نكح فنكاحه ياطل»!'' فمحمول بالنسبة إلى الأخير على الكراهة. إجماعا و 
إطلاقه يشمل الخطبة للمحلين أيضاً. 

(08) إجماعاء و نضّا ففى مرسل ابن فضال المتقدم ‏ المنجبر : «المحرم لا 
ينكح., و لا ينكح. و لا يخطب. و لا يشهد النكاح». و فى مرسل أبي شجرة: 
«المحرم يشهد على نكاح محلّين؟قال!كة: لا يشهد»'" و إطلاقهما كإطلاق 
الكلمات يشمل الأقسام الثلاثة. 

)0١(‏ لظهور الاطلاق. و الانصراف إلى صورة قصد إقامة الشهادة بدو لا 
اعتبار به. ثم إِنّ الأقسام خمسة: 

الأول: نفس حضور مجلس عقد النكاح. 

الثانى: حضوره لأجل تحمل الشهادة. 

الثالث: إقامة الشهادة محرما مع تحمله كذلك. و مقتضى الإطلاق حرمة هذه 
الأقسام الثلاثة. 

الرابع: إقامة الشهادة في حال الإحرام و قد تحمُّلها محلاء و نسب إلى 
المشهور حرمة هذا القسم أيضاً. و في الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه. 

الخامس: التحمل محرما و الإقامة محلا و الظاهر صحة الإقامة بعد عدم 
خروجه عن العدالة بالتحملء لأنْه ليس من الكبائر و لا من الإصرار مع جواز 
الجهل و الغفلة و التوبة أو التفكير بالحسنات و لو خاف من ترك التحمل الوقوع 
في الزنا فإن أمكن التسبب إلى التأخير وجب و الا فالظاهر سقوط الحرمة, 


(1)الوسائل ناته امن ابواتترؤك التخرام حدوك 3 
[©) الوشائن بات: 1 انمق ابوات تروك الاجراء حديك 91 





حكم استعمال المحرم الطب 0 07 001 


الغاهى: اللي 18507 مار شاو كةو معونا: و اكتحالاء و استعمالا في 
اللباسن .و القراكن و عبره 0 
(مسألة :)١‏ كلما يسمّى طيبا عرفا يحرم استعماله عليه بلا اختصاص له يقسم 
)005 
دول تسم 
لأهمية مراعاة ترك وقوع الزنا عن هذه الحرمة. 

(01) للنصوص المتواترة. و إجماع المسلمين. 

منها: قول أبي عبد اللَّهِثاٍ فى صحيح ابن عمار: «لا تمس شيئا من الطيب, ولا 
من الدهن في إحرامك. و اتق الطيب في طعامك. و أمسك على أنفك مسن 
الرائهة لايق اميك عليه من الرامة لمعنه بن وله ايها 
باون وس 1 ا ا ا 

١‏ فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه)»'' او عق 
ا «أن" محرما وقصت ناأقته فقال02ة. إيه تقربوه طيباء فإنه يبحشر 
يوم القيامة ملبيا»! ". 

(0) لشمول الإطلاق لجميع ذلك مما يسمّى استعمالا للطيب عرفا. 

(04) لأنّه من الموضوعات العرفية و الأدلة منزلة عليها إلا إذا ورد تحديد 
من الشارع و لم ,يرد ذلكء و ما ذكر فى بعض الأخبار من بعض مصاديقه إنما 
هومن باب المثالء و الغالب فى تلك الأزمان لا التتخصيص كقول أبى عبد اللّه !9ة 
في صحيح أبن عمار: «إنئما يحرم عليك من الطيب اربيعة اشسياء: المسك. 
والعنبرء والورس, و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح»! ؟' كما 


(1) الوشائل :ان8 1 هن ابوات تروك الاحراء حدرت 0 
() الوسائل ياب ١‏ من ابؤات تروك الاعراء حدويتك 1١١‏ 


ا 0 ١‏ صفحة :/ا40. 





عاضو أ يي لي الجهلاي الأخكام بج ١‏ 


(مسألة ؟): لو كان شىء طيبا عند قوم دون أخرين يحرم على من هو طيب 
عنده دون غيره. و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً(09. 

(مسألة "): يحرم على المحرم شم الطيب و لو كان عند غيره. فيجب عليه 
اياك انف ه611 

(مسألة 4): لا بأس باجتياز المحرم فى محل يباع فيه الطيب أو الجلوس 
عنده مع عدم اكتساب بيد وق الطم و يدو لد بسع وفر| وس ا امنا 
على أنفه في ذلك كله0!7. 


أن الكراهة في ذيله لأبدى أن تحمل علي الكرفة شرينه غير 

ومايقال: إنّ ظاهر الحصر هو التخصص (مردود) بِأنّْه كذلك إن كان حقيقيا. و 
أما إن كان إضافيا فلا يدل عليه, و الظاهر هو الأخير كما يظهر من مجموع ما ورد 
في المحرم. و ما ورد«من أَنّ الحاج شعث أغبر»١١'‏ المنافي لذلك. و ما ورد في 
عدم البأس بالفواكه إِنّها ليست بطيب'' إلى غير ذلك مما يستفاد منه الإطلاق 
منطوقا و مفهوما. 

(00) لأنّ الحكم تابع للموضوع و المفروض أن لا موضوع للطيب بالنسبة 
إلى الآخريو الأحوط اعتنان الآخر أيضاء لتعتمال أن يكلو درف وود 
الطيب موضوعا للحكم مطلقا و لو لم يكن من الطيب المطلق عند الكل يل المناط 
مطلق الطيب. 

(01) لظهور الاطلاق و الاتفاق. 

(017) للأصلء والإجماع. وعدم صدق استعمال الطيب والتطيب على 


)١(‏ سنن البيهقى جزء 5 صفحة 08 و فى الوسائل باب ١‏ من أبواب وجوب الحبع حديث: ١١‏ قريب منه. 
(؟) الوسائل باب 71 من أبواب تروك الاحرام حديث:1. 


وجروب ازالة الطيب فوراً عن المحرم ااا اا ااا ااااا 308 


(مسألة 0): لا بأس بشم خلوق الكعبة و علوق شيء منه يثيابه 041 
(مسحالة :5 لو اصباي قترنه او تال فى سيق الطب تح ازالقة 


ذلك كله و تقدم قول الصادق3#0: «و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة»! '". 

و فى صحيح ابن برربع: «رأيت أيا الحسن ا كشف بين يديه طيب لينظر إليه و 
هو محرّم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته»' '". 

(0) للنصوص. و الإجماع ففى صحيح حماد قال: «سألت أبا عبد اللهليه 
عن خلوق الكعبة, و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرامء فقال :9#: لا بأس بهما, 
هما طهوران»7". 

و في صحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد اللَّهئِةٍ عن خلوق الكعبة يصيب ثوب 
المحرم قالائ9: لا بأس و لا يغسله فإنْه طهور»! ". 

ولا يجب إمساك الأنف عنه لاطلاق الأدلة بل قد يشكل جوازه. و الخلوق 
نحو من الطيب و الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة و كان يعمل في الأزمنة 
القديمة من جملة من مواد أعظم أجزائه الزعفران مع أنه من الضرورة التي 
ظاهرهم الاتفاق على الجواز حينئذ و عدم الحرمة, بل و عدم الكفارة لأنّ هذه 
ضرورة نوعية دائمية لنوع الطائفين مع أنّ من إطلاق التعليل فإِنّه طهور, و هما 
طهوران يستفاد نفى كل شيء. و كيف نثبت الكفارة و الحرمة فيما هو طهور. و 
الطهور مطلوب في كل حال و جميع الأحوال و هو من فروع قوله تعالى: <وَطْهُرٌ 
تي لِلطَائِفِينَ وَ آلْقَائِمِينَ وَألدُكّع آلشّجُودي 0 


م 


0 الؤسائل انك امن ارات تروك الأسراء حدية 
0١‏ الوسات ات من ارات تروك الاخرام عيديه 
ا الوسائل باتب فين ابواب تروك الاخراه ديك 
) 
) 


17 2 358 


4 الؤسائل باجة لان ايزات تروك الاعرام حديت: 
0) سورة الحج .١ ٠:‏ 


ام 0-2-3000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 
فورا(؟0. و الأحوط عدم إزالته بمباشرة يده. بل يزيله بآلة أو بمباشرة 
المحل(*6. 

(مسألة 7): لو كان موضع من ثوبه أو بدنه متنجسا و موضع آخر منه وصل 
إليه الطيب و كان عنده ماء لا يكفي إلا لأحدهما يتخيّر فى صرفه في إزالة 
نحلم كنا ء إن لمكن إزالة اللبيب يقن المناء 5 وأمالو د 


(09) لقول أبي عبد اللَّائِدٍ في المحرم يصيب ثوبه الطيب: «لا بأس بأن 
يغسله بيد نفسه»!'', و لقولهوَيث, 5 رأى عليه طيبا: «اغسل عنك الطيب»!", و 
عنهاكةٍ أيضاً: «المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم. قال:ة: يغسله و ليس 
عليه شيء, و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما 
عليه؟قال4#: يغسله أيضأ و ليحذر»!" مع ظهور الإجماع على حرمته مطلقا 
ابتداء و استدامة, و مقتضى إطلاقهما جواز الإزالة بالمباشرة و لو يمس بده. مع أَنْه 
لا يصدق عليه التطيب. بل هو إزالة للطيب. 

و في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّهائةِ: «في المحرم يصيب ثوبه 
الطيي:قال 186 لا باس :ناث كسله يبد 'نقفينة»!*" كنا أن فقوي حخيرمة :فتنطلق 
الاستدامة فورية الازالة. 

5 للحسال أونيكون العراد بالخيرين الأولين اليم و الكشين ضوره 
الضرورة و لذا ذهب الشهيد إلى لزوم أن يكون بالآلة أو بيد المحل. 

)1١1(‏ لعدم الترجيح في صرفه في أحدهما المعيّن, فيتحقق التخيير لا محالة. 
هذا إذا لم يمكن إزالة الطيب أولاء ثم استعمال الغسالة في إزالة النسجاسة 
(1) الوسائل باب: امن ابوات تروك الدراء خرديف 7 
(؟) راجع صحيح ابن مسلم ج: 4 صفحة :.. 
(؟) الوسائل باب: ؟؟ من أبواب تروك الإحرام حديث :؛. 
(؛) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث :” 


جواز أكل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة 7 
الع ل ا 1 ا 1 1 ا 2 2 2 70 _رلاه ا 


إزالة الطيب و الطهارة المائية, فقد يقال: بتقديم الازالة. لأنّ للطهارة المائية 
يدى(؟1). 

(مسألة 8): يحرم إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة!1١).‏ 

(مسألة :لا بأس بأكل ذي الرائحة الطيبة, كالتفاح و نحوه. و لا بشم ذي 
الرافحة الطية فنا لوبيكن نرق الطب ف لغ 

يكن من الطيب عر 
وإلا يتعيّن ذلك إن لم تحمل الغسالة من الطيب شيئا. 

(17) القائل بذلك صاحب المدارك. و يمكن الخدشة فيه بأنّ تقديم ما لا بدل 
ايد ثبتت الأهمية فو ا ل 
فين اقدوبها تعقق ننهما ركنا كما امار حاحب الدؤوسن::و الحواهن و للد 

لمح سد سي ور «المحرم إذا م على جيفة 
فلا يمسك على أنفه»!١'‏ و في صحيح ابن مسلم عنهاك 4 أيضاً: «و لا يمسك على 
أنفه من الريح الخبيثة»! '' و ظهوره في الحرمة مما لا ينكر و هذا هو المشهور بل 
وبي لا وجد لاحتمال إراة 8 واي ايت 
فالظاهر الجواز إن له 1 

(18) كل ذلك للأصلء و الإجماع, و إطلاق أدلة حلّ الطيّبات, و قول أبي عبد 
الله قد فى صحيح ابن عمار: «لا بأس ناكم الإذخر, و القيصوم. و الخزامي» و 
الشيح و أشباهه و أنت محرم»' ". 


١*ج/ماكحألابّذهه‎ 2222-6 


(مسألة :)١١‏ لا بآس باستعمال الطيب عند الضرورة إليه أكلا. أو شمّاء أو 
سعوطا 2١9!‏ _مع الاقتصار على ما ترتفع به الضّرورة(11). 

(مسألة 0١‏ فرق في حرمة استعمال الطيب بين استعماله بنفسه أو بمزجه 
معغ !51 

نعم. لو صار مستهلكا بالمزج بحيث لا يصدق عليه الطيب لا بأس 
باستعماله حينئز 640 


وفي خبر الساباطي: «أَنّه سئل الصادق'كة عن المحرم يتخلّل قال .ة: لا بأس 
به. قلت له: أ يأكل الأترج؟قال]ك9: نعم. قلت له: فإنٌّ له رائحة طيبة قال!اىة: إِنّ 
الأترج طعام و ليس هو من الطيب»''' و الأولى الإمساك عن شمه. لمرسل ابن 
أبى عمير قال: «سألته عن التفاح و الأترج, و النبق, و ما طاب ريحه. فقال90ة: 
يمسك على شمه ناكل . 

(10) إجماعاء و نصّاء لأنّه هليس شىء مما حرّمه اللّه إلا وقد أحلّه لمن اضطر 
إليه»! "'. و في صحيح ابن جابر: «و كانت عرضت له ريح في وجهه من علة 
أصابته و هو محرم قال: فقلت لأبى عبد اللّهظةِ: إنّ الطبيب الذي يعالجنى وصف 
لي سعوطا فيه مسك. فقال9ة: أسعط به»!. 

(17) لاطلاق أدلة الحرمة بالنسبة إلى غير مقدار الضرورة. و قاعدة (أَنْ 
الضرورات تتقذر بقدرها). 

(107) لإطلاق أدلة الشامل لصورة المزج أيضاًء مع ظهور الإجماع على عدم 
الفرق بين الصورتين. 

(18) لانتفاء الموضوع بالاستهلاك فلا موضوع حتى تشمله الأدلة. 





47 أورد صدر هذه الرواية فى الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؟؛ و ذيله فى باب:‎ )١( 
حددث: ” منها.‎ 

الوسائل بانت: 7"من أبواب تروك الاخرام حديث +8 

,0 الوسائل بأب: ١‏ من ابواب القيام حديث: 1(كتاب الصلاة). 

() الوسائل باب: ١9‏ من أبواب تروك الاحرام حديث .١:‏ 


حكم المحرم من استعمل الطيب ثم أخرم 000000000000000 (969) 0 
(مسألة 7 :لا فرق في الطيب بين ماكان من الأدهان أو من !13 و 
لا يحرم كلّما كان طيّب الرائحة و لم يكن طيباء سواء كان من النباتات أو من 
الأخماء 00 
(مسألة 7١):كل‏ ما شك فى أنه من الطيب أو لا يجوز للمحرم استعماله7١01.‏ 


(مسألة 5١):لا‏ بأس بحمل الطيب إذا لم يظهر أثره في البدن و اللباس, وكذا 
لبس اللباس الذي كانت فيه رائحة الطيب ثم ذهب أثرها!"". 

(مسألة 6١):إذا‏ استعمل طيبا فى بدنه أو لباسه قبل الاحرام ثم أحرم وجب 
عليه إزالته 0770 ْ 

(19) لإطلاق الأدلة. و معاقد الاجماعات الشامل لهما. 

() لما تقدم من النص, و الأصلء. و إطلاق أدلة حل الطيبات. و السيرة فى 
الفواكه و الرياحين, و النباتات, و في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الاك قال: 
«سألته عن الحناء فقالاة: إن المحرم ليمسه و يداوي به بعيره وما هو بطيب وما 
به بأس»(2). 

نظهر مما تقدم أنه ل ادا ن» و الهيل و القرنفل و نحوها في 
الطعام و غيره؛ لعدم كونها من الطيب عرفا. 

)7١(‏ للأصل بعد كون التمسك بدليل الحرمة من التمسك. بالعام في الشبهة 
المصداقية. 

(1/) كل ذلك للأصل, و الاطلاقء. و ظهور الاتفاق. 

(/) لشمول إطلاق الدليل مطلق التطيب به حدوثا و بقاء. و تقدم في 








30 الوسائر ياب انق أابوات قرول الأأحرام حد وك 





ار 9 
ل ال هسه 0 نذا 
(مسألة :)١١‏ يجوز للمحرم بيع الطيب. و شراوه و النظر إليه(؟"! مع التحفظ 


عن سكف وعلوقه ببد نه والانياة 2 


(مسألة :)١1/‏ يجوز للمحرم استعمال الأدهان مطلقا ما لم يكن فيه طيب!291. 

(مسألة :)١18‏ من الطيب المحرّم تبخير البدن. أو اللباس. أو البيت بما فيه 
طبن كالعى وو يلار 

(مسألة 19): فاقد حاسة الشم لا يحرم عليه شم الطيب(4"', و يلحق به 
المزكوم و إن كان الأحوط خلافه17). 

(مسألة ١؟):‏ يحرم على المحرم دخول بيت يشم فيها الطيب إلا مع إمساك 
أنفه. و كذا المصاحبة مع محل استعمل الطيب. و المعانقة, و المصافحة مع إلا 
مع الامساك !"6 


إمسألة 7 ما ينفع المقام. 

(74) للأصلء و الاطلاق, و الاتفاق. 

(0/) لما تقدم من النصوص. 

(3/) لأصالة الإباحة. و عدم الدليل على الحرمة مضافا إلى بعض 
النفعتوض 1 

(/70) لأنه طيب عرفاء فتشمله الأدلة قهرا. 

(/1) لانتفاء الموضوع بالنسبة إليه, وكذا بالنسبة إلى المزكوم. 

(9/) جمودا على الاطلاقات المتقدمة كقوله.99: «و أمسك على أنفك من 
الرائحة الطيبة». 

(6) لأنّ كل ذلك من شم الطيب بلا ضرورة, فتشمله الأدلة الدالة على 





)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب تروك الإحرام. 


السادنن: لسن ايز كا 


حرمة شمٌ الطيب للمحرم. 

(41) للإجماحء و النصوص المشتملة على النهى عن لبس القميصء و 
الطيلسان. و السراويل, و الخفين التي قد تقدم بعضها في لبس ثوبي الإحرام. و 
يأتي التعرض لبعضها الآخر و إلا فلفظ المخيط لم يرد فيما وصل إلينا مسن 
النصوص الموجودة لدينا كما اعترف به غير واحد منهم الشهيد في الدروس. 

و في صحيح زرارة عن أحدهما!9ه: قال: «سألته عما يكره للمحرم أن يليسه 
فقال:ة: يلبس كل ثوب إلا وبا يتدرعه»!١'‏ أي: تدخل اليد في يدي الثوب و كل 
ما أدخلت شيئا في جوف شيء فقد ادرعته. ْ 

و عن الصادقظة في موئق ابن عمار: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثويا 
قور و القن رع هيو الا لين اند[ ويل إلا أن لذ يكون للك نإزان .وال خفين إلا أن 
لا يكون لك نعلان)17). 

و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّيةٍ عن المحرم يلبس الطيلسان 
المزرور فقالا99: نعم, و في كتابٍ عليّ 9 لا تلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره 
فحدئني أبي أنه إِنَما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس أن 
يلبسه»!". 


و قريب منه صحيح ابن شعيب إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في أنّ المدار 
على الادراع, والدر لا لبس المخيط. فيحرم أزراره و تدرعه لا أصل لبسه بدون 
ذلك و يشهد له ما ورد فى طرح القميص على العاتق إن لم يكن له رداءء 


6: الوسائل باب:؟من أبواب"تروك الأعرام حدديت‎ )١( 
71 الوجتائل: ناب من أبوات تروك الاخراء ديت‎ )8( 





ا ا 00 عضيس ليهات الاعكام اج 01 


للرجال(6, و لا فرق بين المخيط القليل أو الكثير477. كما لا فرق بين أن يضم' 
جميع البدن أو بعضه. كالعرقجين مثلا(* 4 

(مسألة :)١‏ الأحوط وجوبا إلحاق المنسوج و الملبد. أو الشوب 
الملصق بعضه ببعض و نحوهما مما لا خيط فيه بالمخيط فلا يجوز لبسها 
ال قمر 


ولبس القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين'/'' المستفاد من الجميع أن 
المانع إِنْما هو اللبس الخاص لا خصوص المخيطة. و في تعبير الفقهاء في معاقد 
إجماعاتهم شهادة لذلك أيضاً حيث عبّروا بلبس المخيط لا باجتناب المخيط. 

(87) إجماعاء و نصوصا يأتي التعرض لبعضها. 

(8) لاطلاق معاقد الاجماعات الشامل لهما إلا أن يدعى أنّ المتيقن منه ما 
كانت له خياطة معتد بها و كان من الثياب المخيطة المتعارفة و ليس في الأدلة 
اللفظية لفظ المخيط حتى يتمسك بإطلاقه كما إذا خرق موضع من إزاره أو ردائه 
بقدر إصبع ‏ مثلا ‏ فخاطه و لكن الأحوط الاجتناب جمودا على إطلاق 
الكلمات. 

(85) لظهور إطلاق معاقد الإجماع. و نسب إلى ابن الجنيد تخصيصه بما كان 
ضاما للبدن و لا دليل له عليه إلا الانصراف إلى الضام و الاقتصار على المتيقن من 
الإجماع. و يرد عليه: أن الانصراف إِنْما هو فيما إذا كان الدليل لفظيا و لا وجه له 
في المقام, لما تقدم من أَنّه لم ,يرد المخيط في الأدلة اللفظية. كما لا وجه للاقتصار 
على المتيقن مع ظهور إطلاق الكلمات. 

(86) جمودا على لفظ القميصء و السراويل و نحوهما الوارد في الأدلة 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 5غ من أبواب تروك الإحرام. 


جراز لبس المحيظ للمخرم فيرجال الصرورة. 5د ‏ (س 301 


(مسألة ؟): لا يحرم حمل المخيط و لا نقله. و لا افتراشه و لا التدثر أو التوشح 
بدأ 6 و إن كان الأحوط ترك الأخير ين 417 

(مسألة ”): لا بأس بالمنطقة, و الهميان, و الفتقبند. و عصابة القروح و 
نحوها(64,. و إن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة. 


فإن إطلاقها يشمل غير المخيط أيضاً. و في المدارك: «و ألحق الأصحاب 
بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد و الملصق بعضه ببعض» و قريب 
ننه نااخق القذكدة هذا اذااكان بهيفة القتميض :و السراويا و تتحوهمااو انا 
إن لم يكن كذلك و لم يكن مخيطا أيضأً. فمقتضى الأصل الجواز بعد عدم شمول 
الكلمات له. 

(87) كل ذلك للأصل بعد كون المحم هو اللبس و لا يصدق اللبس على 
شيء مما ذكر. 

(810) خروجا عن مخالفة من حرمها كابن الجنيد و إن كان لا دليل على 
الحرمة يصم الاعتماد عليه. 

(86) للأصل بعد عدم عدّ ذلك كلّه من اللباس المتعارف. و في صحيح ابن 
شعيب قال: : «سألت أبا عبد اللّهاقة عن المحرم يصيّر الدراهم في ثويه 
قال2: نعم. و يلبس المنطقة و الهميان»(١‏ و في خبر ابن سالم عنهاكة أيضاً: 
«تكون معي الدراهم فيها تمائيل و أنا محرم فأجعلها في هميان و أَشدّه 
في وسطي؟فقال ك1 : لاابامن آى لصتن هي نفقتك و عليها اعتمادك بعد الله 
عدّوجلٌ؟1". 

وعن يونس بن يعقوب عنه اه أيضأً: «سألت أبا عبداللّهة: المحرم 


.١: الوسائل باب: /اغ من أبواب تروك الإحرام حديث‎ )١( 
20 (؟) الوسائلياب: /اغ من ابوات تروك الاندرام خديف‎ 





63 للم ل سي لك قد 


(مسألة 5): يجوز شد العمامة على بطنه و إن كان بقصد أن يعصب بها 
الإزارء و الأولى الترك الا مع الضرورة617,. 

(مسألة ©): لا بأس بلبس المخيط فى حال الضرورة. و لكن تجب 
الكفار 607 ١‏ 





يشدّ الهميان في وسطه؟فقال.99: نعم. و ما خيره بعد نفقته؟!»!١".‏ 

وفي صحيح أبي بصير عنهاية أيضاً: «المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قالا19: 
لا. م قال: كان أبي اك يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته. يستوثق منها 
إنّها من تمام حجه»! و هو معارض بالنسبة إلى شدّ العمامة بصحيح الحلبي 
عندية أيضاً قال: «المحرم يشدّ على بطنه العمامة, و إن شاء يعصبها على موضع 
الإزار. و لا يرفعها إلى صدره»! ' فيحمل صحيح أبي بصير على مطلق 
المرجوحية, و مما ورد في الهميان يستفاد حكم الفتقيند أيضاً مع أنه من 
الضرورات العرفية. 

(849) تقدم ذلك في صحيح الحلبي. و وجه أولوية الترك ما تقدم في صحيح 
أبى بصير. 

(+4) إجماعاء و نصّاء فعن ابن مسلم في صحيحه قال: «سألت أبا جعفر اكه 

عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال:92: عليه لكل صنف منها 
فداء» ١‏ و يأتي في الكفارات ما ينفع المقام. 

ثم إن ل ل يي 
الإحرام أيضاً أو لا؟مقتضى الإطلاقات هو الأولء لما مر من أَنّه واجب نفسئّ 








(10)الوسائل.بات: /غ من أبواب تروك الاعزاء مجدايك 5 
() الوسائل باب: //غ من أبواب تروك الإحرام حديث :” 
1 الوسائل ناميه لانن اعزات توولء الحغراء تقد يت ١‏ 
(4) الوسائل يانه 4 من أبوانجديقية كفارات الاحزاء خديف +1 


جواز لبس المخيط للنساء 7 


(مسألة 8): يجوز للنساء لبس المخيط في حال الإحرام بلا فرق بين أقسام 
النخط ١3و‏ كزا الخ النقكل "الو جرم عليير النفات 37 
ولا وجه لسقوطه. 

(91) إجماعاء و نصوصا ففي صحيح العيص عن الصادقلك9: «قال أبيو عبد 
الأملقة الغرأة السرمة تلبس ما غناءتمح الات غيز اللغردر :و القفا قوق" 
في خبر أبي عيينة عن أبي عبد اللَّهدائِةٍ قال: «سألته ما يحل للمرأة أن تلبس و هي 
محرمة؟فقال]92: الثياب كلها ما خلا القفازين؛ و البرقع, و الحريرء قلت: أ تلبس 
الخز؟قال:كٌة: نعمء قلت: فإِنْ سداه إبريسم و هو حرير قالالة: ما لم يكن حريرا 
خالصا فلا بأس»١'‏ إلى غير ذلك من الأخبار. 

وقال في السرائر: «الأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثياب المخيطة غير 
محرمة على النساء بل عمل الطائفة و فتواهم. و إجماعهم على ذلك. و 
كذلك عمل المسلمين» و في المنتهى: «لا يعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا 
اعتداد به». 

(؟4) للأصل بعد عدم كونها رجلا. و احتمال كون المراد بالمحرم في أخبار 
التحريم الجنسء فيشمل الخنثى أيضاً و نما خرجت خصوص المرأة بعيد, 
لظهورها في خصوص الرجل و إِنْما تعم المرأة بقاعدة الاشتراك و هي مخصصة 
في المقام بالأخبار كما تقدم. و أما الخنثى التي يشك في ها طبيعة ثالثة أو 
لافلا وجه لشمول الأدلة لها. كما أَنّه لا وجه لجريان قاعدة الاشتراك أيضاً 
لاحتمال كونها طبيعة ثالثة. 

(91) نصوصاء و إجماعاء ففي صحيح العيص - المتقدم ‏ «المرأة المحرمة 


6 


00 الويناتك انيه #انامن ابوانه الأتعراء ديت 4 
8 البسانن الت الاين ارالك اكرام دي 


065 مهذب الأحكام/ ج١١‏ 


مسحو 311١١‏ اماد ص ع يد ب ب ا يي يت 


وأما البرقع فالظاهر جواز لبسهنٌ له(2؟, و إن كان الأحوط الترك(06). 


تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين»'''. و في خبر نضر بن سويد 
عن أبي الحسن :9 قال: «سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قالاظ؛ 
تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران. و الورس و لا تلبس القفازين»! ". 

و ما عن بعض متأخري المتأخرين من حمل النهي على الكراهة لأنّهما ليسا 
من سنخ الثياب اجتهاد في مقابل النص الخاص. ثم إن كلامهم مختلف في معنى 
القفاز و في مثله لا بد و أن يقتصر على المتيقن من الجميع و يمكن أن يستفاد من 
خبر النضر حيث ذكرهما في عداد الثوب المصبوغ بالزعفران» و الورس أَنْهما مما 
يستعملان في اليدين للتزين فهما نحو زينة. و عن ابن دريدء و ابن فارسء و عباد 
ذلك أيضاً فيرجع في غيرها إلى الأصل, و إطلاق ما دل على أَنّْها تلبس ما شاءت 
فق الثنا :يق امال الذليل المخصعى: 

(44) للأصلء و إطلاق ما دل على أُنّْها تلبس ما شاءت من الثياب و هذا هو 
المشهور بين الفقهاء. 

(40) لخبر يحيى ابن أبي العلاء عن الصادق:ىة عن أبيهة: «أنْه كره للمرأة 
المحرمة البرقع و القفازين»!". و خبر عيينة عن أبي عبد اللَّداية قال: 
«سألته ما يحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة فقال:ة: الشياب كلها ما خلا 
القفازين, والبرقع, و الحرير ‏ الحديث »!*! و لكن قصور الخبرين؛ و إعراض 
المشهور عنهما -إذ لم ينسب الفتوى بالحرمة فيه إلا إلى العلامة في التذكرة ‏ 


10) الونياكل انه لكام آبوات الأضراء يديت 
(1) الوسائل باب: 3*7" من ابواب الإحرام حديث : 
0 الوسائل انهه مق أبواك الاحراء حديكف: 
(غ) الوسائل باب: 37 من ابواب الاحرام حديث : 


يمد هأ جد 


السايع من تروك الاحرام لبس الخف والجورب 665909 

(مسألة 7): لا بأس بلبس الأحذية و النعال ما لم تكن مخيطة و لم تستر : 
القدء !67 

السابع: لبس الخف و الجورب527. بل كلما يستر ظهر القدم و لو كان من 
غيرهما إن كان مما أعدّ لستر ظهر القدء(14' و لا فرق فيه بين كونه مخيطا أو 
12 1', و الأحوط وجوبا عدم الفرق فيه بين الرجال و النساء(* .)0١‏ 

(مسألة :)١‏ يجوز ستر جميع ظهر القدم بما لم يعد لستر القدم, 
كالجلوس عليه و إلقاء طرف الازار عليه, وكونه تحت اللحاف و الغضطاء 


أسقطهما عن الاعتبار مع احتمال أن يكون المراد البرقع الذي يستعمل للزينة. 

(97) كل ذلك للأصلء و ظهور الاتفاق. و عدم الدليل على الخلاف. 

(40) إجماعاء و نصوصا كقول أب عبد اللَّئِدٍ في صحيح ابن عمار: «و لا 
خفين إلا أن لا يكون لك نعلان»!". 

و صحيح الحلبي: «أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس 
الخفين إذا اضطر إلى ذلك. و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما»' '". 

(4) لأنّ الظاهر أن ذكرهما فى الأخبار و الكلمات من باب الغالب و المثال 
لا الخصوصية. 1 

(89) لظهور الاطلاق الشامل لها إلا أن يدعى الانصراف إلى المخيط. 

)٠٠(‏ لظهور الاطلاقء و قاعدة الاشتراك. نعم. احتمال كون المنع لأجل 
كونه من المخيط يوجب الاختصاص بالرجال بل عن الشهيد الجزم و حكي عن 
الحسن ايضا. 


80 الؤسائل باق1هامن ابواب تروك الإحراء دروت 


يمدت مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 





ونحو ذلك ١١١7‏ كما لا تحرم ستر بعض القدم مما أعدٌّ لستره نعلا كان أو 
ار 

(مسألة ؟): يجوز لبس الخفٌ و الجورب مع الضرورة و يكفي فيها عدم 
النعلين: و لا فدية فيه( .)35١‏ 

(مسألة ”): لا يجب شق ظهر القدم و لا الساقين عند جواز لبسهما!2 "5 


)٠١١(‏ كل ذلك للأصلء و الإجماع بعد ظهور الأدلة فى حرمة ما اختص 
بكونه من ألبسه القدم المتعارفة. 

(؟١٠)‏ لظهور الأدلة فى حرمة ستر تمامه فيرجع في غيره إلى الأصلء. فلا 
وجه لما في الروضة من أنّ الظاهر أنّ بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه 
لبس النعلين. نعمء هو الأحوط خروجا عن خلاف مثله. 

)٠١*(‏ إجماعاء و نصوصا يأتى بعضهاء و مقتضى إطلاقها عدم الفدية, مضافا 
إلى الإجماع المدّعى على عدمها في التذكرة. 

)٠١4(‏ للأصلء و دعوى الإجماع عن ابن إدريبس على عدمه. و لأنّه إفساد 
للمال و هو حرام و روى العامة عن عليئّ.#ة -كما في الجواهر أنه قال: «قطع 
الخفّينَ فساد يلبسهما كما هما». 

ورووا عن النبيَييّة أنه: «رخص للمحرم أن يلبس الخفّين و لا 
يقطعهما»! ''. 

وأما خبر ابن مسلم عن أبى جعفركة: «فى المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له 
نعل؟قال.#ة: نعم, لكن يشق ظهر القدم»' ". 
الس ان رديه ان 1 

ا الوضائلنات: قمق اواك تروك الذنع اديت 0 


الثامن من من در تروك الاحرام الاكتحال ال بالسواد 





2 1 

(مسألة 4): لا يجوز لبس الخفٌ و الجورب مع الشق فى حال الاختيار. و 
كذا ماكان مشقوقا صنعة(9١5).‏ 

السامة:الاكمهعفال نالتواة" "“بملة شرق فيه نين الاجسل 


وقريب منه ما نقل عن الصادقاة في المرسل: «لا يأس للمحرم إذا لم يجد 
نعلا و احتاج أن يلبس خفا دون الكعبين»!''. و لكن قصور سندها و إعراض 
الأصحاب عنها و مخالفتها لما دل على حرمة الاسراف و الإفساد أسقطها عن 


الاعتبار. 
)٠١6(‏ لاطلاق دليل الحرمة في حال الاختيار الشامل لهما أيضاً. 
يكعنا) اتصبوصض مسعتيفةة: 


منها: قول أبي عبد اللَّئةٍ فى صحيح معاوية بن عمار: «لا يكتحل الرجلو 
المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة»'". 

و قوله ا في صخيح حريز: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد. إن السواد 
زينة»! و ظاهر التعليل الحرمة سواء قصد الزينة أم لا 

و أما قول الصادقىةٍ في خبر ابن حمزة: «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه 
راو تكسن كعل ارس يناع عق أنه الاقمد الذئ قنية:سواد»:و 
قوله !9 أيضاً في صحيح معاوية: «لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن 
فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا»!”) و مقتضى الصناعة تقييدها بما تقدم 
من المستفيضة:» فلا وجه لما نسب إلى جمع من حمل المستفيضة على الكراهة, 


10 مستدرك الوسائل باب: الماك تررك السرم عتمي‎ )١( 
11 الوسائل باتى» "من أبواب تروك لجرا ديك‎ 

2 الوسائل باب: ]من أبواب م 6 
) 
) 





ذب الأحكام / ٠‏ 
ال ا ا لت سس 1ه قزر 


ل 1 فى ''. وكذا لا يجوز بما فيه طيب و لو لم 
يكن فيسو افدو لم يكن للديئة 57( ولا باس ما لبن فسواهم و لاطيب 3 
اه 010 

٠. راسه‎ 


التساسء: اط فئ:الميراة البزينة! ١ن‏ الأشوط اجتعابةو إن لم 


كما لا وجه لما عن الشيخ من دعوى الإجماع عليها مع ذهاب كثير من القدماء 
الى الحرفة. 

)٠١(‏ للتنصيص عليه فيما تقدم من صحيح معاوية. 

)٠١(‏ لعموم ما دل على الاباحة مع الضرورة. و فى صحيح ابن سنان عن 
الصادق9: «يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران»'''. و 
محمول على ما إذا دفعت الضرورة بذلك. و أما إن لم يرفع إلا بكحل فيه طيب, 
فيجوز أيضاً لما تقدم من حليّة الطيب عند الاضطرار إليه مطلقا. 

وفي حسنة الكاهلي عن أبي عبد اللّهاة قال: «سأله رجل ضرير و أنا حاضر 
فقال: اكتحل إذا أحرمت؟قال.99: لا و لم تكتحل؟قال: إِنّى ضرير البصرو إذا أنا 
اكتحلت نفعني, و إن لم أكتحل ضر بي؟قال]2ة3: فاكتحلء قال: فإنّي أجعل على كل 
عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاى, فإذا فعلت ذلك نفعنى و إذا تركته 
ضّنى؟قال.9#: فاصنعه»!"). ْ 

(164) علق التقهور البدعى عليه الاساع التموع ميا ول غدل تسرينة 
استعمال الطيب, و يقتضيه ما تقدم من إطلاق صحيح ابن سنان أيضاً. 

٠ 0‏ للأصل بعد عدم دليل على الحرمة. 

)١١١(‏ لقول أبي عبد اللَائِةٍ في صحيح حماد: «لا تنظر في المرآة و أنت 
محرم فإِنّه من الزينة»! اموق عمسم عرد الاجر فى اللتراةرى أنتا جرم 








العاشر من تروك الاحرام الفسوق 27 
العاشر من تروك الاحرام الفسوق 1 بنارالا سد 


ال :761 أن له باعن بالتظر :فى ما شك الرهم #الباع السيافن و الضمه 
العيق 1797 كينا ل يناس في النظر فى المرآة إن لم يكن على نحو 
العا 0110 

الفاعى لبرت 11719و شيو لد نايا عن الله و مر له 
لآنْه من الزينة»١'.‏ و في حسن معاوية: «لا ينظر المحرم في المرأة لزينة فإن نظر 
فليلب»!" و هذا هو قول الأكثر. و نسب إلى جمع منهم المحقق في النافع أنه 
مكروه قال في الجواهر: «و لكن يحتمل الحرمة منهاء للاستدلال عليها بالإجماع 
و طريقة الاحتياط» مع أنّ النصوص المزبورة لا ينكر ظهورها فى الحرمة. 

(9؟١1)‏ لإطلاق قولهاية فى صحيح حريزء لآنه الزينة الشامل لما إذا لم 
يقصدها أيضاً و إن احتمل انصرافه إلى الزينة القصدية المتعارفة. 

)1١(‏ لما تقدم فى حسن معاوية المحمول على الندب إجماعا. و قد ورد 
تجديد التلبية في الفسوق, و تغطية الوّأس نسيانا أيضاً كما يأتي. 

(5١١)لقاعدة‏ الاشتراك. و التعليل الوارد فى صحيح حريز. 

)١1١6(‏ لاختصاص الأدلة بخصوص المرآة فيرجع في غيرها إلى أصالة 
الاباحة. 

)١1١13(‏ لأصالة الاباحة بعد اختصاص الحرمة بما إذا صدق الزينة عليه قهرا, 
و كذا لا بأس بما إذا كان للضرورة و الاضطرار. 

)١١0(‏ بالأدلة الثلاثة: قال تعالى «الْحَج أشهّرٌ مَعْلومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ 
فِيهنَّ ألْحَجّ قلا رَفَتَ, ولا فُسُوقَ ولا جذالَ في ألحَج)4!" و الننصوص 


11 الوسائن بان اك امن اموا :كدولء الاسراء دي 





ىم 0-0000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 


والسباب, و المفاخرة(4١3),‏ و الأحوط جعل البذاء و اللفظ القبيح منه. 
بل وجميع المعاصي. فتكون حرمتها مؤكدة على المحرم!! .٠١١‏ و لا فرق في 


مستفيضة مشتملة على الاستشهاد بالآية الكريمة؛ و الإجماع حاصل بين الامامية 
بل الفيدلفين: 

)١١6(‏ لقول الصادق.#ة فى صحيح ابن عمار في قوله تعالى «قَلا رَفَتَ وَ 
لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي آلْحَجّ» الفسوق الكذب. و السباب»". و قول 
الكاظم ا فى صحيح أخيه: «و الفسوق الكذب و المفاخرة»' ". 

و الظاهر بل المقطوع به أنه ليس كل منهما في مقام الحصر الحقيقيٌ حتى 
يتحقق التنافي بينهما و ليس في الرؤاقات الكنذ تن كلك اللحةقوسوله 115و 
الأئمةءيت8 بل ذكر فيها مطلق الكذب و يستفاد ذلك بالفحوى. 

نعم, ذكر ذلك بعض الفقهاء فراجع المطوّلات. و لا فائدة مهمة في تطويل 
البحث في الفسوق بعد القطع بحرمته على كل تفسير سواء كان من الإمام أو من 
الفقهاء بعد حرمة الجميع. و عدم الكفارة فيه غير الاستغفار. 

)١19(‏ أما البذاء و اللفظ القبيح فقد فسّر يعض الفقهاء الفسوق بهماء و عن أبي 
عبد اللَّائِهٍ فى صحيح ابن عمار: «و اتق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن 
النعاس :نان اللدعة وجل يقول نان فوا نتنية ولنتوفوا دووف و 
ْيَطّدَقُوا بِالْبَْتِ الْعَتِيقِ4 قال.ة: من التفث أن تتكلم بإحرامك بكلام قبيم»7". 

وأما تأكد حرمة سائر المحرمات, فلاقتضاء حالة الاحرامية لذلك. و يشهد له 
قوله!ة: «و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه». 


:١: الوسا نا ناي "امن أبواب تروك الاحرام حديث‎ )1١ 
5 الوسائل بأب: ؟" من ابواب تروك الإحرام حدحية‎ (0 





الحادي عشر من تروك الاحرام الجدا_____ 02 





حرمته في الإحرام بين كونه لحج أو عمرة التمتع أو الإفراد('""', ولا يفسد 
الإحرام لو وقع اند ولا كفارة فيه سوى الا بع 017 و يستحب أن 
يتصدّق بشي ء 5 30 من طعاء (؟01). 

الخنادى عشي الغيزال 72 ومين المهوعة السزكهدة يقرلل 


)٠١٠١(‏ لاطلاق الأدلة الشامل للجميع؛ و يظهر من المدارك اختصاص ركد 
بإحرا م الحيج و عمرة التمتع جمودا على قوله تعالى «الْحَجٌ أَشهْرٌ #تتلونات نكن 
فَرَض فِيهنٌ آلْحَيَ قلا رَفَتَء ولا فُسُوقَ, وَل جذال فِي ألْحَجُ» وعمرة التمتع 
من الحج أيضاً. 

وفيه ما لا يخفى: 

أولا: لذكر الرفث و هو الجماع و لا اختصاص به بالحج و عمرة التمتع. 

وثانيا: أن ذكر الحج من باب التغليب أريد به مطلق حال الإحرام للطواف 
ونحوه. 

)171١(‏ لأنّ تروك الإحرام تكاليف نفسية لا غيرية. و نسب إلى المفيد كون 
الكذب مفسدا للإحرام و هو واضح الضعف كما في الجواهر. 

(؟17١)‏ لصحيح إين مسلم عن الصادق ب : «أرأيت إن ابتلى بالفسوق ما 
عليه؟قال2: لم يجعل اللّه له حدًا يستغفر اللّه تعالى»!'! و ظاهرهم الإجماع 
عليه. 

)١7(‏ لما في فقه الرضااة: «و الفسوق الكذاب فاتتكقر اللدامكة و تصضدق 
بشىء كف من طعاء»!'' و قصور سنده مانع عن استفادة الوجوب منه. 

04 بالأدلة الشلائة قال تعالى «قّلاً رَفَتَ وَل فسُوقَ ولا جدال 
نِي ألْحَجّ» و النصوص كثيرة يأتي بعضهاء و الإجماع حاصل عند الإمامية بل 


.1١7: صفحة‎ ١ الفقيه ج:‎ )١( 
*: (لاسعدرك الوشائل باك لفق أبوايةبتي د كتارات الأحرام عديه‎ 





)22> مهذّب الأحكام اج 1١١‏ 


ليد ا ل ا ل اس ا ل سد 


واللّه». و«يلى و الله !0319 و يكفى اعدهنا اكد فى ال 0710 


الفسلمين: 

(6؟1١)‏ بإجماع الطائفة, و أصالة البراءة من حرمة غيره و قول الصادق في 
صحيح ابن عمار: «الجدال قول الرجل لا و الله و يلى و اللّهم)! ١‏ و مثله صحيحه 
الآخر: «إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه تعالى و ذكر اللَّه تعالى و قلة الكلام إلا 
بخير, فإنّ تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله 
تعالى: قَمَنْ فَرَضّ فِيِهِنً آلْحَجَّ قلا رَفَتَ وَ لأ قُسُوقَ وَ لأ جذالَ فِي الْحَجٌ» 
فالرفث الجماع, و الفسوق الكذب و السباب. و الجدال قول الرجل ل و الله و 
بلى و اللّه»(". 

والمتساق متها غوفا ضورة اليخاصمة و على فرطن الاطلاق' لا بدك من 
تقييدها بالإجماع. 

و أما قوله!94 فى صحيحه الثالث: «و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاث أيمان 
ولاء فى مقام واحد و هو محم فقد جادلء فعليه دم يهريقه و يتصدق به. و إذا 
عل كد كاذبة فقد جادلء, و عليه دم يهريقه و يتصدق به»!' و نحوه 
غيره من النصوص المشتملة على المرتين فإِنّما هو في مقام بيان إثبات الكفارة لا 
بيان أصل الجدال المحرّم, لتطابق النص و الفتوى على حرمة المرتين و يأتى في 
الكفارات ما ينفع المقام. 

)١177(‏ كما عن جمع من الفقهاء منهم العلامة, و ابن إدريس لصدق الجدال 
غرقا ذلك وها وونكن 'التصوصن من الدولة و اللنه و يلق و الله" لسن 
المراد الجمع بينهما بل إِنّما فى مقام تعداد مصاديق الججدال لكل منهما كما يقال 








.١: الوسائل باب: "من أبواب تروك الاحراه حديث‎ )١( 
7 الوضاتك بات تاشن أبوات تروك الاعراء عديك‎ 10 
17+ لوال نات امن ابوا بقنة كنازات التراد دوف‎ © 
الوسائل بان من أبواى تزواك الور اه رحد يعن‎ )4[ 


ما يتعلق بالحلف في الاحرامر_ _ لض 006 


(مسألة :)١‏ لا يحرم الحلف باللّه بغير لفظ «لا و اللّه. و بلى و اللّه. و لا باللّه» 
مع عدم الخد ا اا 

(مشالة #)ثال تعد فيه الشبربية نل ستحيق بالقارسة ؤ سات اللفات 
11 


انكر اول «لعنك اللّه مع أنه يكفي كل واحد منهما في الشتم مع احتمال أن 
يكون لفظ: «لا و اللّهم» و«بلى و اللّهم» من خصمه و منه يستفاد التخاصم الذي 
اعتبره مثلا الفقهاء في مورد الجدال. مضافا إلى أنّ التكرار غالب تأكيدي و في 
مثله لا وجه للتقييد. 

)١170(‏ لأصالة البراءة بعد عدم دليل على الحرمة, و اختصاص الأدلة الدالة 
عليها بالصيغة المخصصة في مورد الخصومة كما تقدم. 

(4؟1١)‏ خروجا عن خلاف ما نسب إلى الاتتصار و جمل العلم و العمل من أَنْه 
الحلف باللّه الذي هو أعجّ من الصيغتين. و في الدروس القول بتعدّيه إلى ما يسمّى 
يمينا أشبه. و فى الرياض: «فيقوي القول بأنّه مطلق الحلف باللّه تعالى. و ما 
مقن با نبا عليه ماقو الشيطه و د كان ذلك كله من الاجتهاد فى مقابل 
النص كما مرْ. 1 

هذا بالنسبة إلى غير الصيغتين. و أما بالنسبة إليهما مع عدم الخصومة, فلما 
نسب إلى ظاهر الدروس, و المنتهىء و التذكرة من العموم للخصومة و غيرها و 
لكنّه خلاف الإجماع على اعتبار الخصومة فيه و تقدم إمكان استفادتها من لفظ 
«لا و اللّه» و«بلى و اللّه» المشتمل على النفي و الإثبات الذي لا يكونان غالبا إلا 
فى مورد الخصومة. 

(9؟1) لصدق معنى الجدال بالنسبة إلى اللغات المشتملة على معنى الصيغتين 
فيثملها إطلاق الأدلة. كما لا فرق بين كونه في الإخبار أو الإنشاء. 
للإطلاق وما في بعض الأخبار من التقسيم بين الصدق والكذب فالظاهر 


ا ٠‏ مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


(مسألة ”): لا يعتبر في الجدال الكذب و لا البغضاء(* 21١‏ 

(مسألة 5): ليس من الجدال أن يقول: «و اللّه لا فعلن هذا الفعل» و قال 
صاحبه: «و اللّه لا تفعل» إن لم يكن خصومة في البين. بل لأجل الأغراض 
017 

(مسألة ه): ليس من الجدال الحلف باللّه صادقا. أو لدفع دعوى باطلة مع 
عدم قصد التمجيد للّه. أو الحلف لغوا و مع عدم القصد الجدي("31). 

(مسألة 5): لو اضطر إلى الجدال لإثبات حق أو نف باطل لا بأس به17"١).‏ 


القفاني عشر: يحرم عليه قتل هوام الجسد©2١,‏ وكذا 


كونه من باب الغالب, مع أنّ الإنشاء قد يتصف بالصدق و الكذب اعتبارا. 

)١1١(‏ لظهور الاطلاق الشامل للصادق و الكاذبء و مورد البغضاء و غيره. 

)17١(‏ لعدم الخصومة فيه. و تقدم أن مطلق اليمين ليس بجدالء. فمقتضى 
الأصل الإباحة. و يدل عليه صحيح أبي بصير الآتي في الكفارات. 

(؟1) لعدم قصد الخصومة في جميع ذلكء, فالمرجع أصالة البراءة. 

(1) لأدلة العسر و الحرج. و أنَّه«ليس شيء حرّم الله تعالى إلا و قد أحلّه 
لمن اضطر إليه»!'". 

)١4(‏ الهوام: كالدواب لفظاء و معنى. و جمعاء و إفرادا و لعل تعبير الفقهاء 
بالهوام من هذه الجهة و إلا فلم ,يرد لفظ الهوام فى نصوص المقام. نعم. فى صحيح 
حريز عن الصادق.9ة: «مرٌ رسول اللَهيَيةٌ على كعب بن عجرة الأنصاريّ و القمل 
يتنائر من رأسه و هو محرم. فقال2ة: أتؤذيك هوامّك؟ فقال: نعم الحديث»1!"). 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 7 (كتاب الصلاة). 
(؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث .١:‏ 


الثاني عشر من تروك الاحرام قتل هو امَ الجسد 7 


ويدل على أصل الحكم قول بي عبد الهلا في صحيح ابسن عمار: «إذا 
أحرمت فاتق قتل الدوابٌ كلها»!١!.‏ و صحيح زرارة: «عن و م هل يحك رأسه 
و يغتسل بالماء؟قال]99: يحك رأسه مالم يتعمد قتل دابة»!''. و خبر أبي الجارود 
المنجبر: «عن رجل قتل قملة و هو محرم؟قالا2ة: بس ما صنع»' ". 

و الظاهر أنّ الإطلاق من باب تطبيق الكليٌّ على الفرد لا الاسم على المسمّى. 
نعم. مثل خبر أبي الجارود من إطلاق الاسم على المسمّى و لكنّه من ياب ذكر 
إحدى مصاديق الدوابٌ و الهواءٌ أيضاً ففيه قال: 

«سأل رجل أبا جعفراة عن رجل قتل قملة و هو محرم؟قالا34: بئس ما 
صنع. قال: فما فداوها؟قال]929: لا فداء لها». 

و فى صحيح حماد قال: «سألت أبا عبد اللّائِهٍ عن المحرم يبين القملةعن 
جسده فيلقيها قال120: يطعم مكانها إطعاما»!؟". 

و نحوه صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّدكِةٍ قال: «سألته عن المحرم ينزع 
القملة عن جسده فليقيها؟قال.9ة: يطعم مكانها طعاما»!”. 

وهذا هو المشهوركما في المدارك, و الذخيرة. و لا وجه لما في الجواهر: «من 
أنا لم نحققها في العنوان المزيور» لأنّ الهامّة و الهوامٌ عبارة أخرى عن 
الدّابة والدوابٌء و قد ورد الأخيران في النص كما فى صحيحي ابن عمارء وزرارة 
ففي الأول عنه :9 أيضاً قال: «إذا أحرمت فاتق قتل ركبا ,٠‏ و في الثاني: 
«سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟قالا9ة: يحك رأسه ما لم 


(1) الوشائقبافه اين ابوات تزوك الاجرام عديك 0 
)الوا تل راي 7 حديت 1 

() الوسائل :باب لآمن آيراب تروك الأخراه ديف 1 

(4) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث .١:‏ 
(8) الوسائل نات: :16 من أبوات بقية كناراث الاحرام حديت: * 
(كاالوشائل بانع الكرمق ابوت تروله لاشرام حبوف 1 








ا ذب الأحكام / س ١٠‏ 
0 ا ا ا 01 اتا ل 1 الس 21 نا 


يتعمد قل دائة»! ١١‏ .وحن النهاية:ز السرائز لا يجوز قعل شمن الدوات: 

و أشكل على هذه الأخبار: 1 

أولا: بأنها موافقة للعامة. 

و ثانيا: يمعارضتها بجملة أخرى من الأخبار كصحيح معاوية: «سأل 
الصادق]#ة: ما تقول في محرم قتل قملة؟قال.ظة: لا شيء عليه في القمل, و لا 
ينبغى أن يتعمّد قتلها»!'". 

و صحيحه الآخر عنها#ة أيضاً: «لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم, و لا 
بأس يقل القملة في الحرم»! "". 

و مرسل ابن فضال: «لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم»!“". 

و خبر ابن خالد أنه سأل الصادق.ة: «عن المحرم يلقي القملة فقال9ة ألقوها 
أبعدها الله غير محمودة و لا مفقودة»!” مع موافقة هذه الأخبار للأصل و التسهيل 
على المحرمين, و إذا جاز بمقتضى هذه الأخبار يصح الإلقاء بالأولى. 

وفيه: أنّ القسم الأول من الأخبار و إن كان موافقا للعامة لكن ليس كل 
موافقة لهم موهنة بعد اعتماد المشهور عليها و عملهم بهاء و القسم الثاني من 
الأخبار وإن كان مخالفا للعامة, و لكنه لا أثر لها بعد إعراض الأصحاب عنهاء 
مع أن قولها فى صحيح معاوية: «لا شيء عليه» يمكن أن يراد به نفى الكفارة, 
فيحمل قولها99: «لا ينبغي أن يتعمد ذلك على الحرمة» بقرينة ما تقدّم في 
صحيحي زرارة و ابن عمار المعتضدان بالشهرة بل الإجماع. و أما قوله.: «لا 
بأس بقتل القمل في الحرم» فهو أعم من حكم المحرم. و كذا مرسل ابن فضال, 
كما أنه يحمل خبر ابن خالد غلى الضرورة و الأذية. هنذا مضافا إلى قنصور 


)١(‏ الوسائل باب: 77و باب: 0 من أبواب تروك الإحرام حديث: ؛ و ”؛ 
(6) الؤسائل بانج لاد أبواية تروك الاحزام حذيت :1 
(؟) الوسائل باب: 88 من ابواب تروك الإحرام حديث :1. 
الوكائل بانع اسن واض تيوك الاعراء عد دك 2 
81 الرساتن انه الاين ارات تروك الخطراء عدوف ا 


إلقاكها 05 

(مسألة :)١‏ لا فرق فى حرمة القتل و الإلقاء بين كونهما من جسده أو ثيابه 
بالساهرة أر«السميتء ارح تيه أد عق يعو ال 111ل ل برجرم غناه 
تمكين الغير من قتله و إلقائه و إن كان الغير ه1770 

(مسألة 7): يحرم عليه قتل هوام بدن المحل أيضاً. بل وكذا بدن 
الحيوانات (08, 
سندهماء وعدم الانجبار. 

فتخلص من جميع ما مرّ: حرمة قتل القملء و إلقائه. و اقتصار يعض القدماء 
على الثاني ليس للتخصيص به بل الظاهركونه من باب الاستغناء عن الفرد الجليّ 
بذكر الفرد الخفىّ و هو شائع في المحاورات فلا وجه لقول ابن حمزة من جواز 
قتل القمل على البدن و إن حرم إلقاؤه عنه. 

)١70(‏ لأنه من القعل تسبيباء و لاتفاق الأصحاب على حرمة الالقاء كما 
تقدم. 

(175) كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل لجميع ذلك و إِنّ المستفاد من الأدلة 
عدم حصول القتل من المحرم بأيّ وجه كان ذلك. 

)١/(‏ لأنه من التسبيب, و إطلاق الأدلة يشمل المباشرة و التسبيب و أما قول 
الصادق 26 في الصحيح: «المحرم يلقي عنه الدوابٌ كلّها»!١'‏ فموهون هذه الجملة 
بالإعراض أو محمول على بعض المحامل. 

)١17(‏ لاطلاق قولهة: «إذا أحرمت فاتق قتل الدوابٌ كلها»!" الشامل 


لجميع ذلك. 


(١)الوسائنبات:‏ من أبواب تروك الأغراة فعديك +6 


ا يسيس شد سسا ند 


(مسألة 7): الأحوط وجوبا عده قتل بيض القمّل و نحوه أيضا(5؟0). 

(مسألة 4): يجوز دفع البرغوث و البق و الذباب لدفع الأذية و إن حصل به 
قتلها(*4١).‏ و مع عدمها فلا يجوز خصوصا في الحره(51). 

(مسألة 0): يجوز له نقل القدّل من محل إلى محل آخر أحرز منه. بل و 
5 أرضا!؟06), 

(مسألة 6): الأحوط وجوبا عدم نقلها إلى محل يكون معرضا 
للسقوط 0579), 


(19) لأنّه من هوام الجسدء. فيشمله إطلاق الكلمات. كما يشمله إطلاق 
الأخبار أيضاً بالتبع تبعية عرفية. 

)١149(‏ للأصلء و خبر زرارة عن أحدهماه22: «سألته عن المحرم يقتل البقة, 
و البرغوث إذا أراده قال: نعم»٠١.‏ و في نسخة«إذا رآه»!". و في الصحيح 
المروي عن آخر السرائر: «عن المحرم يقتل البقة, و البراغيث إذا آذاه؟ قالاها: 
نعم»! " و الظاهر أنّ ذكر البقة, و البرغوث من باب المثال فيشمل الذباب و نحوه 
اها 

)١51(‏ أما عدم الجواز. فلما مر من الأدلة, و أما الحرم فلأنّه مأمن و أمان. 

)١57(‏ للأصلء و قول أبي عبد اللَّمائِةٍ في الصحيح: «المحرم يلقي عنه 
الدواب كلها إلا القمّلة فإنّها من جسده فإذا أراد أن يحوّله من مكان إلى مكان فلا 
يضده»!2. 
)١5(‏ لأنّه في معنى الإلقاء عرفا. 


(1)الوسائل بات تلام ابؤاب تروك اللاحرام حديت : 
(8) الوسائل بابعةةلامن ابوات تروك الأخراء ديت + 
(©) الوسائل'باب: لاهن أبواب تروك الاحرام تحد يك :لا 
(8) الومنائل ياك الاين ابوا قرول الاعراء دوف 0 


الثالث عشر من تروك الاحرام لبس الخاتم للزينة 1 0-00 رطا 1 524 


الثالة عقيو لبن الغات للدنة 77و يحو للسنة او عركن اخين غير 
العومد 13587 التناوق القستصيدن الف اين ال كان الليص اليه 
وغيرها بحيث يكون كل منهما جزء للعلة يجوز !؟'', و إن كان الأحوط 


)١55(‏ لخبر مسمع عن الصادق.9ة: «سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قالإ9ة: 
لا يلبسه للزينة»!' المعتضدة بما ورد في الاكتحال بالسواد أنه زينة! ', وانتن 
النظر في المرآة! ' لأنه من الزينة» و يما ورد في المحرم من أنه «أشعث أغبر»! كأ 
المنافي ذلك للترفه و الزينة وهذا هو المشهور بين الأصحابء و قطع به أكثرهم و 
لا يعرف الخلاف فيه. 

(146) للأصلء و إطلاق قول أبي الحسن9ة: «لا بأس بلبس الخاتم 
للمحرم»!' المقتصر في تقييد بخصوص ما كان للزينة, و في صحيح ابن 6 
«رأيت العبد الصالح و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة»!' 
هذا أولى من الجمع بين النصوص بحمل ما دل على المنع على الكراهة, لما 
من المعتضدات للحرمة و الشواهد عليها. 

(157) لأنّ كل ما ليس فيه تعين خارجي في البين يرجع في تعينه إلى القصد 
و النية إلا إذا كان بحيث انطبقت الزينة عليه قهراء فيشكل الجواز حينئذ و إن قصد 
غيرها. 

)١47(‏ للأصل بعد عدم صدق اللبس للزينة عليه بناء على أنّ المنساق 


1: الوسائل'يات: 1 من أبواب تروك الأخراه سديت‎ )١( 
136: الوساكل بات "امن أبواب تروك د الاحرام حديتة‎ )0( 
ا الوضا تلبات امن ابوابع رول الاعراء شدية!‎ 
0) 
0) 
) 


حم 


5" 


4) الوستاكن بان ة امن أبوات الاخرام حديك"” 
3 الوضائل باب: :15 من أبوات تروك الإحراء ديعت 


جه 





المئه 0540 

(مسالة 9): ل فرق فى ذلك بين الرجل و المراة 3231 

ماله انيدم ان الخرعة لس العات تررق سسواة الت سعناهة 
!"قب زو كنياقت سيان ةزو ل كتصداية الزريكة قات بره انما 


منه ما كانت علة منحصرة للبس. 

)١58(‏ لاحتمال أن يكون المانع صرف وجود قصد الزينة و لو بنحو جزء 
العلة. 

)١59(‏ لقاعدة الاشتراك من دون دليل على الخلاف. 

)16١(‏ لما تقدم من حرمة التزين و عن الصادقا9ة في صحيح ابن مسلم: 
«الحرئة تلببين الحله كله الآ تحلقا تشهورا للدينة»' ١‏ و عنشفة أيضا فى خير 
الكاهلى: «تلبس المرأة المحرمة الحلك كلها إلا القرط المشهور و القلادة 
الع 1 

وقد اعتمد الفقهاء على هذه الأخبار و أنتوا بمفادهاء و الظاهر أنّ المراد 
بالمشهور الظاهر للزينة, فيكون المراد بقولهةٍ في الخبر الأول مشهورا للزينة 
أي: ظاهرا لأجل التزين به. لأنّ المتعارف من لبس الحلىّ إِنْما هو للزينة و هي 
متقومة بالإظهار. و مع انتفاء الإظهار لا وجه للزينة فلا موضوع للحرمة؛ و في 
خبر ابن سويد عن أبي الحسناىة: «سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من 
الثياب؟قال4: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس, و لا تلبس 
القفازي و لا حليا تتزين بها لزوجهاء و لا تكتحل إلا من علة و لا تمس طيباء و لا 
الصو انا ل ت روداو ل باس بالعلم في الثوب»! ". 

)١(‏ الوسائل باب: 44 من أبواب تروك الإحرام حديث :غ. 


(؟) الوسائل باب:.8] من ابواب تروك الأجرام ديت :1 


ا ٠*1‏ 11 1 وا او سس سي يما اناد اتاد اكداتظاااداة اتاد اتاد ااا الاتتتتاد اتا اك الادائ اك اناك اتات تت 


لبسه 5917 و لكن يحرم إظهارها حتى للزوج 

والظاهر أنّ قوله9#: «تتزين لزوجها» ليس للتخصيص بخصوص الزوج كما 
يأتى فى صحيح ابن الحجاج. و أما صحيح حريز عن الصادق.:9ة: «إذا كان للمرأة 
حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها»''' فيمكن أن يراد به ما كان معتادا و لم 
يقصد به الزينة. 

)10١(‏ إجماعاء و نصّاء ففى صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن اه 
عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة:. و القرطان من الذهب و 
الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا 
أحرمت أو تتركه على حاله؟قال]9#: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال 
في مركبها و مسيرها»' '' فالمستفاد من جميع النصوص بعد رد بعضها إلى بعض 
أن حلي المرأة على أقسام: 

الأول: ما قصدت به الزينة و لا إشكال في الحرمة سواء كان معتادا أو لا. 


الثاني: : ما إذا ترتبت عليه الزينة مع عدم القصد لها و الأحوط وجوبا الترك 
ل 0 الشامل لما إذا صدقت 


الثالث: ما إذا أحدثت ارق لسارو لل وين قن لعزن لا تفلن 
ع 

الرابع: ما إذا كانت متزينة به قبل الإحرام و كانت معتادة لها فلا يجب عليها 
نزعها في حال الإحرام و لكن يحرم عليها إظهارها للرجال في مركبها و مسيرهاء 
كما تقدم في صحيح ابن الحجاج, و مقتضى التقييد بالرجال أنه يجوز لها إظهارها 
للنساء. 


)١(‏ الوشائل ياب 1 مق ابراب كرولة التحزاء ديك 


ذَّب الأحكام / ١7‏ 
با ا المي مفلات التكام 8 


والمحارم (0605) 

ا كرتب الاحكاء اليذكور: عن كلما قسني :يد لمحتا 
زاخعلان الأمخاضن.و الأذمنة بو الأ مك012 

الرابع عشر: إزالة الشعرا*؟١!‏ قليله و كثيره و لو بعض الشعرة عن 


(؟10) لإطلاق صحيح ابن الحجاج الشامل للجميع. 

)1١609(‏ لتعلق الحكم بعنوان الزينة و لها مراتب مختلفة كما هو المعلوم, 
فيشمل جميع المراتب ما لم يكن دليل على الخلاف و هو مفقود. 

(184) إجماعا. و نصوصاء بل و كتابا في بعض أفراده قال تعالى «و لأ 


و 


تَخلِقُوا رُوُسَكُمْ حَنّى يَبْعَ آلْهَدْيْ مَحِلّهُ14١,‏ و قال أبو جعفراظ؛ في صحيح 
زرادة: ساك أو نتف إبطه ناسياء أو ساهياء أو جاهلا فلا شيء عليه و 
من فعله متعمدا فعليه دم»!". 

و عن الصادقاكةٍ فى صحيح حريز: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه 
دم»! ", و عنه ا فى صحيح معاوية: «المحرم كيف يحك رأسه؟قال.99: بأظافيره 
ما لم يدم أو يقطع الشعر»!؟. 

و فى صحيح الحلبيّ عنهاية أيضاً: «المحرم يحتجم؟قال99: لا إلا أن لا يجد 
بدأ فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجي»!”. 

وعنهكة أيضاً: «لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر»(" 


.191: سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث ؟1. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث .١:‏ 
(؟) الوؤسائل بابة #الاامن أبوات تروك الاخراة جد يك :1. 

(0) الوسائل باب: 57 من ابواب تروك الإحرام حديث .١:‏ 

(1) الوسائل باب: 7/7 من أبواب تروك الاحرام حديث :؟. 


اي سفوط اللمزاهع قلاع قهة ازلتها اتا يلل ورا كني 


الرأس أو اللحية, و الإبط. أو غيرهما بالحلق. أو القص, أو النورة أو غيرها 
شاكوة ااي 087 

(مسألة :)١‏ لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة و لكن لا تسقط الفدية(1 39 
بلا فرق فيها بين أقسام الإزالة2977, كما لا فرق بين كون الضرورة بنفس الشعر 
أو بغيره. كالقمّل و نحوه(008, 

(مسألة ؟): لا بأس بسقوط الشعر عند الحكٌ و التسريح, أو 
الوضوء او الغسل و مس الحاجب و اللحية مع عدم قصد إزالة الشعر 


فيستفاد من الجميع حرمة إزالة الشعر التي عنونها الفقهاء في كتبهم. فاستنبطوا 
الحكم الكلىّ من استقصاء الجزئيات كما هو المتعارف في المحاورات. 

(166)كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع الذي منها الحلق, و قد ذكر النتف و 
القطع. و الإجماع بقسميه يدل على حرمة النورة و القص أيضاً. 

(107) للأصلء و الإجماع, و أدلة نفي الحرجء و الضررء و قول الصادقاف؛ 
في صحيح حريز: «مرٌ رسول المي على كعب ابن عجرة الأنصاري و القمّل 
يتنائر من رأسه فقال لدي أ تؤذيك هوامك؟فقال: نعم, فنزلت هذه الآآية «فَمَنْ 
كان مِنْكُمْ مَرِيضاً أو بِهِ أذىّ مْنْ رَأْسِهِ فَفِذِيَهُ مِنْ صِيِامٍ أو صَدَقَةٍ أؤْنُسي» 
فأمره رسول اللَتدكُ يحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام ‏ الحديث -»1"" 
و منه .يظهر عدم سقوط الفدية. 

)١1010(‏ لظهور الإطلاق, و الاتفاق الشامل للجميع. 

(168) للإطلاق الشامل لهما. نعم. فرق جمع في الفدية فأثبتها في الأخير 
دون الأول تنظيرا له على الحيوان المؤذي إذا أراد المحرم. و هو مخالف لإطلاق 
ما دل على ثبوت الفدية مطلقا و.يأتي في الكفارات ما ينفع المقام. 


[1)الوساتل باه 6 هن ابوانيتبقية كفارات الأجراء حديف ١‏ 


الكمومم 202020200000000 مهذبالأحكام/ج ٠‏ 
وعدم العلم 0 

(مسألة "): لو انقطعت جلدة من بدنه عليها شعر لا شىء عليه. وكذا لو 
أقطعها كذلك(١١01),‏ 

(مسألة 4): يحرم على المحرم إزالة شعر غيره محرما كان الغير أو 
محلة( 201١‏ 

(مسالة )لو مس لحيته مثلا فرأى فى يده شعرة و شك فى أنه قطعت بمسّه 
أوكانت منسلة قبل ذلك فلا شىء عليه و إن كان الأحوط الفدية!١1).‏ 


القيتافيى فقسو تننغطة الرسدن نر انيديا تنروق سين كنا 


(109) كل ذلك للأصلء و ظهور الأدلة في العمد. و الاختيار. مضافا إلى عدم 


الخلاف. 
)١1١(‏ للأصل بعد كون المنساق من الأدلة إزالة نفس الشعر دون زوال محله 
أو إزالته. 


(171) لأنّ المنساق من الأدلة عدم جواز تسبيب المحرم لذلك. مضافا إلى 
الإجماع, و قول أبى عبد اللّه فى صحيح معاوية: «لا يأخذ المحرم من شعر 
الحلال»'' و .يأتي في كفارة إزالة الشعر فروع تتعلق بالمقام. 

(177) أما أنه لا.شىء عليه, فللأصل بعد الشك فى تعلق التكليف بالنسبة إليه. 
وأما الاحتياط فللخروج عن خلاف الشهيد في الدروس حيث استقرب الفدية» و 
لكنّه مخالف للأصل من غير دليل عليه و يأتي في الكقّارات ما ينفع المقام. 

)١77(‏ إجماعاء و نصوصا مستفيضة:. بل متواترة قال أبو جعفرءكة فى 


.١: الوسائل باب: 57 من أبواب تروك الاحرام حديث‎ )١( 


ما يتعلق بتغطية المحرم 3 1 


1 عض (012), 7 الأذنين 2 الرأس (0160) 


١ >‏ لسرا لزان عننايك الع 030317 زناه محر خط 


خبر القداح: «إحرام المرأة في وجههاء و إحرام الرجل في رأسه)!". و عن 
الصادق:#ة في صحيح ابن الحجاج: «المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ 
قال#ة: لا»!", و في صحيح حريز قال: «سألت أبا عبد اللَّهئايِةٍ عن محرم غطّى 
رأسه ناسيا قال'12: يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه»! ". 

)١114(‏ لاطلاق الأدلة الشامل للكل و البعض. 

(110) لما تقدم فى صحيح ابن الحجاج. مع أنّ الرأس في المقام عرفا عبارة 
عن العضو المخصوص المشتمل على الأذنين فلا وجه لتردد العلامة فيهما في 
التذكرة و المنتهى, مع أنه أفتى بالدخول في التحرير, و في خبر سماعة قال: 
«سألته عن المحرم يصيب اذأنه الريح؛ فيخاف أن يمرض هل يصلح أن يسدٌ أذنيه 
بالقطن؟قال.99: نعم. لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلا فلا»!*' و هو يدل مفهوماء 
و منطوقا على عدم جواز تغطيتهما مع الاختيار. 

)١177(‏ كما عن جمع من الأصحاب. و على هذا فدخول الأذنين فيه إِنْما 
هو لأجل الدليل الخاص. و لكن الكلام فيما عن جمع من الأصحاب من 
الاختصاص بمنابت الشعر. و لعلّهم استفادوا ذلك من الاستعمالات العرفية 
يقال: حلق رأسه. وكثر شعر رأسه, و نحو ذلك مما يمكن أن ١‏ تظهر منه 
الاختصاص. ولكن الظاهر أنّ استفادة الاختصاص في هذه الاستعمالات من 
القرينة و لا ثمرة في هذا البحث أصلا بعد ورود الصحيح بدخول الأذنين في 
)١(‏ الوسائل باب: 48 من أبواب تروك الاحرام حديث .١:‏ 

(1) الوسائل باب: 00 من ابواب تروك الأحرام حديث :". 
ظ 


الوسائل :بات +6 امن أبوات تروك الأخراء تحديتك .١‏ 
الوسائل بات :"لاقن انوا تزوك الاحراء حد يت + 


اليم ا ببب-020202020-0--0 مهذب لأحكام/ج؟١‏ 


عوها و عر الخ 01 


(فسالة 7'): لا فرق بين أقساه التغطية كالطين. والحناء. و حمل المتاع. و 
الرمس في الماء أو غيره من المائعات كما لا فرق في الغطاء بين ما يحكي ما 


جع وما ل كو (016) 
الرأس. 

(170) للأصلء, و ظهور الإجماع على عدم الحرمة في غير منابت الشعرء و 
الأذنين. 


)١1768(‏ كل ذلك لصدق التغطية, فيشملها الإطلاق. و كذا قولهىةٍ: «إحرام 
الرجل في رأسه»''' قال في الجواهر: «بل لا أجد فيه خلافا» بل عن التذكرة 
نسبته إلى علمائناء مضافا إلى قول الصادق .ةا فى صحيح حريز: «لا يرتمس 
المحرم في الماء»!", و قولهائة فى صحيح ابن سنان: «و لا ترتمس في الماء 
تدكل فيد را 

و ظهورهما في التعميم مما لا ينكر, كما أَنّ من قولهاة: «تدخل فيه رأسك» 
يستفاد التعميم لكل ما يدخل فيه الرأس من أنحاء المائعات و لو لم يكن من 
الماء و المدار على تغطية الرأس, و تخميره كما في الروايات!* و الظاهر 
صدقها بجميع ذلك. نعم لو شك في الصدق لا يجوز التمسك بالأدلة اللفظية 
حينئذ. ويكفي الإجماع المدعى في التذكرة على التعميم, و لكن الظاهر 
عدم الشك خصوصا بعد ما ورد في الرمس في الماء -كما تقدم و استثناء عصام 
القربة!”' فلا وجه لما عن صاحبي المدارك, و الذخيرة من حمل الأدلة على 


.١: الوسائل باب: 48 من أبواب تروك الاحرام حديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 08 من ابواب تروك الااحرام حديث :؟.‎ 
.١: (؟) الوسائل باب: 08 من أبواب تروك الإحرام حديث‎ 
زاجم الوسائل ياف 5 من أبواب تروك الإحرام.‎ 
6مك ابوات تروك الإحرام.‎ 52 


لايأس للمحر بافاضة الماء والحك و غبره ل 
اق الفترم القاضة الال وال لور ال لصي ل صيصب 61 ليب 


(مسألة ”): لا بأس للمحرم بإفاضة الماءء, و الحك, و التوسد. و عصام القربة 
على ك0 
الستر المتعارف فلا يشمل غيره. لله خلاف ظهور إطلاق المعتبرة. و الإاجماع 
المدعى في التذكرة, و موافق لما عن جمع من العامة. 

و أما قول أبي عبد اللَّمائِهٍ فى صحيح زرارة: «عن المحرم هل يحك رأسه. و 
يغتسل بالماء؟قال.9#: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل داية, و لا بأس أن يغتسل 
لبس ا ا 0 
الماء إلا من الاحتلام»!١).‏ ففيه أَنْه يمكن أن يكون التلبد للضر اما ا 
يصدق عليه التغطية, مع إمكان حمله على التقية لما رووا من أنّ: «رسول اللّهي! 


أهلّ ملبدا»'!'"'. 
)١719(‏ أما الأولء فيدل عليه مضافا إلى الإجماء, و أنه ليس من التغطية جملة 


منها: صحيح ابن شعيب عن الصادق!99: «المحرم يغتسل قال: نعمء يفيض 
على رأسه الماء و لا يدلكه»!",. و قد تقدم فى 1 مسألة 7/ من كتاب الصوم من 
(فصل ما يجب الإمساك عنه) بعض ما ينفع المقام فراجع. 

وعدل على الثاني: مضافا إلى الأصلء و الإجماع صحيح زرارة -المتقدم عن 
الصادق12: «عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟قال.2ة: يحك رأسه ما 
لم يتعمد قتل دابة». 

وأما التوسد فقد صرّح بجوازه جماعة, ويدل عليه مضافا إلى الأصل 


1_1 أدرد صدرالرواية في الوسائل ياب 0-0 غ و ذيلها فى باب: : 0/ا حديث:‎ ١ 


١*ج/ماكحألابّذهه‎ 2 69690 


(مسألة 4): لا بأس بالتعصيب و التلبد للضرورة أي ضرورة كانت -!*03. و 
كذا لا بأس بالستر باليد و الذراع7١1.‏ 

(مسألة 5): يشترط في مكل الز امي ان تكون الات كاذ عنقا الوا 03050 
فإن كان منفصلا يجري عليه حكم التظليل727١).‏ 


صدق أنه مكشوف الرأس عرفا. فيقال: نام مكشوف الرأس فهو مثل ما إذا قام و 
اتكأ برأسه المكشوف على حائط أو نحوه. 

وأما الأخير فيدل عليه الإجماع و النصء ففي صحيح ابن مسلم عن 
الصادق.92ة: «المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استسقى؟قال]92: نعم»! ١‏ 
وإطلاقه يشمل حال الاختيار أيضاً. 

)177١(‏ نصّاء و إجماعا قال الصادق .اا فى صحيح معاونة يتوه زلا بأسن 
أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع»!". و الظاهر أنّ ذكر الصداع من بابالمثال 
لكل ضرورة, و تدل عليه أدلة نفي العسر و الحرج. 

(101) للأصلء و ما تقدم من جواز حك رأسه بيده. و لأنّه ليس من السترء و 
التغطية, و التخمير المحرّم عرفاء لانسباق الستر بالشيء الخارجي من الأدلة, و 
قال أبو عبد اللّهايةٍ فى صحيح ابن عمار: «لا بأس أن يستر بعض جسده 
معط 
(171) لأنّه المتفاهم من السترء و التغطية. و التخمير عرفا و في غير ذلك 
يكون المرجع هو الأصل بعد عدم صحة التمسك بإطلاق الأدلة من جهة الشك 
في الموضوع. 

)١(‏ إن صدق عليه التظليل عرفا و إلا فمقتضى الأصل عدم ترتب حكم 
[/أ) الوسائل:باب» لاقامق أبواف تروك الإعراء تحدديكنا. 


(؟) الوسنائلماف: 7 من أبواب تروك الاحرام حديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الإحرام حديث :”: 


يجوز للمحرم ستر وجهه و يكره أن يجوز بثوبه فوق أنفه 000000 (591) 0 


(مسالة :)١‏ يجوز للمحرم ستر جميع وجهه فضلا عن بعضه فى حال 
الاختمار (20175, ولا تجب عليه الكفارة., و إن كانت خوك استحيانا( 20179 
(مسألة 7): يكره له أن يجوز بثوبه فوق أنفه, أو أن يجوز أنفه بثوبه من 


أسفل (011, 


الستر و التظليل عليه أيضاً. 

(174) للأصل, و الإجماع, و النصوص: 

منها: قول أبي جعفرء/#ة: «إحرام المرأة فى وجههاء و إحرام الرجل في 
رأسه»7١,‏ و عن ابن حازم: «رأيت أبا عبد الله افد وقد توضاً و هو محرم م أخذ 
منديلا فمسح به وجهه»", و عندلثة أيضاً: «الرجل المحرم يتوضأ ثم يخلل 
وجهه بالمنديل يخمره كله قال.12: لا بأس»7". 

فما عن ابن عقيل من الحرمة, و الكفارة. و ما عن الشيخ من الجواز و الكفارة 
مخالف لما تقدم من غير دليل ,يدل عليه إلا مضمر الحلبي: «المحرم إذا غطى رأسه 
فليطعم مسكينا في يده و لا بأس يأن ينام على وجهه و على راحلته» * المحمول 
على الندب جمعا مع وهنه بالإعراض, و خلوٌ النصوص المتقدمة الواردة في مقام 
البيان عن الكفارة. 

)١76(‏ خروجا عن مخالفة ابن أبي عقيل بل قال؛: «إِنّه متى لم ينو الكفارة 
لم يجز له ذلك». 

(19) لقول الصادق.ة في الصحيح: «يكره للمحرم أن يجوز بثويه وق 
)0( 


8 8 
انفه» 


()الوسائل باب8 ]هن أبوات :تروك الاتعرام حدايك ١١‏ : 
)١1(‏ الوسائل باب: ١١‏ من ابواب تروك اللإحرام حديث :5,. 
(©) الوسائل باب: 65 :من أبوآب تروك الاحراة حدييت : ؟. 
(8) الوسائل ناب امن أبواب بقية كفارات التعرام خلديف 1 
(0) الوسائل باب: 5١‏ من ابواب تروك الاحرام حديث :؟. 


اوم ا س220-- ههذبالأحكام/ج*١‏ 


(فصسالة :4 لل قطي را تعبتا عدا وسيب عليه اومس تد كوو تيون 
دي ال 0110 

(مسألة 9): يجب عليه كشف بعض الأطراف و هذا الوجوب مقدمي لأن 

النسسانانى عقسير: سقط الشراة !"يداز توق نين الكل 


وعنه .افلا أيكا: «يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من 000 

(1710) لحرمة استدامة التغطية كالابتداء. و في صحيح حريز قال: «سألت أبا 
عبد اللّهايِةٍ عن محرم غطى رأسه ناسيا قال:92: يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا 
شيء عليه»!', و فى صحيح الحلبى «سئل الصادقافةٍ عن المحرم يغطي راسنة 
نائماء أو ناسياء فقال.29 يلبّي إذا ذكر»!" و ظاهرهما و إن كان وجوب التلبية إلآ 
أنه لا قائل به كما في المدارك و إن نسب إلى ظاهر الشيخ, و ابنى حمزة و سعيد. 
و لكتة مخدوعن: لأن السياق الرجحان لا الإلزام كما في سائر الموارد التي ورد 
فيها تجديد التلبية. 

(17) مقدمة لحصول العلم بكشف تمام الرأس. 

)١74(‏ إجماعاء و نصوصا كثيرة منها قول الصادقين 2 كما تقدم : «إحرام 
الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها» و عن الحلبي عن الصادق92ا: 
«مرٌ أبو جعفراظة بامرأة متنقبة و هي محرمة. فقالا4ة: أحسرمي, وأسفري, 
وأرخي ثوبك من فوق رأسك. فإِنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك قال: 
رجل إلى أين ترخيه؟قال: تغطي عينهاء قلت: تبلغ فمها؟قالا1: نعم»!, 


)١(‏ الوسائل باب: 00 من أبواب تروك الإحرام حديث 
9 الوسائل بابي :6قمق ارات دروك ال عرام هديك 
(") الوسائل باب: 00 من ابواب تروك الإحرام حديث 
(غ) الوسائل باب: 8غ من ابواب تروك الااحرام حديث : 


وا بماد جد 


الاق يتوم العزاة على لمات ل ااا رول شر سي 181 السب 
والبعض. و لا بين التغطية بالمعتاد و غيره("304), 

(مسألة :)١‏ لا بأس بنومها على المخدّة على أحد الجانبين و إن استلزم ستر 
فض وني 1610 

نعمءلا يجوز لها تغطية وجهها عند النوه!16,. 
وفي خبر أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن4ة قال: «مرٌ أبو جعفرناكة يامرأة 
محرمة قد استترت بمروحة فأماط الفرروحة تفسة عن وحكهيها» !". 

(14) لإطلاق الأدلة الشامل للكلء و البعضء و المعتاد و غيره. و تقدم في 
ستر الرأس و خلاف صاحب المدارك جار في المقام أيضاً و الجواب عين ما تقدم 
في ستر رأس الرجلء لمساواة وجه المرأة مع رأس الرجل في المقام حكما و 
إشكالا و جوابا. 

)16١(‏ لما تقدم في توسد الرجل المحرم من غير فرق بينهما في ذلك فراجع. 

(189) لشمول الاطلاق لتلك الحال أيضاً. 

نعم, في صحيح زرارة عن أبي جعفرءةة: «الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّي 
وجهه من الذباب قالىة: نعم, و.لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطي 
وجهها كله»!" و قال في الجواهر: «و لم أقف على راد له كما أَني لم أقف على من 
استثناه من حكم التغطية». 

أقول: يمكن حمله على ما إذا تأذت من الذباب على وجههاء كما يشهد له 


صدر الحديث فيكون ذلك من موارد الضرورة فتجوز حينئد. 


الوسائن.نات: 8 من أبواب تيوك الاحزاء صديت 1 
)١(‏ الوسائل باب: 00 من ابواب تروك الأحرام حديث :0. 


2 ذب الأحكام / - ٠١‏ 
ا ل ار 0 1 1 لل ار 1و لنت قا 


(مسألة 7): يجوز لها الاسدال و نحوه من الرأس إلى الأنف. بل إلى 
ال 6 اا عن الأجنبيّ أو ل اليك و ليحت 1: فصاله عن 
ال 000 


(1817) للنصوص., و الإجماع قال الصادق'ىة فى صحيح معاوية: «تسدل 
المرأة الثغوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة»('', و عنداظة أيضاً 
فى صحيح زرارة: «المحرمة تسدل ثوبها إلى حرفا و عنهداكة أيضاً في 
صحيح حريز: «تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن»! "'. و في صحيح العيص: 
«تسدل الثوب على وجهها؟قلت: حدّ ذلك إلى أين؟قالافلة: إلى طرف الأنف»!؟ 
ويمكن أن يحمل ذلك على مراتب قصر المقنعة و طولهاء أو أغراض أخرى تدعو 
لها كاختلاف العادات. و الأشخاص. و الحالات. 

(164) لإطلاق الأخبار الشامل لجميع ذلك. 

(1460) لإطلاق الأخبار و الفتاوى, مع غلبة المماسة لها و لم يشر فى حديث 
إلى عدم اعتبار ذلك. و نسب إلى المبسوط. و الجامع اعتبار الانفصال و عدم 
المباشرة, فلا بد و أن يمنع عن ذلك إما بيدهاء أو بخشبة, أو نحوها. بل عن الأول 
الكفارة مع تعمد المباشرة و إطلاقه يشمل ما إذا أزيل أو أزالته بسرعة و لا دليل 
على شيء من ذلك إلا دعوى: أنه مقتضى الجمع بين ما دل على جواز السدل و ما 
دل على حرمة التغطية بحمل الأول على المنفصل و الأخير على المتصل. و إلا 
دعوى: أَنّ الأصل في التروك الإحرامية الكفارة إلا ما خرج بالدليل. 

وفيه: أنه ليس في الأدلة اللفظية التغطية و إِنْما ورد: «إحرام المرأة 
في وجهها» كما تقدم, و قوله/ة: «أحرمي, و أسفري»!” و مثل هذه التعبيرات 


(1) الوسائل باب: /غ من أبواب تروك الاحرام حديك :2 
الل ساتل:اننة الامو ابروا تروك الكراة تيف 1/1 
(8) الؤشائل نات 244 من ابوات تروك الاحراء حعدية 3 
) 
١‏ 


بج 


الوسائل باب8 1 من ابواب تروك الاتحرام ديت 1. 
6) الوسائل امن آبواق :تروك الاخراه ديت 


جح 


وإ كان 0360 

(مسآلة "): يجب عليها ستر بعض أطراف وجهها مقدمة لستر رأسها فى 
الفلا :فاذا فرعت من الغلاة رفح 1371و اتفتض الشكيل أن 
ظاهرة في أَنّ الستر مطلقا لا يجوز سواء كان بالإسدال أو بغيره و قد خرج 
الاسدال عن ذلك بدليل خاصء فالأدلة من المطلق و المقيد. فلا يجوز الستر 
طلقا سواء كان بالنقاب المخضوضن للونحه أو يقير الآ بالاهدال: و أما أن الأضن 
في التروك الإحرامية الكفارة إلا ما خرج بالدليل فهو مما لا أصل لد. بل مقتضى 
الأصل عدمها مطلقا. 

إن قلت: إِنّ المناط في وجوب الإسفار تغير اللونء كما تقدم في خبر 
الحلبي/ 0 وكون«إحرام المرأة في وجهها» فلا وجه للإسدال أيضاً. 

قلت: أولا: أنّه من الحكمة لا العلة. 

و ثانيا: إِنْ الشارع غلب جهة الاهتمام , بستر الرأس على كشف الوجه وهو 
نحو مبالغة في ستر الرأس قرّرها الشارع مقدمة لستره ه في هذا المشهد العظيم. 

(147) خروجا عن خلاف مثل الشيخ: و الأحوط الفدية يشاة أيضاً كما 
نسب إليه و إن أزاله بسرعة أو زال بنفسه. 

(110) أما وجوب ستر بعض أطراف الوجه مقدمة للعلم بحصول الستر 
الواجب فقد تقدم في الستر الصلاتي في 1 مسألة "؟] من (فصل الستر و الساتر) ما 
ينفع المقام. 

وأما بقاء الوجوب حتى في حال إحرامهاء فلاحتمال أهمية مراعاة الستر 

الصّلاتى عن الكشف الإحرامي. و لو فرض عدم احتمال الأهمية فيها. 
فالحكم هو التخيير, لأنّ احتمال أهمية الكشف الإحراميّ عن الستر الصلاتي مما 
لا وجه له. 


13) الرشائل باتدة كمن أبوات تزوك الاحرام حديت» ” 





»2 مم سس يات لم 6 


كانت طنيعة قالنة لآ وص عليه كقنف الرابى و الرحو ابو إن كانك دوه 
بينهما وجب عليها كشفهما مقدمة لتحقق الامتثال. و لكن لاكفارة عليها الا مع 
سترهما معا. 

(مسألة 5): لو كان هناك ناظر بريبة إلى وجهها وجب التستر منه إن انحصر 
التستر منه بذلك(341'. و الا تتسمّر يوجه آخر. 

لساب عشير» يعرم التمظلل اشمقارا الرضيل! ١9"‏ فى ضبان 





(1668) للأصل بعد عدم شمول الأدلة لها. و أما وجوب كشفهما مع التردد. 
فللعلم الإجمالي. و أما عدم الكفارة, فلأنّه لا كفارة في تغطية المرأة وجهها., 
نتجري أصالة البراءة عن كفارة تغطية الرأس يلا معارض إلا إذا قلنا ستعارض 
الأصول حتى إذا لم يكن في الأطراف أثر إلزامي؛ فتجب الكفارة حينئذ بسترهما 
معا بخلاف ستر أحدهما فقطء إذ يجري الأصل عن وجوبها حينئذ بلا معارض 
من كل جهة. 

(184) لأهمية دفع الريبة عن الكشف الإحرامي. 

(19) للنصوص المستفيضة _مضافا إلى الإجماع: 

منها: صحيح ابن المغيرة قال: «قلت لأبي الحسن الأول أظلل و أنا 
محرم؟قال]99: لاء قلت: فأظلل و أكفر؟قال.#ة: لا. قلت: فإن مرضت؟ قالافا 
ظلل و كقّر أما علمت أنّ رسول اللّه كي قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب 
الشمس إلا غابت ذنوبه معها»!'". 

وصحيح ابن سالم عن الصادقاك9: «المحرم يركب في الكنيسة فقالاظة: لا 
وهو النتياء تماد 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما/#: «المحرم يركب القبة فقالاىة: لا 


)١‏ الوسا ةا نات: 4 من أبواب تروك الإحرام حديث :”؟: 


#انتعاق تظليل المعرم ااا ل ل ع يلاف 


الع 370 يوام اقب البظلة ا سسحتت القطان راهنا ةو الما ان 
السفينة, أو غيرها(؟03), 


قلت: ت: فالمرأة المحرمة؟قال١12:‏ نعم»! '". 
وموئق ابن عمار عن أبي الحسن اق : «المحرم يظلل عليه و هو محرم قال اه : 
لا إلا مريضاء أو من به علة, و الذي لا يطيق حب الشمس»'!' إلى غير ذلك من 


و عن الاسكافى أنه قال: «,يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه لأنّ السئة 
جرت بذلك» و استشهد له بالأصل. 


و صحيح الحلبي عن الصادق.ة: «عن المحرم يركب في القبة ققاللىة: ما 
بعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا»!" 

و عن ابن جعفر عن أخيها9ة: «أظلل و أنا محرم؟فقال9#9: نعم و عليك 
الكفارة قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل»67. 

وصحيح الجميل: «لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال 
أيضاً»!0. 

وفيه: أنّ الأصل مقطوع بالمستفيضة الدالة على الحرمة. و الأخبار موافقة 
للعامة. و موهونة بهجر الأصحاب لها مع إمكان حملها على الضرورة فلا وجه 
لتوهم المعارضة بينها و بين المستفيضة مع مخالفتها للعامة و موافقتها للمشهور 
فتوى و عملا. 

(191) إجماعاء و نصوصا يأتي التعرض لها. 

(197) .يدل عليه مضافا إلى ظهور الإجماع ‏ إطلاق التظليل الوارد في 


:١ الوشاكل بباف لمق ابؤات تروك الاحراة سدنيف‎ )١( 
37 الرشائل بانع كس آبرات كروك الاخراء حديك‎ 0 
الوسائل بام: كم آبوات تروك الاخراء حديت» ؟:‎ )©( 
(8)الوسائل باب : لان ابواب بقية كفازات الاخزاء تعد يف ؟:‎ 
16 الوساكل باب 5ل مق ابواية تروك الاخراء عد وك‎ )8( 


ام 30-02030000000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 
(فشحالة :)١':‏ لو لم يكم الظيكل مسن كموق الراسسء يدل كتانق جين عند 
العاتبيقء كنا اذا فسن :فى طيل عدار تعوه فاو باس 159و كنذا 
إذا استتر بالثوب ونحوه من إحدى الجوانب على وجه لا يكون على رأسه 


جملة من النصوصء فيشمل جميع ذلك و قد ذكر لفظ المحملء و العمارية, و 
القبة. و الكنيسة في الأخبار لكنّه من باب الغالب في تلك الأزمئة لا الخصوصية 
فلا يصلح للتقييد. و يدل عليه إطلاق النصوص المشتملة على الإضحاء أيضاً. 

)١196(‏ على المشيهون للأصل يعد الشبائ: ما كان فوق الراس هما ول على 
النهي عن التظليل و الأمر بالإضحاء قال الشهيد في الروضة: «و المعتبر فيه ما 
كان فوق رأسه فلا يحرم الكون تحت ظلّ المحمل عند ميل الشمس إلى أحد 
جانبيه» و قريب منه ما قاله في المسالك, و عن الحدائق استظهار أن العلة في 
التحريم عدم البروز للشمس لا الستر و فرع عليه حرمة التظليل و إن لم يكن 
فوق الرأس. 

و فيه: أن مقتضى الأصل عدم وجوب الإضحاء أي: البروز للشمس و لا 
يستفاد من الأخبار إلا مجرّد الرجحان في الجملة, لأنه يناسب كون المحرم: 
«شعثا غبر|»!', و للتعليل الوارد فيه من قولهيَية: «ما من حاج يضحي ملبيا حتى 
تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها»' ". مع إطلاق صحيح ابن بزيع: «كتبت إلى 
الرضا: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟؛ فكتب اظة: نعم»! ", 
مضافا إلى ظهور صحيح هشام في الكراهة قال الصادقنية: «إِنّه يكره للمحرم أن 
يجوز بوبه أنفه من أسفل و قال أضح لمن أحرمت له»!". 


00 من أبواب وجوب الحج حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١١ 
7 الوسافل ناب» 5 من أبواب تزوك الاعراة ديك‎ 5 
الوساتل بات: من أبواب تروك ل عراء سريف‎ )( 
الوسائل باب لمق انوات تزوك التعراء ديت‎ )6( 





جراز التظليل بالنسبة الى جميع البدن و مع الاضطرار 25982 
وان كان الأحوط :دك 0351 

(مسألة ؟): لا باس بالتظايل بالتسبة إل :سائر اللجسسده بحل :و جتميع 
البدن(2359, و لا بأس بالتظليل مع الاضطرار إليه لمرض أو تحوه(51١),‏ كما لا 
بأمى التظليل اللفراك بو الي 0307 


)١194(‏ خروجا عن خلاف صاحب الحدائق. 

(196) لأصالة البراءة بعد ظهور الأدلة فى حرمة التظليل من طرف الرأس. 

)١1937(‏ إجماعاء و نصوصا ففى صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا 
الحسن:ة عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر 
منها فقال:32: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل 
000000 
إلا المريضء أو من به علة. و الذي لا يطيق حب الشمس»! ". 

و المرجع في الضرورة و الاضطرار هو المتعارف بالنسبة إلى الشخص. لتنزل 
الأدلة على ذلك و ليس بعض مراتب الحبٌ و البرد من الضرورة و الاضطرار, لأنّ 
الأسفار مطلقا موضوعة على تحمل مثل ذلك خصوصا فى الأسفار القديمة. 

)١191(‏ إجماعاء و نصّا قال الصادق:2ة فى صحيح حريز: «لا بأس بالقبة على 
النساء و الصبيان و هم فخت فو و عنه الفلا أيضاً في صحيح جميل: «لا 5 
بالظلال للنساء»!2). 





50 الوسائ لباب دين اواك عر وك الأعراء عدوت 11 
(؟) الوسائل نات: 4ك سن ابراب تروك الأغرام حدديك :1 
(8) الوسائل باب: 50 من أبواب تروك الإحرام حديث .١:‏ 
(4) الوسائل ناب من ابوات “تروك الاجرام ديق 1 





72 زف اله 
حارف ةل مهذب الأحكام /رج ١١‏ 


(مسألة *'): لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الماشي إلى الحج و كون 
التظليل فوق رأسه بمظلة أو نحوها(3316). 

(فنشالة 4 )يجوز السو نحطل سكن كتفت نناناط: أو سقف مبنيّ و 
الحو هت ما تا 010110 

(مسألة 0): تختص حرمته بخصوص حال السير و طىّ المنزل. و أما بعد 
النزول فى المنزل -كمكة,. و منى. و عرفات والمشعر و نحوها_فلا 
يحرم ذلك. فلا بأس بالجلوس و النوم و الوقوف تحت الخيمة و السقف 





)١194(‏ لإطلاق الأدلة الشامل للراكب. و الماشي. و هذا هو المشهور. و عن 
الشهيد الثاني اختضاص الحرمة بحال الركوب: لذكر القية: و الكديسة: و 
المحم :2 العمارية في الأدلة كما سبق -و لصحيح ابن بزيع«كتبت إلى 
الرضاءة هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟فكتب99: نعم»!١'.‏ و 
في خبر الاحتجاج: «يجوز له المشي تحت الظلال»!". 

و فيه: ما تقدم من أنّ ذكر مثل القبة من باب المثال للسير إلى الحجٍ لا 
الخصوصية. و الصحيح يحتمل إرادة ظلّ المحمل من إحدى الجوانب لا تحت 
المحملء بل لا بد من حمله عليه بقرينة غيره. و كذا خبر الاحتجاجء و يمكن 
إرادة الظل المستقر منه كما يأتى. و على فرض الظهور لا بد و أن يحمل على 
خصوص مورهه لا أن يراد منه المشي في مقابل الركوب. 

(198) للأصل بعد انسباق التظليل المتنقل تمص من التعتوض :رو اعند, 
إشارة في الأدلة إلى الظلّ الثابت مع كونه مورد الابتلاء. و عن فخر المحققين 
دعوى القطع بِأَنّ المحرّم عليه سائرا إِنْما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل. 
اها لمر تم سقف أو لل بية اودس وف :وكهة ذاذ راسن: 


والكف ةل 

(مسألة ): لا بأس بالتظليل بعد النزول عند التردد فى حوائجه. راكبا كان أو 
ماشيا(١‏ *"', و إن كان الأحوط الترك(؟), ١‏ 

(مسألة 7): لا ملازمة بين حرمة النظليل و التغطية, فيحرم الأول و إن جاز 
الثاني للضرورة0057, 

(مسألة 6): لا اختصاص لحرمة التظليل بخصوص اليوم. بل يحرم في 
الليل أيضاً و كذا لا يختص بالشمس, بل يحرم في يوم الغيم و المطر 
0*2 
)٠٠١(‏ للأصلء. و الإجماعء و النصوص: 

منها: خبر المننّى عن أبي الحسن.ث9: «كان رسول اللَّمِيَيةُ يركب راحلته فلا 
يستظل عليها و تؤذيه الشمسء فيستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه 
بيده و إذا نزل استظل بالخباءء و في البيت, و بالجدار»! 3 و نحوه غيرهء و تقتضيه 
قاعدة نفي العسر و الحرج في الجملة. 

)١١(‏ للأصلء بعد كون المستفاد من مجموع الأدلة إِنْما هو حرمة التظليل في 
حال طيّ المنزل لا بعد النزول فيه. و قوىّ الجواز في نجاة العباد. و عدم الجواز 
في الجاهرء فراجع كلامه فيهما. 

(؟١٠)‏ جمودا على إطلاق الأدلة المانعة, و رعاية للاحتياط الذى هو حسن 
في كل حال. 

)٠١1(‏ لعدم دليل على الملازمة, بل مقتضى الأصل و ظواهر الأدلة عدمها. و 
ظاهر عمومات حرمة التظليل حرمته حتى مع جواز التغطية لأجل الضرورة كما 
أنه يجوز التظليل مع الاضطرار إليه و إن حرمت التغطية. 

)٠١4(‏ قال في المستند: «و كما يجب ترك التستر عن الشمس كذلك 


(1) الوشائل ياب من أبوانة تروك الأحرام ديت 1١‏ 


66 مهذب الاحكام/ج ٠١‏ 


يجب ترك التظليل عن السماء أيضاً فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقف 
في الليل, و لا في يوم الغيمء وكذا في يوم الصحو في أول النّهار و آخره إذا جلس 
مواجها للشمس. لأنّ المراد من التظليل أعمٌ منهما كما تفصح عنه طائفة من 
الأخبار المتقدمة المتضمنة للاستظلال من المطرء و لأنّ الاضحاء المأمور به يل 
التظليل أيضاً محتمل لارادة الابراز للسماء. و للإبراز للشمس». 

أقول: الأخبار الواردة فى المقام على أقسام ثلاثة: 

الأول: جملة من الاطلاقات عر ار المغيرة عن 
أبي عبد اللّهائةِ: «أظلل و أنا محرم؟قال.اك: لا»١١,‏ و موثق ابن عمار عن أبي 
الحسن نيه : «المحرم يظل عليه و هو محرم؟قال:ظ :: لاء إلا مريض واه مويه هله 
والذي لا يطيق الشمس»! '". و صحيح ابن بزيع عن الرضااكة اليؤ: «سألته عن رجل 
عن الظلال للمحرم من أذى مطرء أو شمس و أنا أسمع فأمرهأن يفدي شاة و 
باعي معن 

و نحوها غيرها و لا ريب في شمولها لكل تظليل في اليوم. أو الليلة؛ أو 
الشمسء أو غيرها. و الظلّ كل ما يدفع الأذى من جهة الفوق سواء كان المدفوع 
أذى الشمس أو غيرها و إن كان الغالب استعماله في الأول و لكنّه لا يوجب 

الثانى: ما يشتمل على القبة: و الكنيسة. و المحمل: و العمارية!* و ظهورها 
في الإطلاق مما لا ينكر. 

الثالث: نصوص الإضحاء كقولهكة في خبر هشام: «أضح لمن أحرمت له»!" 
لالم ب ا إلا غابت ذنويه 


7 لوسائل ب 0 غ1 من 9 0 الاحرام حديث :/. 
١؟)‏ الوسائل باب: 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث :1. 
3 ل ا 0+ واو راب ارت ف اندرا 


فا رتعلق بخرفة اليل الففرة د .ادادح [ساة9 0ل 


تعها! و الاطتحاء تمل أن يراد يذ الأشحاء للسماء أو الأعحاء للقمسن :و لا 
يبعد الظهور في الأخير و لكن لا دليل على كونه من العلة التامة المنحصرة. و 
يمكن أن يكون من بعض الحكم الموجب لمزيد التواب. و محو الذنوب و العقاب 
فلا يقيد المطلقات. بل لا يكون بنفسه موجيا لتشريع الحكم. 
نعم, لا ريب في كونه من بعض المصالح و الحكم في فضيلة الفرد لا في 
و ثانيا بحسب مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض. 


و ثالثا: بحسب الكلمات. 
أما الأول: لايل د لأسيو السكر و المردا من البرايطن حرام ل 
و في غير ذلك نشك في أصل الحرمة و مة: مقتضى الأصل البراءة إلا إذا ثبتت حرمة 


التظليل نفسا للمحرم. كحرمة الزينة مثلا عليه و إئباته من الأدلة التى وصلت إلينا 

أما الثاني: فأصل مادة التظليل إِنّما تكون لأجل المدافعة مع عارض من 
شمسء أو برد. أو نحو ذلك. و جعل القبة, و الكنيسة, و السقف لجميع المراكب 
إِنُما هو لذلك. و فى الأخبار قرائن تدل عليه, ففى خبر إسماعيل عن الصادق.ة: 
«هل يستتر المحرم من الشمسن؟قال96ة: لا إلا أن يكون شييها كبيرأ»!''. و عن 
عمار بن عيسى: «قلت لأبي الحسن الأول :1 : إن على بن شهاب يشكو رأسه و 
البرد شديد و يريد أن ,يحرم فقال:2ة: إن كان كما زعم, فليظلّل و أما أنت فأضح 
لعن اريت له»". 

وهو ظاهر في أن التظليل لدفع البرد و نحوهء و في رجاه الرحمن عن 
أبي الحسننى: «عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع 
)١(‏ الوسائل باب: 6 من أبواب تروك الإحرام حديث :". 


(؟) الوسائل باب: 54 من أبواب تروك الاخرام خديث::5. 
6 الومنائ] باضه لذامق وات تروك الاسراء يخوت 1 


ااام 020000000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 
(مسألة 4): لو شك في شيء أنه من التظليل المحرّم أو لا فلا يحرم التظليل 
0 وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. 

(مسألة :)١٠١‏ لو زامل صحيح عليلا أو امرأة يحرم التظليل بالنسبة إلى الأول 
سن 
فيستتر منها فقال.9: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس, 
فليستظلٌ منها»١'‏ و ظهوره فى أنّ المناط فى الحرمة إصابة الشمس مما لا ينكر. 

ولجنا ارق يعون الزقه ينل لتقم اأصردى لزه و أئزة انين 
و المطر و نحو ذلك و هذا هو المتعارف بين الناسء و النهى إِنْما تعلق يما هو 
اتنا رك قلا يعوو مه دم التبريع بو يجوز معة, فتقين الانشاء لزان 

الأول: ما لا يتظلّل فيه متعارف الناس في نوع أسفارهم و مقاصدهم العقلائية 
كالليل, و أوائل طلوع الشمس. و أوان غروبها إذا لم يكن في البين موجب آخر 
للتظليل _كالمطر و نحوه- 

الثانى: ما يظللون فيه عن الشمسء أو المطرء أو نحوهما. 

الثالث: ما يشك فيه أنه من أيّهما. 

و في الثاني ,يحرم التظليل إن لم يكن حرج في البين قطعاء و في الأول لا 
يجب لقصور الأدلة عن إثباته بعد حملها على المتعارف. و المرجع في الأخير هو 
البراءة عن الحرمة بعد عدم صحة التمسك بالأدلة, لكونه من التمسك بالدليل في 
الموضوع المشكوك. هذا و أما الكلمات فلا اعتبار بها ما لم يكن من الإجماع 
المعتبر و تحققه بالنسبة إلى الأقسام الثلائة مشكل جدًا و المتيقن منه على فرض 
التحقق هو القسم الأول. و طريق الاحتياط واضح. 

)٠١0(‏ لأصالة البراءة بعد عدم جواز التمسك بالأدلة. لآنه من الشبهة 
الموضوعية. 


(5:؟) لعموسات الحرمة بالنسبة إلى الضعيم والجسواز بالفسية إلى 


.1: الوسائل باب: 58 من أبواب تروك الإحرام حديث‎ )١( 


(مفسسالة 11):لااباس نوضيع الدراع على الوجه و المسة عقن 
اي 


الشامن عشر: الحجامة(4', و يلحق مطلق إخراج الدم من بدنه 


من تروك الاحرام الحجامة 6 


العليل مضافا إلى الإجماع, و النص الخاص ففي خبر بكر ين صالح قال: «كتبت 
إلى أبي جعفر الثاني اكة: إنّ عمتي معي و هي زميلتي و يشتد عليها الحر 
إذا أحرمت أ فترى أن أظلل علىّ و عليها؟فكتب:9ة ظلّل عليها وحدها»1". 
وأما خبر ابن معروف عن الصادقإىة: «المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه 
إله أن يستظل؟قال.99 نعم»!'' فقاصر سنداء و مهجور دلالة فلا وجه للاعتماد 
عليه. 


)7١0(‏ للأصلء, و صحيح ابن عمار: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على 
وجهه من حر الشمس. و لا بأس بأن يستر بعض جسده ببعض»0 ", و قد ورد عن 
النبى كل نه كان «بستر بعض جسده ببعض و ريمأ يستر وجهه بيده»!2). 

)٠١8(‏ لجملة من الأخبار كخبر الصيقل عن الصادقلة: «المحرم 
يحتجم؟قال:9: لا إلا أن يخاف التلف, و لا يستطيع الصلاة, و قال ]9 إذا آذاه 
الدم فلا يأس به و يحتجمء و لا يحلق الشعر»!”. و عن الحلبي عنهكة أيضا: 
«المحرم يحتجم؟فقال]9#: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان 
المحاجم»!"', و في خبر ا «المحرم يحتجم؟فقال.9!: نعم, إذا خشي 
الدم»!"'. و عن أبي جعفركة في خبر زرارة: «لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف 





: الوسائل باب: اع رات تروك الاحرام حديث‎ )١( 
مسال بان أنكسن ارا تروك القراء عيديت:‎ 0 
اسان نان لأامق انوات تروك الحهراء سدوف»:‎ 40 
الريائن ا ةن نمت ولك الاعراء عدي‎ 41 
ادها يات 1 ين بوانت تروك الا اعراء مهد يك‎ 41 
(كا الوسائل :باب امن أواي تروك الاكرام حديت‎ 
: الوسائل باب: 57 من ابواب تروك الإحرام حديث‎ )( 


لذ بجمة ‏ بجمثة مله ابيحمة مله حت 


اا تر سي لي د 


سواء كان بالقصد. أو الخدشء أو الحك مع قصد الادماء أو نحو ذلك. وكذا 
السيواكه اوقلع القترس المفضى 30 


سلس ييا سم م بيب ل حش لللسسس سي لس مادم 


على نفسه أن لا يستطيع الصلاة»!١).‏ و هذا هو المشهور بين الأصحاب. 

و عن جمع منهم الشيخ في الخلاف, و المحقق في النافع الكراهة, للجمع بين 
اب ارسيوس وم لي : «لا بأس أن يحتجم المحرم ما 
لم يحلق. أو يقطع الشعر»!". و خبر ابن يعقوب عنداكة أيضاً: «المحرم 
يحتجم؟قالاة: لا أحبه» '' و مرسل الفقيه: «احتجم الحسناةٍ و هو محرم»!"". 

و فيه: أن حملها على الضرورة من أحسن طرق الجمع. مع و هن إطلاتقها 
بالاعراض و قصور سند غير الأول منها و إجمال كيفية احتجام الحسنىة. 

)٠١9(‏ ففى صحيح عمار: «سأل الصادقنة عن المحرم كيف يحك 
رأسه؟قال21: بأظافيره ما لم يدم. أو يقطع الشعر»!" 

وفي صحيح الحلبي عند أيضاً: «المحرم يستاك؟قاللىة: نعم و لا 


سس 


و عنهاثة أيضاً في خبر أبي بصير: «إذا حككت رأسك, فحكه حكا رقيقا و لا 
تحكنّ بالأظفار. و لكن بأطراف الأصابع»!" 


وعنه لكلا فى خبر عمر بن يزيد: (( ويحك الجسد ما لم يدمه» !"ا 





0 الوعاتل نات : 77 من أبواب تروك الإحرام حديث : 
(1) الوسائل باب: 17 من أبواب تروك د الاحرام حديث : 
() الوا ينات ب: 17 من أبواب تروك الإحرام حديث : 
40 الويائل انه كاسن ابوات تروك الاعزاء ديك 
(0) الوسائل باب: 77 من أبواب تروك الاحرام حديث 
(1) الوسائل باب: ”7 من أبواب تروك الاحرام حديث 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث : 
0 الوساتلناب: #الامن ابوات تروك الأحرام و حديث: 


الط عن عث سة كة عذة هذ 


قن نروة الاعرام تلق الوا اللاي ا 50500 


ويستفاد من مجموع هذه الأخبار قاعدة كلية و هى حرمة مطلق الإدماء على 
المحرم بلا فرق في مورده بين أيّ جزء من أجزاء البدن لشمول الجسد لجسميع 
منهم الشيخ, و المحقق على الكراهة رق ره شير ان جسقر عن أخيه01 7 المحره 
هل يصلح له أن يستاك؟قالاكة: لا بأس, و لا ينبغي أن يدمي فيه»' '' بناء على 
إشعار«لا ينبغى» بالكراهة. 

قلت: فإن أدمى يستاك؟قال#0ة: نعم هو من السنة»' '". 

و تقدم صحيح حريز في الاحتتجاء! ", و في موئق ابن عمار: «المحرم يمصر 
الدملء و يربط عليه الخرقة؟قال.9ة: لا يأس»!". 
سال منه الدم فلا بأس»!". 

وفيه: أنّ لفظ «لا ينبغي» يستعمل كثيرا في الحرمة و على فرض كونه أعمّ من 
الكراهة. فيحمل على الحرمة فى المقام بقرينة ما تقدم من الأخبار التي هي 
ظاهرة في الحرمة. فتكون قريئة على تعين إرادة الحرمة منه. و صحيح ابن عمار 
يحمل على الإدماء اتفاقا لا قصدا و اختياراء و تقدم ما فى صحيح حريزء و موثق 
ابن عمار محمول على الضرورة. لموثق الساباطي. فلا وجه لرفع اليد عن الأخبار 
المتقدمة مع مناسبتها لحال الإحرام المؤيدة بفهم جمع من القدماء الأعلام - 


(1) الوسائل نان: “لامن ابؤات تروك الاحرامة حديق: 
() الوسائل ناب كلمن انوا تروك الأعراء ديف 
(") الوسائل باب: 1١‏ من ابواب تروك الإحرام حديث : 
) 
) 








غ) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث : 
8) الوسائل بات الآ من ابوات تروك الاحزام تخديت:: 


و م نا 


بم ا ل لي اس قلات الأجكام اج 15 


ولاياس يذ تدك الطررووة 37١!‏ كهاالاباس باخراحة عر كيد القير .ما 
كان أو:محرما(١١1).:و‏ إن كان الأخوط الترك. 

التاسع عشر: قلع الضرس و لو لم يدم7؟3". ولا بأس به مع الأذى217). 

العشرون: تقلم الأظفار ١29!‏ أو بعضها من اليد أو الرجل و لو 


)٠١(‏ لأدلة نفي العسرء و الحرجء و الإجماع.ء و ما تقدم من الأخبار. 

)1١1١(‏ للأصل بعد عدم دليل على الحرمة من جهة الاحرام. 

نعم, في خبر ابن سعيد عن الصادق996: «المحرم يعالج دبر الجمل فقالاف! 
يلقي عنه الدواب و لا يدميه»! ١‏ و يأتي في الكفارات تتمة الكلام. 

011) تابر اللنتمن المشهون و يكن ا تتبن عليه ادليه بة قطع الضرس 
عن قطع الشعر, و بمفهوم خبر الصيقل عن الصادق3#: «المحرم يؤذيه ضرسه أ 
يقلعه؟قال:2ة: نعم, لا بأس يديا" 

و بثبوت الكفارة له في خبر ابن عيسى عن عدة من أصحابنا: «عن رجل من 
أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء. محرم 
قلع ضرسه؟فكتب الا : يهريق دما»1". 

ئمَ إن و إن أمكنت الخدشة في كل واحد منها لكن المجموع يوجب الاطمئئنان 
بالحكم. 

)١١(‏ للإجماع. و أدلة نفي الحرج. و ما تقدم من خبر الصيقل. 

(4١5؟)‏ إجماعاء و نصوصا.ء ففي صحيح زرارة عن أبي جعفركة: «مسن 
قلّم أظافيره ناسياء أو ساهياء أو جاهلا فلا شيء عليه. و من فعله 


الؤمائل: تأي اوت ارول انعا درت 0 
(") الوسائل باب: 4 من أبواب بقية كفارات م 0 








من تروك الاحرام لبس السلاح ل ست ا 
واحدا أوب عضه. بأيّ آلة من مقراض أو نحده(9١).‏ 

ولا بآس به مع !5 

الحادي و العشرون: لبس ما يسمّى سلاحا عرفا و يصدق عليه أنه مستسلح 


عيه(7١؟)‏ 
متعمدا فعليه دم»! 0 

وفى صحيح معاوية عن الصادقءة: «المحرم تطول أظفاره, أو ينكسر بعضها 
قالكةِ: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه, فليقصها و ليطعم مكان 
كل ظفر قبضة من طعام»' '". و عن ابن عمار: «سألت أبا الحسن#ة عن رجل 
أحرم, و نسي أن يقلّم أظفاره فقال.9ة: يدعها. قلت: طوال؟قاللية: و إن 
كانت»7 ). 

(10١؟)كل‏ ذلك لاطلاق ما تقدم من صحيح معاوية الشامل للجميع. 

)1١7(‏ لأدلة الحرجء و ما مر من الصحيح. و يأتى في أحكام الكفارات يعض 
ما ينفع المقام. 

)1١110(‏ كصحيح ابن سنان عن الصادقغ96ة: «| يحمل المحرم السلاح؟ 
نقال!9: إذا خاف المحرم عدواء أو سرقا فليلبس السلاح»!*. و صحيح 
الحلبي نهاك أيضاً: «المحرم إذا خاف العدوٌ يلبس السلاح فلا كفارة 
عليه»!*, وعنه 9# أيضأ في صحيح ابن سنان: «المحرم إذا خاف لبس السلاح»!'' 
وإطلاقها يشمل كل ما يسمّى سلاحا و يختلف ذلك بحسب العصور و الأوقات, 


() الوسائل بات حلامق أبوات:يقية كفارات الاجعراء سعد يت +0 
(]) الوشائل باب: لالامن ابوات تروك الانعراه عدوت 
(") الوسائل باب: /الا من ابواب تروك اللإحرام حديث : 
١‏ 
١‏ 





ه-- 


؟) الوسائل باب::01 من أبواب تروك الإاخراء ديك 
4) الوسائل:باب: 8 من أبواب تروك الاحرام حديث 


ع ا الي ل فياك اا ام رج 1١‏ 


ولاتباض به مع و60 
الثاني و العشرون: يحرم على المحرم و غيره قلع ما ينبت في الحرم و 
قعلىي (019) 


بل الأشخاص أيضاً و هذا هو المشهور بين الفقهاء. 
للأصلء لأنّ دلالة الأخبار بالمفهوم و هى دلالة ضعيفة لا تقاوم الأصل. 

وفيه: أنه إن ثبتت الدلالة فهي معتبرة إلا أن يناقش في أصل ثبوتها, 
والظاهر أنه لا وجه لها و قد ثبت فى الأصول أنّ النزاع فى حجية المفهوم 
صغرويىّ لا أن يكون كبرويا فراجع و عن الحليين تحريم اشتهاره و إن لم يصدق 
عليه أنه متسلح, لإطلاق حديث الأربعمائة: «و لا تتخرجوا بالسيوف إلى 
الحرم»! '". 

وصحيح حريز عن الصادقة: «لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن 
تدخلة فى عالق أ بقيييع! '". 

ولكن قصور سند الأول و دلالة الأخير يمنع عن استفادة الحرمة مع أنها 
بالنسبة إلى الحرم دون المحرم هذا كله بحسب العنوان الأولى و أما بحسب 
العناوين الثانوية فقد يحرم بها و قد يجب. 

(14؟) إجماعاء و نضا تقدم بعضهاء و تقتضيه أدلة نفى الضرر أيضاً. 

)1١19(‏ إجماعا من المسلمين؛ و نصوصا مستفيضة قال رسول اللّدعَي: «ألا إِنْ 
الله تعالى قد حرم مكة يوم خلق السموات و الأرض فهي حرام يحرم إلى 
يوم القيامة لا ينفر صيدهاء و لا يعضد شجرهاء و لا يختلى خلاها»!" أي: لا 


الستاتل بافنهة امن وان تقدهات الطراقف تند 
81 الوضائل نانهه افق انوا سنتدهاث الطواف مهديك 1 
) الوسائل بان امن اراب رولك الانراء حاديف ا 


ماله 11 لالااقوق ين الور ىهو التصدو رو اللبربى اليبو الناتسن وا 
بين ذي الشوك و غيره. ولا بين ما ينبت لو قطع وما لا ينبت : يت ( 00 
5-7 :لا ا بالغصن المكسور و الورق الساقط و نحوهاء. و إن كان 


0 


م رتفلق بقلع اينيك في الغرور يا اللي 6011 0 


ا 5 


وقال الصادق .اث فى صحيح حريز: «كل شيء .ينبت في الحرم فهو حرام على 
الناس أجمعين الا ما أنيته أنت أو غرسته»!". 

و في صحيح معاوية عنهلكة أيضأً: «عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في 
الحلّ فقال اهلا اأعر عي لكان املواافل فإن كان أصلها في الحلّ و فرعها 

فى الحرم قال.ئة: حرم أصلها لمكان فرعها»' ". 

و إطلاق هذه الأخبار يشمل القلع. و الكسر. و فى صحيح ابن مسلم عن 
أحدهما22: «المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟قالا99: نعم. قلت فمن 
الحرم؟قال ظة: لا»! ". 

(١٠7)كل‏ ذلك لاطلاق الأدلة الشامل للجميع. و نسب إلى الشهيدين و 
العلامة جواز قطع اليايس, فإنّه كقطع أعضاء الميتة من الصيد. 

وفيه: أنه قياس باطل. 

(1١7؟)‏ للأصل بعد ظهور الأدلة في غيرهاء و عن المنتهى دعوى الإجماع 
عليه و لا وجه لقياسه بالصيد المذبوح فى الحرم, لوجود النص فيه دون المقام. 

(777) للأصل بعد الشك في شمول الأدلة لها. 


10) الوسائن يات تلان آبواب تزوك الأخرام سيرك 
(0)الوسائل بان كين ابرات قرو ك الكهراء ديك ١‏ 
©) الوسائل باب: 86 من أبواب تروك الإحرام حديث :1. 


جم 020020000000000 مهتبالأحكام/ج1 


(مسألة 5): يجوز قطع ما ينبت في منزله فى الحرم بعد نزوله فيهاء سواء 
أنبته بنفسه أو أنبته الله تعالى (21؟1). 


(9؟5) إجماعاء و نصوصا: 

منها: موثئق حماد عن الصادقنَية: «في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في 
الحرم فقال./ك9: إن بني المنزل و الشجرة فيه. فليس له أن يقلعها و إن كانت نبتت 
في منزله و هو له فليقلعها»' '". 

وموثقه الآخر عنهاظ ا ايضا: «الرجل يقلع الشجرة من مضربه. او داره في 
الحرم فقال:2ة: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدارء أو يتخذ المضرب 
فليس له أن يقلعها و إن كانت طريت عليه فله قلعها»! '". 

ومثلهما غيرهما و إطلاقها يشمل ما أنبته بنفسه. أو أنبته اللّه تعالى و كذا ما إذا 
كان المنزل ملكا له. أو كان له نحو اختصا به. بل الظاهر عدم الفرق بين المنزل و 
غيره بقرينة ذكر المضرب. و إطلاق قوله:#ة: «أقلع ما كان داخلا عليك» " 
فيكون المراد بالمنزل مطلق محل النزول سواء كان مالكا للذات. أو المنفعة أو 
الانتفاع. كما لا فرق بين ما أنبته بنفسه أو أنبته غيره, إذ المحرم إِنْما هو قطع نبات 
الحرم النابت فيه من حيث الحرمية, فلو تغيّرت هذه الحيثية بان كان النابت 
إنساناء أو كان النابت فى المنزل و إن أنبته اللّه تعالى» فنزول الحرمة لتغير العنوان. 
و لا فرق أيضاً بين ما سمّى شجرا و كان له ساق أولاء لقول الصادق :9# الوارد في 
مقام القاعدة الكلية: «كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا 
ما أنبته أنت أو غرسته»!!) و مثل هذا القول غير قابل للتقييد. و ما ذكر فيه لفظ 
الشجرة ذكر من باب المثال و الغالب لا التقييد. 


(1) الوشائل بات: /الممن أبوات تروك الأحراه حديت 
(1) الوسائل باب: 87 من أبواب تروك الإحرام حديث 
(6) الوسائل ياب امن ابواني تر وله الاعرام ديت 
(غ) الوسائل باب: 1 من ابواب تروك الإحرام حديث : 


ةا لمث هم لحم 


دناس كرك المخرم توالة للريق في الخرم .ا 3لرل أبري 9168 اميت 


(مسألة ©): يجوز قطع شجر الفواكه و لو أنبتها الله تعالى(9"). وكذا 
اذ . (60؟؟) 
ادحر 5 


(مسألة 1): لا بأس بأن يترك المحرم دوابه فى أن ترعى من الحرم 


(4؟7) للإجماع, و النص, و السيرة قال الصادقاثة في خبر ابن خالد: «لا 
ينزع من شجر مكة شيء إلا النخلء و شجر الفواكه»''' و المراد بمكة مطلق 
الحرم إجماعا. 
يفتلى خلاة: أى كيه هن اله الآذهن'" و اما اشاء ,خضي الراعدى فلم 
يوجد في نص معتبر. 

نعم, ذكر في دعائم الإسلام' ". و قصور سنده يمنع عن الاعتماد عليه فيما هو 
مخالف للعمومات و الاطلاقات, و كذا عود المحالة. إذ لم يرد فيه الا خبر مرسل 
غير منجبر عن زرارة عن أبي جعفراكة قال: «رخص رسول المي قطع عودي 
المحالة. و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم و الإذخر»'". 
فعن أبي جعفرا4: «حرم اللّه حوّمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه, و يعضد 
شجره إلا الاذخرء أو يصاد طيره. و حرم رسول اللّه المدينة ما بين لابتيها 
صيدهاء وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاهاء و يعضد شجرها إلا 
عودي الناضح»!*! و لكنه مبنّ على ثبوت الحرمة أولا في حرم المدينة ثم القول 
(؟) الوشائل:باب» #اللامن أبوات تروك الآخرام حديثك: 1: 
مهنوك الوسائل ناف انو فتيع آبرات تروك الكعراء درت . 
/ 

) 


4) الوشائل يات لالمن أبوائئ تنوك الاخرآء بعد يك:+ه. 
) الوشائل ناب امن ابوات تروك الإحراء ديت : 


بجي 11] السب يات ا 1 


ماشاءت17؟"). و لكن لا يقطع هو لها على الأحوط (1997). 

(مسألة 7): لا بأس بالمشي في الحرم ‏ و لو راكبا ‏ بالمتعارف بلا تعمد 
لقطع شيء من نباته و إن انقطع شيء منه بلا عمد رسيي 
بعدم الفصل بين الحرمين و يأتي الإشكال في كل منهما في محله و لكن الأحوط 
الاجتناب. 

(1؟؟) للأصل, و الإجماع, و السيرة و قول أبي عبد اللَّدايِةٍ في صحيح 
حريز: «تخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء»''' و الظاهر أن ذكر البعير من 
باب المثال لا الخصوصية. 

(73710) لعمومات المنع من غير ما يصلح للتخصيص 

نعم, في صحيح جميل و محمد بن حمران قالا: «سألنا أبا عبد اللّدائة عن 
النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع؟فقال:9ة: أما شيء تأكله الإيل فليس يه بأس 
أن تنزعه»!'' و قد عمل به فى المداركء. و المستند. 

وفيه: أولا: وهنه بالاعراض. 

و ثانيا: يحتمل أن يكون المراد بقوله2ة: «تنزعه» أي: تنزع الإبل بقرينة ما 
تقدم من صحيح حر بز. 

(8؟١)‏ للأصلء و السيرة, و إطلاق أدلة الحج و العمرة مع إحاطة الحرم 
بالمسجد الحرام. 
تنبيه: 

الحرم المكيٌ: بريد في بريد كما ورد في أخبارنا ‏ المستفيضة ‏ و يأتي 
التعرض لبعضها. والبريد: أربع فراسخ -وكل فرسخ خمس كيلو مترات ونصف 


0 )الوشائل.ياف: من أبواب تروك الاحرام حديث .١:‏ 


يحرم تغسيل المحر م ان مات بالكافور 0 :1303 0 0 0 00 3*0 ا 000061 


(مسألة 8): يحرم تغسيل المحرم إن مات بالكافور. وكذا تحتيطه 
559310) 


تقريبا ‏ و أعلام الحرم في خمس جهات علمان عند الحديبية على يعد عشرين 
ميلا عن المسجدء و علمان عند التنعيم على بعد ستة أميال عن المسجد, و علمان 
عند الجعرانة على بعد ثلائة عشر ميلا عنه. و علمان عند عرفة على بعد ثمانية 
عشر ميلا عنه, و علمان عند إضاءة على بعد اثنى عشر ميلا و تحد هذه الأعلام 
الحرم المقدس و هي واضحة لكل أحد في تحديد الحرم. 

(9؟1١)‏ إجماعاء و نصوصاء ففى صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرناكة: «عن 
المحرم إذا مات كيف يصنع به؟قال.ة: يغطى على وجهه. و يصنع به كما يصنع 
بالحلال إلا أَنْه لا يقر به طيبا»!'' و مقتضى إطلاقه حرمة مطلق الطيب بلا 
اختصاص بالكافور إلا أن يدعى الانصراف إليه و قد تقدم في [ مسألة 4] من 
(فصل كيفية غسل الميت) ما ينفع المقام. و اللّهِ العالم. 


.١: الوسائل باب: 87 من أبواب تروك الاحرام حديث‎ )١( 


(سيالة : يكره اللإحرام قحي التبانب السيةة ا وكذامايوجب 
الشهرة7"). 


فصل في مكروهات الإحرام 

)١(‏ لقول الصادقنية في موثق ابن مختار: «لا يحرم في الثوب الأسود و لا 
يكفن به الميت»!١'‏ المحمول على الكراهة إجماعا. 

(1) لخبر أبان: «سأل أبا عبد اللِّكةٍ أخى و أنا حاضر عن الثوب يكون 
مصبوغا بالعصفر ثمَّ يغسله ألبسه و أنا محرم؟فقالة: نعم. ليس العصفر مسن 
الطبيةر ا لكق أكرة أن تليسن ما يشتهر كيين الناين ع 

و في خبر ابن جذاعة: «سأل أبا عبد اللَّهائِةٍ عن مصبغات الثياب يلبسها 
المحرم؟قالناي9: لا بأس به إلا المقدم المشهور»' ". 

و المقدم: الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا هذا مع أنّ حال الإحرام 
يناسب الشعث الغبر كما في الحديث!*! و لا يناسب الألوان المشبعة المستعملة 
للزينة و إطلاقه يشمل كل ما أوجب الشهرة سواء كان للونه أو غيره بل و لو كان 
لونانشفيقا بويعب التهرة 

وعن بعض احتمال أنّ المراد بالشهرة الشهرة في المذهب في مقابل 
)١(‏ الوسائل الت 7 من أبواب الإحرام حديث .١:‏ 

[1) الوسائل باك +2 من أبواب تروك الاخراه حدديت 64 


() الوشائلناك؛ «تلاسن اواج تروك اللعراء ديف 


يكروغات احزام 055-50 


ا ار 


(مسألة ؟): يكره للمحرم النّوم على الفراش الأصفر. والمرفقة 
الصفراء7©). 
العامة. 

وفيه: أنْه خلاف ظاهر الاطلاق. و عن العلامة: «لا بأس بالمعصفر من الثياب. 
ويكره إذاكان شبعا و عليه علماوّنا -و قال#4 أيضاً ‏ و لا يكره إذا لم يكن شبعا 
عند علمائنا و الظاهر أنّ المشبع من كل لون يوجب الشهرة بقرينة خبر اسن 
جذاعة. 

وأما خبر خالد: «رأيت أبا جعفرءة و عليه برد أخضر و هو محرم»!'', و خبر 
أبي بصير عن أبي جعفر9: «سمعته و هو يقول: كان عليّ:3 محرما و معه بيعض 
صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان. فمر به عمر بن الخطاب, فقال: يا أبا الحسنءة ما 
هذان الثوبان المصبوغان؟فقال له علي”.19: ما نريد أحدا يعلّمنا السنة إِنْما هما 
ثوبان صبغا بالمشق»!") و المشق: طين أحمر يصيغ به الثوب ‏ فيمكن الحمل 
على أنه لم يكن مشبعاء أو على بيان الجواز فقطء فإنّْه م22 ربمايفعلون بعض 
المكروهات لمصالح كثيرة, و في خبر ابن جعفر عن أخيهكة: «يلبس المحرم 
الثوب المشبع بالمعصفر؟فقال4#: إذا لم يكن فيه طيب فلا بيأس»! ' و هو دليل 
نفى الحرمة كما زعمها بعض العامة. 

(5) على المشهور و الظاهر أنّ مرادهم ما كان فيه نوع ترفه بما لا يناسب 
كون المحرم أشعث أغبرء و في خبر أبي بصير عن أبي جعفراهة: «(يكره 
للمحرم أن ينام على الفراش الأصفرء و المرفقة الصفراء»!؟! و نحوه خبر 
المعلّى عن الصادق991(”' والأولى الاجتناب عن كل فراش ومرفقة يناسب الترفه 





1 الوسائلنات: 8 من أبواب الاتشرام حتدية :1 

(9)الوسائل بات" )دمن أبواب تروك الأحواء عتديت 
(”) الوسائل باب: ١‏ من ابواب تروك الإحرام حديث : 
() الوسائل باب: 8" من ابواب تروك الإحرام حديث : 
() الوسائل باب: 78 من أبواب تروك الاحرام حديث : 


يا عع هذ اعث 


ا مهذب الأحكام / ج ١١‏ 


(مسألة "): يكره الإحرام في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة27, و لو عرض 
الوسخ فى الأثناء آخّْر غسله إلى أن يحل07). 
ويكره للمحرم لبس الثياب المعلمة!؟". 


والتزين و المرفقة: المخدّة. 
(؛) لصحيح ابن مسلم عن أحدهماء: «الرجل يحرم في ثوب وسخ 
قال ة: لا. و لا أقول: إِنْه حرام و لكن تطهيره أحبٌ إلى و طهوره غسله»''". 

(0) لقول أحدهماءيته في صحيح ابن مسلم: «لا يغسل الرجل ثوبه الذي 
يحرم فيه حتى يحل و إن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله»!'' المحمول 
على الكراهة إجماعا. 

(1) لقول الصادقية في صحيح معاوية: «لا يأس أن يحرم الرجل في الثوب 
المعلم و تركه أحبٌ إل إذا قدر على غيره»!". و أما صحيح الحلبي عنهاكة أيضاً: 
«الرجل يحرم في ثوب له علّم؟فقال9#: لا بأس به»'؟' فهو دليل أصل الجواز و 
لا ينافي غيره كما أنه لا تنافي بين صحيح المرادي عنهاك أيضاً: «عن الشوب 
المعلم هل يحرم فيه الرجل؟قال92ة: نعم, إِنْما يكره الملحم»!" لأنّه محمول على 
شدة الكراهة فيه جمعا بينه و بين غيره و المعلم: الثوب المشتمل على لونين 
بالحياكة, أو بالصبغ و الملحّم ما كان بالحياكة. 

ويظهر من بعض الأخبار اختصاص الكراهة بالرجل. ففي خبر سماعة عن 
الصادقاظة: «أما الخز والعلم في الشوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي 
الرسائرها بط اين را تروك الإحرام حديث : 
(؟) الوسائل باب: : من أبواب تروك الإحرام حديث : 
0 من أبواب م 
)ع 
) 


(<3 


0 157 بن الله 


مكروهات الاحرا ام 19م 


اللللسبيببببيبيباسببيييبيي- | -إ إ ييحببيببييبييبييبيبيبيبييببببييب ! سس ل ل سيبس سس 


(مسألة 4): يكره للمحرم دخول الحمام, و تدليك الجسد فيه أو فى 


ا 

(مسألة 0): يكره له تلبية من يناديه(6. و يكره استعمال الرساحين الى 
البيت بطي رلك 

00 


(0) و .يدل عليهما ‏ مضافا إلى الإجماع ‏ خبر اين خالد عن الصادق افا 
«المحرم يدخل الحمام؟قال9إ: لا يدخل»' '". و صحيح ابن شعيب عنه اها ا 
«المحرم يغتسل؟قالا99: نعم. يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه»' " المحمولان 
على الكراهة إجماعاء و لقوله.ة فى صحيح ابن عمار: «لا بأس أن يدخل 
المحرم الحمام و لكن لا يتدلك»!؟) و ذيله محمول على الكراهة بالإجماع. 

(8) لقول الصادق.9 في صحيح حماد: «ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى 
يقضي إحرامه قال: قلت: كيف يقول؟قال.ئ3: يقول يا سعد»!” المحمول على 
الكراهة بقربنة قولهاكة أيضاً: «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي و هو 
محرم»(١'‏ مع أَنّ ذلك يشهد له الاعتبار أيضاًء لأَنّه في مقام تلبية الخالق فلا ينبغي 
أن يلبّى المخلوق. 

(9) لقول الصادق:ة في صحيح ابن سنان: «لا تمس ريحانا و أنت 
محرم»!", وقولهية في خبر حريز: «لا يمس الحرم شيئا من الطيب ولا 


: الوسائل باب: 9 من أبواب تروك الإحرام حديث‎ )١( 
الوسائل باب: 1/ من ابواب تروك الإحرام حديث‎ )1( 
الوسائل باب: 0/ من ابواب تروك الااحرام حديث‎ )”( 
(؛) الوسائل باب: 7 من ابواب تروك الإحرام حديث‎ 
من ابواب تروك الإحرام حديث‎ 9١ الوسائل باب:‎ )0( 
الوسائل راف الاين آنواتك تروك الاجراء ديك‎ 50 
الوسائل باب :امن أبواب تروك الاخعرام ديف‎ )/( 


حويتده 7 م لل له نذا 


(مسألة 1): يكره للمحرم الاحتباء. و كذا في المسجد الحرام, و كذا تكره 
المصارعة. و رواية الشعر و إن كان شعر حق(١").‏ 


الريحان, و لا يتلذذ و لا بريح طيبة»!'' المحمول على الكراهة جمعا بينه و بين 
قوله الآخر في صحيح معاوية: «لا بأس أن تشمّ الإذخرء و القيصوم, و الخزامي؛ و 
الشيح, و أشباهه و أنت محرم»! ". 

)٠١(‏ على المشهور قال الصادق.99: في خبر ابن عثمان: «يكره الاحتباء 
للمحرم. و .يكره في المسجد الحرام»! ", و عندلية أيضاً في خبر حماد: «يكره 
رواية الشعر للصائمء. و المحرم, و فِي الحرم, و في ,يوم الجمعة. و إن يروي بالليل 
قال: قلت: و إن كان شعر حق؟قالنية: و إن كان شعر حق»! *. و عن علىّ بن 
جعفر عن أخيه9#: «سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟قال.99: لا يصلح له 
مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره»!” و الله تعالى هو العالم. 


: من أبواب تروك الإحرام حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
: من أبواب تروك الاحرام حديث‎ ١6 (؟) الوسائل باب:‎ 
: (؟) الوسائل باب: 47 من أبواب تروك الإحرام حديث‎ 
: (؛) الوسائل باب: 17 من أبواب تروك الإحرام حديث‎ 
: الوسائل باب: 48 من أبواب تروك الإحرام حديث‎ )0( 


الآول: ما لاكفارة لهاء و هي احد عشر تروكا. 

الثاني: ما يتعلق بالصيد. 

الثالث: ما يتعلق باستمتاع النساء. 

الرابع: فى سائر تروك الإحرام. 

(مسالة :)١‏ لاكفارة في الاكتحال بالسواد, و النظر في المرآة, و لبس المرأة 
الحليّ للزينة, ولبس الخاتم للزينة و الحناء للزينة. وكذا التزين بغيرها(١".‏ 

يسحالة ؟): لاكفارة في لبس ما يستر ظهر القدم مالم 
يكين مخيطا(". وإن كان الأحوط الكفارة و لولم يكن 


فصل فى كفارات تروك الإحرام 
(١)كل‏ ذلك للأصلء. مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه, و إطلاق أدلة حرمتها من 
غير تعرض للكفارة فيها. 
نعم, يستحب تجديد النية بعد النظر في المرآة, لقول أبي عبد اللاي في حسن 
معاوية: «لا ينظر المحرم في المرآة لزينةء فإن نظر فليلب»!١'‏ المحمول على 
الندب إجماعا. 


(؟) للأصلء و ظهور الاتفاق. و إطلاق أدلة حرمته من غير تعرض 


(1) الؤسائل باك: 4 ؟فن آبوات تروك الأحرام حديك :7 


70 00ل مهذب الأحكام اج ١‏ 
مخيطا(". و لاكفارة فى التدهين ما لم يكن فيه طيب(6). 

وكندز اله تحت الكفارة فى الوق يف00 والاكتنانة فى فل 
ارقت والئية !1ن الأخوطل ايفتهاا فسن : التسكلة كتف سه 


للكفارة. 
(؟) خروجا عن خلاف ما نسب إلى بعض من إطلاق وجوبها فيه و إن لم يكن 
عليه دليل. 


(غ) لما تقدم من الأصل. و الاتفاق. و ظهور الإطلاق. و لو كان فيه طيب, 
فكفارته كفارة الطيب. 

(0) لصحيح الحلبي. و ابن مسلم أَنّْهما قالا لأبي عبد اللّهاكةٍ: «أرأيت من ابتلى 
بالفسوق ما عليه؟قال:9ة: لم يجعل اللّه له حدًا يستغفر اللّه و يلبّتي»!١'‏ و لكن في 
فقه الرضاءكة: «و الفسوق الكذب فاستغفر الله منه. و تصدّق بكفٌ من طعام»!'" و 
قصور سنده. و إعراض الأصحاب عنه أسقطه عن إفادة الوجوب. 

نعمء هو الأحوط. 

ومسي ل الكلام الطيب. لصحيح ابن عمار 
عن الصادقاقْا: «من التفث أن تتكلم في إحرامك 0 فإذا دخلت مكة و 
طفت بالبيت تكلّمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة»! " و المشهور عدم الوجوب و 
سياق الحديث ظاهر في الندب أيضاً. 

(7) للأصلء و إطلاق خبر زرارة عن أحدهماء8: «المحرم يقتل البقة, و 
البرغوث إذا رأه؟قال:12: نعم»!"' إلا أن يقال: يجريان ما يأتي في القجّلة فيهما 
ها لكنه يفكل, لقوق تزه من القباتى :ونان كان أخوط رياد 





اوسا كان ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 3 

(؟) مستدرك الوسائل باب: لاهن أبواجةيشية كتاراث الكعرام شد يك ؟. 
(©) الوسائل:باب: "امن أبواب تروك الإحرام حديث :6. 

4 الوظان سات لاسن ابوات تروك الاسراء يدنك" 


اكثالات اخراون الال ع ل لي م و 111 الح 
طعاء2"7. سواء ألقاها من بدنه أو ثوبه أو قتلها(6. 

(مسألة ”): لا كفارة في إخراج الدم, و لبس السلاح. و تغطية المرأة 
وي 

(/) للأصلء و إطلاق جملة من الأخبار كصحيح معاوية عن الصادق.9ة: «ما 
تقول في محرم قتل قمّلة؟قال.99: لا شيء عليه في القمّلة و لا ينبغي أن يتعمد 
قتلها»١١,‏ و في صحيح ابن عمار: «لا شيء عليه و لا يعود»' ''. و خبر مولى 
الخالد: «ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة»(", و خبر أبى الجارود عن 
أبي جعفرءك9: «عن رجل قتل قمّلة و هو محرم قالة: بئس ما صنع قال: فما 
فداوّها؟قال922: لا فداء لها»!6. 

وريظهر من صاحب الجواهر ‏ أن المشهور عدم الفدية أيضاً و لكن في حسن 
أبي العلاء: «المحرم لا ينزع القمّلة من جسده و لا من ثوبه متعمدا و إنفعل شيئا 
من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده»”' و يمكن حمل الطائفة الأولى 
من الأخبار على نفى الدم لا مطلق الكفارة بقرينة الطائفة الثانية منهاء كما يمكن 
الحمل على الندب. و الأول بعيد و الأخير شائع كما لا يخفى. 

(8) لأولوية القتل من الإلقاء عرفا في الكفارة مع شمول إطلاق النزع و الاوبانة 
لكل منها. 

(9) كل ذلك للأصل بعد خلوٌ النصوص الواردة فيهاء مع كونها في مقام البيان 
عن التعرض للكفارة. 

نعم, قد ورد فى خبر شرب الإسناد عن أبي جعفر عن أخيهاإة: «لكل 
)١(‏ الوسائل باب: 8/ من أبواب تروك الإحرام حديث :؟. 
(0) الوسائلباب)18١ام‏ ابوات: بقية كفاراك الاحراء خفيت :0 
ِ 
) 


؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث :6, 


ميم 0-0000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 


(مسألة 4): لاكفارة فى صيد البحر('١.‏ و لاافى صيد الدجاج الحبشيّ المسمّى 
المع 030 وكذا لاكفارة في ذبح النعم و إن توحشت!57١).‏ و لاكفارة في قتل 
السّباع ماشية كانت أو طائرة, أرادتك أو لا(3', و يجوز قتلها مع الخوف(9©). 


شيء خرجت من حجك فعليك فيه دم يهريقه حيث شئت»2!١'‏ و لكنه قاصر سندا, 
و مجمل متناء و لم .يظهر عامل بإطلاقه. و نسب إلى الشيخة وجوب الدم في 
تغطية المرأة وجهها و إطلاقه يشمل ما إذا إزالتها بسرعة و لكن اعترف في 
الحدائق بعدم العثور على دليل له عليه. 

نعم, هو الأحوط. فهذه أحد عشر من تروك الإحرام مما لا دليل عليه وجوب 
الكفاة فيها. 

نعم, يجب فيها الاستغفار لوجوبه في ارتكاب كل سغضية كبيرة كانت اء. 


صغيرة. 
)٠١(‏ للأصل, و إجماع المسلمين, و أنه لا وجه للكفارة فيما ليس من نروك 
الإحرام أصلا. 


)1١(‏ نصّاء و إجماعا ففى صحيح معاوية قال: «سألت أبا عبد اللَّهاظاٍ عن 
الدجاج الحبش فقال.:9ة: ليس من الصيد ‏ الحديث ١»‏ أي: لا يجري عليه 
حكم الصيد من الكفارة و غيرها. 

(؟١1)‏ للأصلء و الإطلاق. و الإجماع. 

(1) للأصلء, و الإجماع المدعى في الخلاف. و التذكرة. 

)١4(‏ لقول الصادقءة في صحيح حريز: «كل ما يخاف المحرم على نفسه 
من السباع, و الحيات, و غيرها فليقتله. و إن لم يردك فلا ترده»' ", 


.0: الوسائل باب: 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث‎ )١( 
الوسائل كان أانن ابواف كقاراك !اليد حد يكن او‎ )( 
الوشائل باج 17 )لمن أبوات تروك الاخرام بعد يك‎ )7( 


وها وني وت فلع 2187 


وقولهة أيضاً في مرسل المقنعة: «و كل شىء أراده من السباعء و الهوام فلا حرج 
عليه في قتله»١‏ و لا وجه للاستدلال بمثل هذه الأخبار لعدم الكفارة, لأنّ جواز 
القعل أعمٌ من عدمها. 

(16) لظاهر ما تقدم من قول أبي عبد اللَّمئِةِ: «و إن لم يردك فلا ترده» و 
مفهوم قولهاكة: «يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه»!'' و يحتمل الحمل على 
الكراهة لكنه بلا شاهد. 

(17) لصحيح ابن أبي عمير عن الصادقنا9: «رجل أدخل فهدا إلى الحرم إله 
أن يخرجه؟فقال:92: هو سبع و كل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن 
تخرجد»!". 

و الظاهر أنه لا موضوعية للخشية على نفسه فقط. فلو خاف على نفس 
محترمة من أهله أو غيره يجوز أيضاً لأنّ الحكم امتنانيّ يشمل الجميع. كما أَنَّ 
الخوف أعمّ من الفعلي منه و الاستقبالي. لظهور الإطلاق. 

ثم إِنْه ورد في + ماس : رجل قتل أسدا فى 
الحرم قالاءةِ: عليه كبش يذبحه»! و إطلاقه يشمل صورتي الإرادة و 5 و 
يمكن تقييده بما تقدم من صحيح حريز. و لكن عن ابن زهرة الإجماع على 
الكفارة و لو مع عدم الارادة. و عن الخلاف الإجماع على أنّ عليه كبشاء فيشمل 
ما إذا قتل في غير الحرم أيضأء و يعضده إطلاق الرضوي'"' 


./: من أبواب تروك الإحرام حديث‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
.11: (؟)الوشائل باب: 46 من أبواب تروك الأحرام حدديت‎ 

(9) الوسائل باب5 ١‏ 4 من ابواب كفاراتك الصيد حدوك 1 
(4)الوسائل :ناب من ابواب كفارات الفيد حديك:1. 

أ )اسهعدرك الوسائل نانس ؟ من آبواى كقارات الس ديفت ١‏ 


م ا يي ا م سس اقلت اجام ا 


(مسألة 0): لا بأس بقتل العقرب. و الأفعى. و الفارة!"١)‏ بلا فرق بين 
الحرم وغيره(316. و لا بأس يرمي الحدأة و الغراب77١)‏ في الحرم 


(17) نصّاء و إجماعا قال الصادقئ فى صحيح ابن عمار: «إذا أحرمت فاتق 
قتل الدواب كلّها إلا الأفعى. و العقرب. و الفأرة ‏ إلى أن قاللةٍ و الأسود الغدر 
فاقتله على كل حالء و ارم الغراب, و الحدأة رميا على ظهر بعيرك»!'' و قالاكا 
أيضاً في خبر أبي العلاء: «يقتل المحرم الأسود الغدر, و الأفعى, و العقربء و 
الفارة»!"! و لا إشكال في الحكم في ضنوزة الآرادة .و أما مع عدمها فقد مر في 
صحيح حريز: «و إن لم يردك فلا ترده» و لكن قال في الجواهر: 

«التأمل في النصوص أجمع يقتضي الجواز في هذه الثلائة. و الأسود الغدر 
الذي هو قسم من الحيات المصرح في النص يقتله على كل حالء مع أنه لا قائل 
بالتفصيل في الحيات فلا بد حينئذ بالجمع بينها بحمل النهي مع الإرادة على 
الكراهة». 

(1) للاطلاق الشامل لهما. 

(19) لما تقدم فى صحيح ابن عمارء و الظاهر أَنّ التقييد فيه بظهر البعير من 
باب بيان إحدى المصاديق لا الخصوصية و قد وردت أخبار غير مقيدة بذلك 
كقوله!ئة فى صحيح الحلبي: «و يرجم الغراب و الحدأة رجما»! ". و قوله.2ة: «و 
لا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة»!*' و لذا أطلق المحققة في الشرائع ذلك. 

وأما تقييد الغراب بالأبقع في رواية سديرا"' فالظاهر أنه من الباب غلبة 





(١)الونتائل‏ باب: ١‏ من ابوات تروك الإخراة حديث :3 
(1) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث :6. 
(؟) الوسائل باب: 8١‏ من ابواب تروك الإحرام حديث : 
() الوسائل باب: 8١‏ من أبواب تروك الإحرام حديث .٠١:‏ 
(0) الوسائل باب: 8١‏ من ابواب تروك اللإحرام حديث : 


كه 


5 
5- 


كفارات الاحرام >5 


والإحرام” ' ؟. و لاكفارة في قتلهما'' ''. و لا فرق بين كون الرمي بقصد التنفر 
أو القتل("). و الأحوط الاقتصار على الأأول27"). 


(مسألة 7): يجوز قتل الزنبور إن أراده(22, و لاكفارة فيه حينئذ. 
وكذا إن قتله خطأ!9", و في قتله عمدا صدقة و لو بكف من طعاء(1). 


شرارجة فيكو القيد ارد موود الغالي قلا اثر لهحيد: 

)١(‏ للإطلاق الشامل لها. 

)1١(‏ لما في المبسوط من اتفاق الأمة على العدم. 

)١١(‏ لاطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. 

و لكن في شمول الإطلاق للذبح الاختياريّ إشكال لاحتمال الانصراف عنه 
فيرجع إلى الأصل. 

(19) خروجا عن خلاف من قوئ حرمة الرمي بقصد القتل كصاحب الجواهر 
في النجاة. و لكنّه مخالف لظهور الإطلاق. 

(58) إجماعاء و نصوصا. 

منها: قول الصادق.كةٍ: «كل مَأ يخاف المحرم على نفسه من السباعء و الحيات, 
وغيرها فليقتله و إن لم يردك فلا ترده»!', و قوله فى صحيح ابن ععمار: 
«سألته عن محرم قتل زنبورا؟قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء. قلت: لا بل 
متعمدا قال اثة: يطعم شيئا من طعام. قلت: إِنْه أرادني قال4ة: إن أرادك فاقتله»! '". 

)١0(‏ للأصلء, و ظاهر ما تقدم من صحيح ابن عمار. 

(71) لما تقدم من صحيح ابن عمارء و يشهد له الفقه الرضوي' ". و خبر 


3) الوشائل باب لمن ابوات تروك الاعراء ديك ١‏ 
(؟) الوسائل باب: 8 من ابواب كفارات الصيد حديث .١:‏ 
(6امستدرك الوننائل باب امن ابزات كقازاك الطب هديك ؟: 


ام 0 مهتّبالأحكام/ج ١‏ 


(مسألة 7): الأحوط وجوبا ترك إخراج القماريّ. و الدباسيّ من مكة, و يحرم 
ذبحها و أكلها في الحرم و الإحرام!؟). 
القسم الثانى: فى ما يتعلق بالصيد. و هو قسمان: 
ال ول :يها كناد بيهل مخصوص يو كو كيسة أننيام 
الأول: النعامة. ففي قتلها بدنة(1). 


.)14( 


الدعائو'"". 

(30) أما الأول. فلجملة من الأخبار: 

منها: ما عن زرارة عن الصادق.#ة: «رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة 
قال:99: يرده إلى مكة»'' و إطلاقها يشمل القماريء و الدباسى و غيرهماء و مثله 
خبره الآخر عن أبي جعفراكة' ". / 

نعم, في خبر عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللَميةٍ عن شراء القماري 
يخرج من مكة و المدينة قال.9ة: ما أحبٌ أن يخرج منهما شيء»!* و قد ادعى 
ظهوره في الجواز و لكنه مشكلء مع أنه مختص بخصوص القماري. 

و أما الأخير: فللإجماء, و العمومات. 

(14) على ما .يأتي التعرض لها تفصيلا إن شاء اللّه تعالى. 

(19) إجماعاء و نصوصا قال الصادقنية في صحيح حريز في قول الله عز و 
جل: -مثل ما قتل من النّعم - «في النعامة بدنة, و في حمار الوحش بقرة؛ و في 
الظبي شاة. و في البقرة بقرة»!. و عنهلية أيضاً في صحيح زرارة, و ابن مسلم: 
«فى محرم قتل نعامة قالنظِْ: عليه بدنة. فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن 


1 سيرك سانل نادي من ابواق كتاراك العمد خدك ١‏ 
1 الزسائل تابه ]اهن ابوانه كثارات الفنين حدوة ا 

1 الوب ساف ا نوات كتاراك الضود حد يك 

4 اليسائلنناي» 4 امن ابواته كفارات الصين عد مث 

هنا الوها كل نات مق انوا كفا رات اسان ديف 3 


ا م 0 


(مسألة :)١‏ الأحوط وجوبا في الكفارة الاقتصار على الابل. و يجب أن يتم لها 
كيين سيق بن نشل فو الس دي 750 

(مسألة ؟): لو عجز عن البدنة دفع عن قيمتها طعاما و تصدّق به لكل 
مسكين مدّ و هو ثلاثة أرباع الكيلو و الأحوط مدان و هو كيلو و نصف - 
فإن زاد ذلك عن ستين لم يلزم به. كما أنّه لم يجب إكمال الناقص(١).‏ فإن 


كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا. 

و إن كان قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة 
البدنة»7". 

و عنهاثة أيضاً في صحيح ابن خالد: «في الظبى شاة, و في البقرة بقرة. و في 
الحمار بدنة, و في النعامة بدنة. و في ما سوى ذلك قيمته»!' و لا تنافي بينها و 
بين قولهائة في خبر أبي الصلاح: «في الظبي شاة, و في حمار الوحش بقرة؛ و 
في النعامة جزور»!" إذ الجزور يطلق على البدنة أيضاً كالعكس, كما عن بعض 
اللغويين لكن المنساق منهما عرفا المغايرة كما لا يخفىء مع أنّ خبر أبي الصباح 
قاصر سنداء لمحمد بن الفضلء, فإن صم الإطلاق فهو و إلا فالترجيح للبدنة, 
لكثرة الأخبار الدالة عليه. و صحة السندء و الموافقة للمشهور. و البدنة: تعمٌ الذكر 
و الأنتى عند جمهور اللغويين و.جمع من الفقهاء. 

)٠8(‏ أما الاقتصار على الابل. فلأنُهِ المنساق من البدنة عرفا و إن صح 
الاطلاق على البقرة لغة. و أما السن فلأنها من الهدى. فيعتبر فيها ما يعتبر فيه. و ما 
عن العلامة من اعتبار الممائلة في السن مع النعامة, لإطلاق قوله تعالى <مِثْل ما 
قَتَلَ مِنَ آلنّعَم4!) اجتهاد في مقابل النص. 

(1) على المشهور, لما تقدم في صحيح زرارةء و ابن مسلم., و إطلاق 


./: الوسائل باب: ” من أبواب كفارات الصيد حديث‎ )١( 
1 ا الوسائل اقفن ابزات كفارات الصه حديت:‎ 
7: الوسائل كان امن اراق كقارات الضيد خد يك‎ )( 
,.10: (غ) سورة المائدة‎ 


مهذب الأحكام/ج ١١‏ 


ال ل ا كا ا 0111 


قولهيةٍ فيه و في غيره من النصوص يشمل ما يجزي في مطلق الكفارات. 

نعم, ذكر البرقي خبر الزهري فقط عن السجاده: «يقوّم الصيد قيمة عدل ثم 
يفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع 
يوما»١''‏ ولكن قصور سئده, وقوة احتمال أن ذكره من ياب المثال يمنع عن تقييد 
المطلقات به. 

نم إنّ أخبار المقام على ثلائة أقسام: 

الأول: ما اشتمل على لفظ المدّء كصحيح ابن عمار«يطعم ستين مسكينا كل 
مسكين !"ادو نقس ان يضنيو #زة الصدقة مد لكل شيكوي» " وهو التعروف 
لازو فعويى فى ساق الكفاراك اننا 

الثاني: ما اشتمل على نصف صاع كصحيح أبي عبيدة عن الصادق.9: «ثمَ 
قومت الدراهم طعاما ثمّ جعل لكل مسكين نصف صاع. فإن لم يقدر على الطعام 
صام لكل نصف صاع يوما»! *' و ذكر نصف صاع في خبر الزهريء و فقه الرضا 
اك 

الثالث: ما اشتمل على إطعام ستين مسكينا من دون التعرض لكمية الطعام و 
المنساق منها المدّ أيضاًكما تقدّم فى صحيح زرارة و ابن مسلم. 

وأحسن طرق الجمع بين القسمين الأولين حمل نصف صاع الذي هو عبارة 
عن المدين على الندب كما في كفارة اليمين حيث فيها مدان المحمول على الندب 
جمعا بينه و بين سائر ما ورد فيها فلا وجه لما ظهر من المحقق؛ة في الشرائع أولا 
من تعين البر. و ثانيا من المدّين لكل مسكين. و كذا ما يظهر من النجاة من تعين 
المدّين. مع أَنّ الزيادة على المدّ شك في أصل التكليف و يدفع بالبراءة و لكن 
الأحوط في المقام المدانء لما نسب ذلك إلى المشهور. 


)١‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: ١‏ (كتاب الصوم). 
9 الوجائل بافية اهن ابوات أكفاراتك السو هد يف 1 

©) الوسائل اي افو ابوابت كقاراك السرد ديك 1 

4) الوسائل نامي لفن آبوات كفارات افيد هد يت 8 

مورك الوساكن يانه اسن الرامه قله الفتره ديت 


ضايح | سحير ب ا سمتااء .سبحا ا سملي 


ككارافة لقا الا ل 5-7 


كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام الستينء و إن 
كاتنت اقل “فنه لذ تعض عليه الأاقيمة البزية 21 

(مسألة "): لو عجز عن قيمة البدنة صام بقدر ما بلغ لكل مسكين 
يوما(؟. و مع العجز عنه صام ثمانية عشر يوما!2"). و في فرخ النعامة 


نم إنّه لا بد و أن تكون مثلية الجزاء بنظر الثقة من أهل الخبرة يل الأحوط 
التعدد و العدالة. 

(2؟1) تقدم ذلك في صحيح ابن مسلم و زرارة. 

(7) على المشهور المدعى عليه الإجماع, و يدل عليه ما تقدم من صحيح 
أبي عبيد بناء على أن لكل مسكين نصف صاع. و صحيح ابن مسلم: «فإن لم يكن 
عنده فليصم بقدر ما يلغ لكل طعام مسكين يوما»''' بناء على ما نسب إلى 
المشهور من تفريق مذّين لكل مسكين يكون صوم كل يوم بدلا عنه. 

و بناء على أَنّْه مدّ لكل ,يوم يكون صوم كل يوم بدلا عنه و مقتضى البدلية عدم 
تعين الصوم في ستين .يوما بل يكون بقدر ما يلغ الطعام كما في صحيح ابن مسلم 
فالتعبير بالستين لعله من باب الغالب من بلوغ القيمة إلى إطعام الستين لا 
الخصوصية و لم أظفر على نصّ مشتمل على صيام ستين يوما. 

نعم, يستفاد ذلك بالملازمة من ذكر إطعام ستين مسكينا و كون صوم كل .يوم 
بدلا عن كل مسكين. 

(4) على المشهور المنصوص.ء ففي خبر أبي بصير: «قلت: فإن لم يقدر 
على أن يتصدق؟ قالا2: يصوم ثمانية عشر يوما»''' المحمول على عجزه عن 
صوم الستين. و لو قدر على الزائد لا يجب. للأصل و لو شرع في الصوم بقصد 
إتمام الستين, فعجز بعد إتمام ثمانية عشر يوماء فالظاهر الإجزاء. و كذالو 


1" الوسائز بانبة "من ابوات كقارات الضيد حديت 1 
(0) الوماكل بان "اهو أبواب كفاراة الصية حديق :7 


مسيسةا 017 الما اي ا 02020 مهذب|! د 1ه هنا 
رال نا 

الثاني: بقر الوحش, و حمار الوحش. و في كل واحد منهما بقرة أهلية!' ". و 
مع العجز دفع عن القيمة ما يجزي في الكفارة لكل مسكين مدّ ‏ ثلاثة أرباع 
الكيلو _و الأحوط مدان عا ور من يبلغ ثلاثين, و لا يجب الزائد 
لو زادت القيمة, كما لا يجب إكمال الناقص. لو نقصت, و مع العجز يصوم عن 
إطعام كل مسكين يوماء فإن عجز صام تسعة أيام7"". 


عجز بعد التجاوز عنه بيوم أو أيام, كل ذلك لتحقق الموضوع, فينطبق الحكم 
عليه قهرا. 

(0) لإطلاق الممائلة الواردة في الآية: الكريية' "و :لأصوالة البراءة عدن 
وجوب الزائد. و لمرسل المحققءة في الشرائع. و لكن في صحيح أبان: إِنَّ فيه 
انه أركنا! وى يمكن عل على الندت.: 

() نضا و إجماعاء ففى صحيح حريز: «في حمار الوحش بقرة, و في الظبي 
شاة, و في البقرة بقرة» و غيره من الصحاح. و أما ما دل على أن فى حمار 
الوحش بدنة كصحيح ابن خالد و غيره فيمكن حمله على التخيير لو لم يكن دليل 
البقرة مرجحا عليه من جهة دعوى الإجماع. 

(/1) إجماعاء و نصوصا منها قول الصادق:كةٍ فى صحيح معاوية: «و من كان 
عليه شيء من الصيد فداوّه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناء فإن لم يجد 
فليصم تسعة أيام»! ". 

وعنه.لة في صحيح حريز: «في حمار الوحش بقرةء وفي الظبي شاة. 


40: و هي قوله تعالى طفَجَراءٌمِثْلُ ما قتَلَ مِنَ لم4 المائدة‎ )١( 
03 0 (؟) الوسائل باب:‎ 


كفارات الصيد فى الاحرا نيت 
مارت ال يي ا ا مم و 1 تيوت 


الثالث: الظبى. و فى قتله شاة. فإن عجز يدفع عن قدر القيمة ما 
يجزي في الكفارة لكل مسكين مدّ أي ثلاثة أرباع الكيلو والأحوط 
مدان على عشر مساكين. و لا يلزم ما زاد كما لا يجب إكمال الناقص. فإن 
عجز صام عن إطعام كل مسكين يوماء و إن عجز صام ثلاثة أياء(4"). 


وفي البقرة يقرة»!١".‏ 

ولا بد من تقييده بما ذكرناه. بقرينة الإجماع. و الكلام في المد. و المدين و 
البرعين ما تقدم في النعامة فلا وجه للإعادة مع عدم كون هذه المسائل مورد 
الابتلاء. و كذا في ما يأتي من نظير المقام, فلا وجه للتطويل في ما لا موضوع له 
أصلا. 

(8؟) إجماعاء و نضّا فعن أبي بصير عن الصادق992: «قلت: فإن أصاب 
ظبيا؟قال.99: عليه شاة قلت: فإن لم يقدر؟قال9#0: فإطعام عشرة مساكين, فإن لم 
يقدر على ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيام»!" و لا بد من حمله على التفصيل 
الذي ذكرناه في المتن لتسالمهم عليه. مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة! "'. و قول 
الصادق26ة في صحيح معاوية: «من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة 
مساكين, فمن لم يجد صام ثلاثة أيام»!“. 

و تقدم في بدل فداء النعامة ما ينفع المقام فما عن المحقق. و الصدوقينء و ابن 
الجنيد. و ابن أبي عقيل, و المسالك من عدم البدل, للأصل (مخدوش) إلا أن يقال: 
إن كون الصحيحين في مقام بيان القاعدة الكلية لكل من عليه شاة أول الكلام و 
الشك في ذلك يكفي في عدم جواز التمسك بهماء للكلية و المنصرف منهما 
خصوص ما نص فيه على البدن و هو الظبي. 


[9) الوؤسائل:باب: من أبوان كقارات اميد ديت .١١:‏ 
(؟) الوسائل نات ؟ من ابوات كفارات العيد حديف:: 
(") سورة المائدة :50. 

(4) الوسائل باب: ؟ من أبواب كفارات الصيد حديث .١١:‏ 


ا ص ضهدك الاحكام بج د 


والثعلب و الأرنب مثل الظبى فداء و بدلا( ". و الأبدال فى الأقسام الشلاثة 
نا 


(9") أما الأول: فيدل عليه مضافا إلى الإجماع ‏ صحيح أحمد بن محمد 
قال: «سألت أبا الحسن.ة عن المحرم أصاب أرنبا أو تعلبا؟ةقال92: فى 
الأرق 5 1 

وفي خبر أبي بصير: «في الأرنب دم مثل ما في الثعلب شاأة»!". 

المنجبر بفتوى المشهور و خبر تحف العقول, قال]99: «و كذلك إذا أصاب أرنبا 
أو تعلبا فعليه شاة». 

و أما الثانى: فلإطلاق صحيح معاوية ‏ المتقدم : «من كان عليه شاة فلم 
مد فظني عر ميب كان فمن لل يعد ا قلا بلقا ظاهره أنه في مقام 
بيان القاعدة الكلية, و كذا صحيح أبي عبيدة: «إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد 
ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاءه من النعم دراهم ثم قوّمت 
الدراهم طعاماء ثمّ جعل لكل مسكين نصف صاء. فإن لم يقدر على الطعام صام 
لكل نصف صاع يوما»! ". 

(50) على المشهور, لظاهر ما تقدم من النصوص المنزلة عليه الآية 
الكريمة! '. فيقيد بتلك النصوص قول أبي عبد اللّه!فة فى صحيح حريز: «كل 
شيء في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار يختار ما يشاء»!* و على هذا فلا وجه 
للقول بالتخيير كما نسب إلى جمع. 





1) الوسائل بان من ابوانن كفارات العيد نمف 

1 الوسانا ماه من :ارات كقارائة اليك عدت ١‏ 

() الوضائل بانيه قن آبوات كفاراك الضن حديف :1 

(غ) سورة المائدة :40. 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث .١:‏ 


كفارات الصيد في الأحرام ااا 0 ه0590 0 


الرابع: كسر بيض النعام, في كل بيضة إذا تحرّك الفرخ فيها بكارة من 
الإبل بنت مخاض فصاعداء و مع عدم التحرك. أو عدم الفرخ فيها يرسل 
الفحل من الإبل على الإناث بعدد البيض فما ينتج فهو هدي و ما لم ينتج فلا 
شيء عليه( 2). و مع العجز فعن كل بيضة شاة. و مع العجز إطعام عشرة 


(41) إجماعاء و نصّاء ففى صحيح ابن جعفرئة عن أخيه: «رجل كسر بيض 
نعام, و في البيض فراخ قد تحرّك فقال2: عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في 
المنحر»("). 

و عن الصادقنظْة: «إنّ في كتاب علئٌاكة في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا 
أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل»' ". 

ولا بدٌ من حمله على ما إذا تحرك. و البكارة من الغنم و الإبل الفتى منهما. 
فيشمل بنت المخاض و ما فوقها و يجزي البكر أيضاً إذ البكارة جمع البكر و 
البكرة. و يدل على الحكم الأخير جملة من النصوص: 

منها: ما عن الصادقنىة في صحيح الحلبي: «من أصاب بيض نعام و هو 
محرم, فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبلء فِإِنّهِ ريما فسد كله و 
ربما خلق كله. و ربما صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا بالغ 
الكعبة»! ". 

ونسب إلى الصدوقين أنه مع عدم التحرك لكل بيضة شاة للفقه الرضوي! *, 
وخبر أبي بصير عن الصادق9: «في بيضة النعامة شاة»!”, و خبر ابن 
الفضل على ما في الجواهر ‏ «و إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل 


5 الوسائل :ناك "من ابوات كثارانة الفين هديث ذا : 
() الوسائليانك: 8ه أبؤات كفارات الفبه حديت 1 
© الوسائل ناي امن أبواف كنازات الضيد يعد يف 
(4) ممكدرك الؤسائل'ياق:18١‏ من آبوات كفارات الضية. ديك 
(#6الوسائل :بابي 1 من ابوات كنارات اليل ديت ١‏ 


ا ا ا سس لمات اام 1 


مساكين لكل مسكين مد و مع العجز صيام ثلاثة أياء(5. و لا فرق بين 
الكثير شاشر ا سينا كنا له قوق ين | كنم تقظ و | لكر ل 207 
ولو كسر بيضة فيها فرخ ميتء أو كانت فاسدة, أو خرج فرخها فعاش لا 


نقة قات ومكو هناها على صورة العد عع الارسال يمينا بين الأخبار: 
مع إعراض المشهور عن ظاهر الأخيرين قال في الجواهر: 

«لم نعرف أحدا وافقه عليه بل ذلك و نحوه منه أعظم شاهد على إرادة تعبيره 
بمضمون بعض النصوص التي عثر عليها من غير التفات إلى تحقيق حال أو تنقيح 
المراد منها و الجمع بين مضامينها كما هو عادة أهل الأخبار في الأصول و 
الفروع». 

(9]) نصّاء و اتفاقاء ففى خبر على بن أبي الحسن.9: «رجل أصاب بيض 
نعامة و هو محرم قال.: يرسل الفحل في الإبل إلى أن قال فمن لم يجد إبلا 
فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن 
لم يقدر فصيام ثلاثة أيام»!'". و أما خبرا أبي بصيرء و ابن الفضيل المقدم فيهما 
الصيام على الإطعام فأسقطهما عن الاعتبار إعراض الأصحاب عنهما. 

(41) للإطلاق الشامل للجميع. مضافا إلى المرسل عن علئّكة فيمن وطئت 
ناقته بيض نعام, فكسرته فقال له الحسن.98: «يجب عليك أن ترسل فحولة الاإبل 
في إنائها بعدد ما انكسر من البيض»! ' و أصالة البراءة عن الفداء للأكل غير فداء 
الكسرء إذ المسألة من موارد الأقل و الأكثر. 








)١(‏ لم نعثر على هذا الحديث إلا فى الفقيه ج: ١‏ صفحة :غ ؟1., 
70 الومانا افيه ١‏ هن اواك كنا ران الس ديف ا 
[©) الوسائل يانه امن ابوات كقاراك الصيد عدي :1 


القسم الأول من كفارات الصيد في الاجرام ااا لاطي 5 


ون عزليه 520و ضير نه سصيق ناث اننا زاك العسية و ل تحت 
تريج(60), 

الخامس: بيض القطاة, و الحجلء و الدرّاج فمع تحرّك الفرخ فيها صغار 
من الغنم و قبل التحرك, أو كسر ما لا فرخ فيه يرسل الفحل في الإناث 
من الغنم بعدد البيض. كما تقدم فى بيض النعاء ١!‏ 2). و مع العجز فعليه 
لكل بيضة شاة فإن لم يجد أطعم لكل بيضة عشرة مساكين. فإن لم 


(55) كل ذلك للأصل بعد ظهور الأدلة فى غيرها. 

(46) أما الأول. فلإطلاق أدلة مصرف جزاء الصيد الشامل للمقام أيضاً. 

وأما الأخير. فلأصالة البراءة عن وجوب التربية بل .يصرفه فى ذلك الوقت و 
لو لم يرب. 

(57) لصحيح ابن خالد قال الصادق.92: «فى بيض القطاة بكارة من الغنم إذا 
أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل»1' و لم ,يرد في النتصوص 
إلا القطاة و الظاهر أنّ القطاة ذكر من باب المثالء فيشمل الحجلء و الدراج 
أيضاً و عن الشهيد الثانى إلحاقه بالحمام فى البيض - و مثله صحيحه 
الآخرا"'. وفى مرسل ابن رباط عن الصادق12: «سألته عن بيض القطاة قال]99: 
يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل»'!" و الأفضل أن 
يكون مخاض من الغنم. لمضمر ابن خالدا؟! و لا بد من حملها على صورة 
ومنصور قال: «سألت أبا عبد اللّائِةٍ عن محرم وطأ بيض القطاة فشدخه؟ 


(؟)الوسائل بات:4؟ من أبوات كفارات الضين حديت 1 
(]) الومنائ جناب امن آبواب كقاراك القية حوايك: ‏ 
(١‏ الوستائل باب6:4" من الوا اكثاراتك الضد عضيف 
4 الوسائل تانعة 6 افق نابوات كفارات'الفضيد حددوه 2 
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يجد صام لكل بيضة ثلاثة فوا 

القسم الثانى من الصيد: ما ليس لكفارته بدل مخصوص. و هو خمسة أقساه 
أيضا: ْ 

الأول الخيياء 557ا بن فسن كل الححدانة تناة عنان السغرم فحن 


فقال9#0: يرسل الفحل ‏ في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد 
البيض في الإبل»''' و إطلاق الممائلة يشمل جميع ما تقدم من الأحكام في بيض 
النعام. 

(00) نسب ذلك إلى المفيد. و الشيخ, و العلامة في القواعد. و ظاهر المحقق 
في الشرائع ذلك أيضاً و دليلهم عليه إطلاق الممائلة الوارد في الأخبار بين بييض 
القطاة و بيض النعام كصحيحي ابن خالد. و مضمرة, و مرسل ابن رباط و هذه 
الأخبار و إن لم تكن صريحة في المدعى و لكن لها نوع ظهور فيه و هو يكفي و 
لا دليل على اعتبار أزيد منه فى الظنون الاجتهادية فلا وجه لما عن المحققة 
فى اللكتق ادح غدع التضوى.بو لا لاعن الثلانة فى حملة من كتيد: مين ارون 
هذه الجهة, كما لا وجه لما أشكله في الروضة بأنّ الشاة لا تجب في البيضة ابتداء 
و إِنْما تجب نتاجها على فرض الحصول و هي أقل من الشاة بكثير فكيف تجب 
بع التحروو لذا رمضم بأنّ البراد بالتمائلة + السبائلة فى الالجام و الصبياء قط 
دون الشاة, إذ فيه أنّه صحيح مع قطع النظر عن إطلاق أخبار الممائلة, لأنّ المسألة 
حينئذ خالية عن الدليل و المرجع فيها الأصل. و أما مع ملاحظة إطلاق تلك 
الأخبار. فلا وجه للإشكال لكفايته فى الاستدلال فيكون حكما تعبديا لم يعرف 
حكمته كما في كثير من الأحكام. ' 

(8) المعروف بين الفقهاء أنه كل طائر يشرب الماء كالدواب لا كمثل 
الدجاجء و يشهد له العرف الخاص أيضاً. و عن جمع من أهل اللغة إِنّ كل طير 





6١‏ الزمنان| ابه لمق ابوات كنارات الحميك عدف :0ه 


تيه 


الخر ا؟كارنن الاسوظط فى التسيطة ومين الاير ذلك أبيف) 100 عدا 
القطاة والحجل والدرّاج17*. و يجب على المحلّ في قتلها في الحرم 
0 

مطوّق بأيّ لون كان الطوق, و لا يبعد الملازمة في الجملة بين ما قاله الفقهاء و ما 
نقل عن أهل اللغة و في مورد الاختلاف يؤخذ بقول الفقهاء. لأنا نرى شيوع 
استعمال الحمام على ما يعبٌ الماء و لا طوق له مطلقا بل إما أبيض محضء أو 
رمادىّ كذلك, أو ملون بلون آخر في تمام جسده بلا طوق فيه. فالمدار على 
التسمية العرفية و في مورد الشك لا يلحقه الحكم الخاص بالحمام من جهة الشك 
في الموضوع. 

(44) نصوصاء و إجماعا قال أبو عبد اللَّهابةٍ فى صحيح حريز: «المحرم إذا 
أصاب حمامة ففيه شاة, و إن قتل فراخه ففيه حملء و إن وطأ البيض فعليه 
درهم»!'' و لا بد من حمله على ما إذا كان قتل المحرم للحمامة في غير الحرم 
بقرينة ما يأتي من صحيح الحلبي. 

(0) لما عن جمع من اللغويينء و بعض الفقهاء أَنّ الحمام عبارة عن المطوق 
فق الظلين: 

(01) لما يأتى من الكفارة الخاصة لها. و ما عن جمع من القدماء مما يوهم 
الخلاف فإن أمكن إرجاعه إلى المشهور فهو و إلا فلا بد من رده إليهم. 

(09) على المشهور المنصوصء ففي خبر محمد بن الفضل عن أبي 
الحسنناة: «سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم 
قال99: عليه قيمتها و هو درهم يتصدق بهء أو يشتري طعاما لحمام الحرم»' ". 

وعنه9ة أيضاً: في خبر صفوان«من أصاب طيرا في الحرم و هو محل 


لساك ان كن ارات كفازاة العد جد يفو 
9 الومنانل اهن اوانة كفاراك الضئه دوف 5 
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والأحوط القيمة مع زيادتها عليه( . و في فرخها على المحرم في 
الحل خيل 791و على المحل في الحرم نصف درهه(09. ولوكان محرما 


فعليه القيمة و القيمة: درهم يشتري به علفا لحمام الحرم»''' إلى غير ذلك من 
النصوص التى يستفاد منها أنّ الدراهم قيمة شرعية لها كما يمكن أن يستفاد ذلك 
بواامرنى حير معد بن النضل 

(0) لاحتمال أن يكون التقويم الشرعيّ بلحاظ القيمة التي كانت للحمامة في 
تلك الأزمنة, ويشهد له ما فى صحيح ابن منصور عن الصادقنقة: «عليك 
الثمن»!", و قد ذكر لفظ الثمن في صحيح ابن عمار أيضا!" , و الأخبار بين 
ضوع في الدرق ومفتر العيعة يه ومتيل على اللارقع و جيهدو على التلين, 
و على مثلء و على أفضل من الثمن و يأتي نقل جملة منهاء و يمكن انطباق 
الجميع على الدرهم كما فيمة الأشحات تا طلق | وجوب الدرهم مطلقاء فيشكل 
ما فى المدارك: «من أنّ المتجه اعتبار القيمة مطلقا» لمخالفته لظاهر كلام 
الأصحاب. 

نعم. الأحوط الأزيد من الدرهم و من القيمة كما نسب إلى التذكرة. 

(04) على المشهور المنصوص. و تقدم قول الصادق:كِةٍ فى صحيح حريز. و 
العدل [لالمحريلك )هات لداأرجة اهوجو أما صعيع زن تان «و إن كان فرخا 
فجدي, أو حمل صغير من الضأن»!*' فهو ساقط بالإعراض. و في المدارك إِنْي لم 
أجد له موافقا. 

(00) على المشهور, لصحيح ابن الحجاج عن الصادقاىة: «في قيمة الحمامة 
درهم. و في الفرخ نصف درهم., و في البيض ربع درهم»!”, و مثله 


١١)الؤسائل‏ باك: امن ابؤات أكنارات الضدحوا تت 
(؟1) الوسائل باب: ١٠١‏ من أبواب كفارات الصيد خديث :6. 
[#) الوسائل بآأت 7 ان أنواب كقارات الطدد تحدية :0 
[8) الوسائل:دافق# فين ابوات كنارات الضئة نعديك 31 

()الإشائل بات امن ارات كفاراك القنس عد يك د 





القسم الثاني من كفارات الصيد في الاحرامر_ -- 0: 


وفعل ذلك فى الحرم اجتمع عليه الأمران17. و الأحوط تضاعف 
الفداء؟'9, وفي بيضها مسع تتسحرّك الفسرخ حمل 587 و قبل 


صحيح حفص" و لا بد من حملهما على المحل في الحرم, بقرينة غيرهما من 
الإجماع و الأخبار. 

(01) نصّاء و إجماعا قال أبو عبد اللَّائِةٍ فى صحيح الحلبي: «إن قتل المحرم 
حمامة في الحرم فعليه شاة. و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به, أو يطعمه 
حمام مكة»!' و نحوه غيره, و في خبر أبي بصير عنه اكه ايقن «فيمن قتل طيرا 
من طير الحرم و هو محرم في الحرم قالني1: عليه شاة و قيمة الحمامة درهم 
يعلف به حمام الحرم و إن كان فرخا فعليه حمل و قيمة الفرخ»7". 

و تقتضيه قاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب, و هتكه لحرمة الحرم و الإحرام و 
يمكن أن يكون هذا هو المراد بقولهية أيضاً في الصحيح: «إن أصبت الصيد و أنت 
حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك»!*' لا تضاعف نفس الفداء من حيث هو 
فلا وجه لما نسب إلى الإسكافي و ابن إدريس من تضاعفه مطلقاء و عن الشيخ ما 
لم يبلغ بدنة. لمرسل ابن فضال عنهية أيضاً: «في الصيد يضاعفه ما بينه و بين 
البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف»!" و مثله مرسله الآخر, و لكن قصور 
سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما. 

(010) خروجا عن خلاف الإسكافي, و ابن إدريس. 

(0) كما صرّح به الشهيدان. لشمول إطلاق أدلة الفرخ له أيضاً و في 
صحيح ابن جعفر عن أخيهاك9: «رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد 


00 الزشاتئل ناب امن ابزات كثارات الفيو هد يت :0 
()الوشائل.يات؟ ١‏ امن آبوات كفارات الضيد حديت :+ 
الوسائل بات امن" ابوانن كفارات الفيه خين يك +0 
(4)الوسائل ياب::44 من بوافٍ كقارات الضيق د مث :0: 
) :أو 


8 الوسائل باب تمن أبوات كقارات الفيه حديك ١١و‏ 


- 22 ا 00 


التحرك على المحل في الحل 203 ا م ربع 
ا . ولوكان محرما في الحرم يجب عليه درهم و ربع( "أن ييستورى 
الإنسيّ و الوحشيّ في الفداء إذا قتل في الحرم/""". 
(مسألة 0): يتخيّر في فداء الحمام الحرميّ بين أن يتصدّق به و بين أن 
يشتري به علفا لحمام الحرم!؟!! و الأولى أن يشتري به حنطة و يطعم به 





تحرك قال.#ة: عليه أن يتصدّق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة و يتصدّق 
بلحومها إن كان محرماء و إن كان الفراخ لم تتحرك تصدّق بقيمته ورقا يشتري به 
علفا يطرحه لحمام الحرم»' '". 

زلا يدمو يكمل القناء هلى: العمل تقوينة سائر اللخيان: كنا الدالة امن حمل 
الصحيح على ما إذا كان ذلك من المحرم في الحل جمعا بينه و بين ما مر من 
صحيح حريزء و الحلبي' "'. و يظهر من المحقق في الشرائع الإطلاق و حكي عن 
التذكرة و القواعد. و مال إليه في المدارك, و لكنه خلاف الجمع بين النصوص و 
حمل بعضا على البعض ثم الأخذ بالمحصل منها. 

(09) لما تقدم من صحيح حريز بعد حمله على المحرم في غير الحرم على ما 
مر من التفصيل. 

)٠١(‏ لقول الصادق اها فى صحيحى حفص و الحجاج«في الحمامة درهم, و 
في الفرخ نصف درهم.ء و في البيض ربع درهم المحمول على ما يكون من الحل 
في اخر 

)1١(‏ لقاعدة تعدد السبب المقتضية لتعدد المسبب. 

(؟1) للإطلاق الشامل لها كما يستويان في الفداء مع القتل في الحل لذلك 
أيضا. 

(10) لقول الصادقائة: في صحيح الحلبي: «إن قتل المحرم حمامة في 


0 ان أواب كفا ات الصيد حديث 57 


فداء الحمام غير الحرمي 
حمام الحره (12) 
(مسألة 6): فداء الحمام غير الحرميّ التصدّق به(2)19. 
(مسألة 7): لو كان الحمام مملوكا ضمن قيمته لمالكه مضانا إلى 
الفداء(31), 


الحرم فعليه شاة, و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمامة مكة 
فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها»'!'. و في خبر الحلبي عند اه 
أبضاً: «يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم»!'' و نحوهما غيرهما. 

و أما خبر حماد: «قلت لأبي عبد اللَّهائِ: رجل أصاب طيرين واحدا مسن 
حمام الحرم و الآخر من غير حمام الحرم قال:ة: يشتري بقيمة الذي من حمام 
الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدّق بجزاء الآخر»' " فهو محمول على 
بيان أحد فردي التخيير بالنسبة إلى فداء حمام الحرم لا التعيين» مضافا إلى قصور 
يكده حنم إفادة الوحون و التعيين: 

(14) لخبر حماد القاصر عن إفادة الوجوب و الصالح لمطلق الأولوية و 
الأفضلية. 

(10) لتطابق النصء و الفتوى عليه كما فى الجواهر. 

(17) لاطلاق دليل الفداء. و إطلاق أدلة ضمان مال الغير مع الإتلاف. و 
تصوير المملوكية بناء على أن الصيد يملك في الحرم و إن وجب إرساله لا 
إشكال فيه و كذا بناء على عدم الملكية كما نسب إلى المشهور. فإنّه يصح 
تصورها بأن يتملك بيضا من خارج الحرم ثم يضعه تحت حمام الحرم فيصير 
فرخا فيملكه حينئد. 


1 الوسائل:اتب: ١1‏ فن ابوات كقارات الفيه حدريت: 7 
) الوشائل ناب" انمق ابوانت كثارات السد كمف ١١‏ 
(#) لماز ماي اسن أبواف كفاراك العيد سويك: 


ا ااا مهدب الأحكام اج ٠١‏ 


الثانى: في كل واحد من القطاة. و الحجل. والدرّاج حمل قد فطم. ٠و‏ رعى 
من الشج 0170 و الأحوط استحبابا ذلك في نظائرهنٌ أيضا(14). 

الثالث: فى كل واحد من القنفذ. و الضب. و اليربوع جدى(١١".‏ 

والأحوط استحبابا إلحاق أشباهها بها("". 


(10) إجماعاء و نضًا في القطا قال الصادق:9ة: في صحيح ابن خالد: «وجدنا 
في كتاب علي ك3 في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أكل من 
الشجر»'' و يتم الحكم في الأخيرين بعدم القول بالفصلء. و يشهد له قول أبي 
جعفرناة في خبر ابن خالدهفي كتاب علئّظة من أصاب قطاة. أو حجلة, أو 
دراجة, أو نظيرهنٌ فعليه دم»''' بعد حمل الدم على حمل قد فطم. كما مرٌ 

(18) لما تقدم في خبر ابن خالد القاصر سندا عن إفادة الوجوب و لو كان 
ذلك من المحرم في الحرم, فالظاهر لزوم القيمة أيضاً و تتعيّن القيمة على المحل 
رم 

(19) لقول الصادق]#ة فى صحيح مسمع: «و اليربوع, و القنفذ. و الضب إذا 
أصابه المحرم فعليه جدي. و الجدي خير منه و إِنْما جعل عليه هذا لكي ينكل 
عن اتدل غير نع الضيد»!"" وتهذ انهو التكهوريين الأخبان اها بو الجدى من 
أولاد المعز من أربعة أشهر إلى أن .يرعى. 

(/) و عن السيد, و الشيخين, و بنى إدريسء و سعيد, و حمزة الفتوى به و 
تبعهم المحقق الثاني و عمدة دليلهم إطلاق الممائلة في الآية الكريمة' ؟'. والتعليل 
المزبور فى صحيح مسمع عن الصادق عليه السّلام -كما تقدم ‏ ولكن شمول 


(1) الرسائا بافهدة مق ابوات كقارات السيى ديف ١‏ 
الإساكل باب لقنم ابوات كقاراك الصيه نه يف :ا 
الفنا نل نانع ناوا كقاراك السك مك 
(غ) سورة المائدة :40. 


كلق قومرم اراد ااال رص 158 ل 


الرابع: في كل واحد من العصفور. و القبرة؛ و الصعوة, مد ثلاثة أرباع الكيلو - 

من الحنطة 0/١!‏ 

الخامس: في قتل الجرادة تمرة. وكذا فى أكلها("" والأحوط فى 
الاطلاق لها مشكوك.ء و التعليل عليل و النص ساكت, و الشهرة غير متحققة 
فالفتوى بالوجوب مشكل و بالندب لا بأس به لابتنائه على المسامحة. 

)/١(‏ لمرسل صفوان - المنجبر يعمل المشهور عن الصادقاه9: «القنبرة, و 
الصعوة. و العصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من الطعام»! '". 

وأما صحيح اين سنان عنه اثلا أضا: «في محرم ذبح طيرا إنْ عليه دم شاة»! "0 
فيمكن حمله على الحمام, مع إِنّْه مهجور فلا وجه لما نسب إلى الصدوقين مسن 
الشاة فى كل طائر عدا النعامة كما لا وجه لما نسب إلى الإاسكافى من القيمة 
معدا إلى خير سلهالة ين كالف عتدكة رشا ب#الفعقد بن لاله فاصر سساو 
متسووضنك الأضيحات: 

نعم, الأحوط مراعاة ذلك كله خصوصا في الكركيء. و يجمع بين الفداء و 
القيمة على المحرم و تتعيّن القيمة على المحل فيه. 

(77) أما الأول فلصحيح زرارة عن أبي عبد اللَّداظة: «فني محرم قتل 
جرادة قالكة يطعم تمرة. و تمرة خير من جرادة»! ". و مثله صحيح معاوية 
عنداكة أيضاً!). و أما خبر ابن مسلم عن أبي جعفرا' «عن محرم قتل جرادة 
قال.9ة: كفٌٍ من طعام و إن كان كثيرا فعليه شاة»!” ' فقصور سنده يمنع عن 
الاعتماد عليه. 








(1)الؤسائل ناه لفن ابواب كفارات الضيد حدييك ١:‏ 
[؟) الوسائل باي: 4م ابواب كفارات الصيو د يت 
(") الوسائل باب: / من أبواب كفارات الصيد حديث :؟. 
(4) الؤسائل نات ا من آبواب كفارات الصيد حديت ١‏ 
3) الرشائل باب الام ابوا تك كفارات العين ديك 


عض ا ال سهدت اعماج 15 


الأول كف من الطعام؛ و في الخو 70 
وفى الكثير من قتل الجراد شاة أيضا!2", ومع عدم إمكان التحرز عن قتله. 
فلا إثم عليه و لاكفارة فيه(2؟, 


نعمء فى خبره الصحيح «قتل جرادا»!", و فى يعض النسخ «قتل جردا كثيرا»!"ا 
فيشكل الاعتماد على ذلك كله بالنسبة إلى الجرادة. 

وآما الأخير فلإطلاق قوله:ة: «نمرة خير من جرادة»("ا الشامل للأكل أيهناً. 
و أما خبر الحناط عن الصادقا9: «فى رجل أصاب جرادة فأكلها قالاىة: عليه 
دم»!' فلا يصلح للإيجاب. لضعف سنده و عدم الجاير له. 

(/) ظهر وجهه مما مر في خبر ابن مسلم, و خبر الحناط. 

(/) على المشهورء بل المجمع عليه. و لقول الصادقءكة فى صحيح ابن 
مسلم: «و إن قتل جرادا كثيرا فشاة»!* و المرجع في الكثرة إلى العرف و مع الشك 
يجزي التمرة لكل جراد, لأصالة البراءة عن الزائد. 

(70) لقاعدة نفي الحرجء و قول أبي عبد اللَّهاظةٍ فى الصحيح: «على المحرم 
أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس»!١',‏ و صحيح 
معاوية عنهاية أيضاً: «الجراد يكون في ظهر الطريق و القوم محرمون, فكيف 
يصنعوا؟قال92ة: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئًا فما 


عليهم ؟قال :ايه : إ< شىء عليهم»!". 





(0) الوسطائزنياي: اتام ابؤات كفارات القدد حدهت : 
80 الوسائل بانع امن أرواب كنارات الصية ديك 
(ث الونا ل ال الام اران كقاراك الضيد عدي 
(4)الوسنائل بان لالامق انواب كفارات الصدن خدية» 
) 

/ 

) 


ةا اما الح جه 


6) الوسائل باب: لمن أبواب كفارات الصيد حد بت 
3 الوساتل ناب:5 من ادواب كفارات الضيوخه وك 
1 الوشائل 1ف من أبوات كفازاتك: الضيد حد فت : 


لأ بحد 


حكم ما اذاقتل صيدً معي 


010300101 
(مسألة 6):كل ما لا تقدير لفديته ففى قتله قيمته(1"'. وكذا البيوض التى لا 


(مسألة 8): يكفي في العقويم قول اهل الخجبرة المسوحب' الاظطعتنان 
العرفت (؟) و لا يعتبر التعدد و العدالة و إن كان أحوط (05 


(مسالة :)١+‏ لوقتل ضيدا معيبا يجوز له الفداء.يكله فى اليب 6*0 و 
الأفضل الفداء بالصحيح7١‏ و يفدي الذكر بمثله. و الأنثى كذلك677. 


(1) إجماعاء و نضا قال الصادق!9ة في الصحيح: «في الظبي شاة, و في 
البقرة بقرة. و فى الحمار بدنة و فى النعامة بدئة. و فى ما سوى ذلك قيمته»! ١‏ و 
تقتحية كاذ عتماق العال العستم أضا. 1 

(/0/) للإجماع. و قاعدة الاحترام, وإطلاق قولهِةٍ: «و فيما سوى ذلك 
كيمته ). 

(6/) لأنه حجة عقلائية و عليه يبتني أمر المعاش و المعاد و مقتضى الأصل 
عدم اعتبار شيء آخر بعد حصول الاطمئنان و كون العدالة طريقا إلى حصول 
الاطمئنان لا أن يكون لها موضوعية. 

(4/) خروجا عن خلاف من أوجبها و إن لم يكن له دليل عليه إذ المقام من 
الرجوع إلى أهل الخبرة لا الشهادة حتى يعتبر فيها التعدد و العدالة. 

(8) لإطلاق الممائلة الواردة فى الآية الكريمة, و تقتضيه قاعدة العدل و 
الأشياتهى الأحوط اعتبا«النجائلة فى تخسوضيات النيب نا جم ود على 
إطلاق الممائلة, فالأعور باليمنى يفدي بمثله. و الأعرج باليسرى كذلك. و 
المريض يفدي بمثل مرضه لا مرض آخر و هكذا. 

)8١1(‏ لأنّه نحو تأدب و إعظام للكعبة التي يهدي إليها الهدي. 

(87) لأنّ الممائلة العرفية في ذلك ملحوظة أيضاً فلا بد من اعتبارها. 





الوضاكل باند اهن ارات كثارات الصد عد ين 


اس ااا 0-000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 

(فنيالة 0١‏ الاعتبار بقيمة الجزاء وقت الإخراج. و كذا في مالا 
تقدير لجزائه 47 و محل التقويم منى في إحرام الحج. و مكة في 
إحرام العمرة(64. و مع اختلاف القيمة فيهما يجزي الأقل و إن كان 
الأحوط الأ (044 

(مسألة :)١7‏ إذا قتل ماخضا مما له مثل من النعم وجب الفداء بماخض 
مثله 67 و لو تعذر قوّم الجزاء ماخضا(87, 

(مسألة 3): لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلاء فلا موضع 
لملاحظة الحمل حينئذ إن أريد القيمة(64 بخلاف ما إذا أريد المثل فلا بد 


إلا أن يقال: إنّ الممائلة من الأمور التشكيكية, فيؤخذ بالمتيقن منها و يرجع 
في غيره إلى البراءة. و أما اعتبار الممائلة في اللون و نحوه مما لا يعتنى منها في 
العرفء فالظاهر عدم وجوبها و إن كان أحوط. 

(8) لما ثبت في محلّه من بقاء نفس العين في الذمة بقاء اعتبارياء و اشتغال 
الذمة بها إلى حين فراغها منهاء فيكون المدارء على عين الأداء. 

(85) لما يأتي من أنّ محلّ ذبح كفارات إحرام الحج منى و محل ذيحها من 
إحرام العمرة مكة و محل الذبح هو محل الأداء لا محالة. 

(60) لأنّ المقام حينئذ من مورد الأقلّ و الأكثر, و مقتضى الأصل البراءة عن 
الأخير. هذا مع الصدق العرفيّ بالنسبة إلى الأَقِلّ و إلا وجب ما يصدق عليه عرفا 
و لوكان هو الأكثر. 

(87) لأنّه لا تتحقق الممائلة إلا بذلك مع أنه لا خلاف يوجد فيه كما في 
الجواهر فلا وجه لما نسب إلى السرائر و التذكرة من النظر في الإجزاء. 

(80) لأنه هو المثل الذي ,ينتقل بتعذره إلى القيمة. 

(86) لأنّ المفروض عدم اختلاف القيمة بوجود الحمل و عدمه فلا 


حكم مالو أصاب الصيد الحامل 000 


(مسألة 04): لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر, كالعشرة فى شاة 
الظنى :فلا سب الديا 015 لكت الأحوط يوان ادك لعشي 031 

(مسألة :)١6‏ لو كانت حاملا باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء و القيمة لو كان 
مواق الع 31 

(مسألة :)١7‏ لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا و ماتا بالإصابة فدى 
الام بمثلها و الصغير بمثله37. و لو عاشا معا أثم و لا فداء لأحدهما 


موضوع لملاحظته. 

(84) لما مر من عدم تحقق الممائلة العرفية حينئذ إلا بذلك. 

(40) للأصلء و إطلاق خبر أبي بصير: «قلت: فإن أصاب ظبيا؟قال.2ة: عليه 
شاة»١''‏ الشامل للحامل و غير 0 

(41) لاحتمال أن يكون المراد بالاقتصار على العشرة بالنسبة إلى خصوص 
الأم فقط دون مجموع الأم و الحمل, فيعمل حينئذ بما دل على صرف القيمة مدًا 
مدا على الإطعام بالغا ما يلغ. 

وفيه: أنه خلاف ظاهر قولهاكةٍ فى صحيح ابن عمار: «من كانت عليه شاة فلم 
يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام»! "ا إن إطلاقه يشمل 
الام وحدها و مجموع الام و الحمل و استقرب في الدروس وجوب الزيادة ما لم 
يزد على العشرين و احتاط وجوبا في النجاة و إن زاد على العشرين. 

(41) لقاعدة أنّ تعدد السبب يقتضي تعدد المسبّب ما لم يدل دليل على 
الخلاف و لا دليل كذلك في المقام. 

(490) لإطلاق الممائلة, و ظهور الإجماع في المقام. 


الوسائل ياي افق ابواف كقارات اليد حديك 2 
(9)الوسائل باب امن أبوات كقاراك الضين ديف 1 


مي اا 0-0300 مهقب الأحكام ج3١‏ 
مع غدم الغيب 1*7 والااضمن أرش العيب50!7..و لومات أحدهما دون الآخر 
وحب القداء الفيك دود اله 5 

(فسالة 1 لى القت سا قطي الاكان نكا يل الريه وح عله 
ارقن وو تنا وروكاءها سن تنقيا اما امف 11 

(مسألة :)١4‏ لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته وجب عليه عشر الشاة مع 
الإمكان. و مع التعذر فعشر قيمتها!14). 

(مسألة 19): لو أبطل امتناع الصيد ضمن الأرش117) و الأحوط كمال 
د00 


(44) أما تحقق الإثم. فللتجّي. و أما عدم الفداء. فلعدم الموضوع له من 
القعل و الجناية. 

(40) لقاعدة الضمان التى لا فرق فيها بين الجزء. و الكلء. و بين الصفة و 
غيرها مما تتفاوت المالية بحسبها. 

(41) أما الفداء للميت, فلوجود المقتضي بوجوبه و فقد المانع. و أما عدمه 
للحوم, فللأصل بعد عدم دليل عليه. 

(40) لقاعدة الضمان الشاملة للكل و الجزء و الصفة على ما تقدم. 

(14) أما وجوب عشرها مع الإمكان, فلظهور التقسيط و إطلاق الممائلة. 

و أما القيمة مع التعذر. فلجريان حكم الكل على الجزءء و إطلاق دليل التبدل 
إلى القيمة مع العذر الشامل للمقام أيضاً. 

(14) لأنّه من فقد الصفة, فيضمن الأرش لا الذات حتى يكون ضامنا لأصل 
القيمة. و لذا لو قتله محرم آخر ضمن قيمته. 

)0٠٠(‏ خروجا عن خلاف مثل العلامة حيث جعل فقد الامتناع كالهالك. و 
كفقد الذات. و يمكن الاختلاف بحسب الموارد فقد يصير بذلك في معرض 


حكم قتل المحرم حيوانً والشك في أنه صيد أولا_ ‏ 5-5 


وال لطن اخد امتناعي الدرّاج تعيّن الأرش7١١).‏ 
(مسألة :)5١‏ لو قتل المحرم حيوانا و شك فى أنه صيد أو لا. أو رمى و شك 
فى الاصابة و عدمها. أو شك فى أنّه صيد البحر أو البر لا شىء عليه فى 


ال ففلف 
الفداء 23١77‏ 1 1 


الهلاك و قد لا يصير و يكون هذا النّزاع لفظيا. 

)٠١١(‏ لأنّه حينئذ من فقد الصفة قطعا لبقاء امتناعه الآخر. 

)٠١9(‏ لأصالة البراءة بعد الشك فى تعلق أصل التكليف به. 

)٠١‏ هذه المسألة من موارد الأقلّ و الأكثرء فتجري البراءة عن الأكثر 
المشكوك و يجب الأقل المعلوم. 


فصل فى موجبات الضمان 
وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف, 07 0 
أما الأول: و هو مباشرة الاتلاف ففيه مسائل: 
(مسألة :)١‏ لو قتل المحرم الصيد فى الحل وجب الفداء عليه. و لو أكله لزمه 
فداء آخر و لوكان في الحرم تضاعف الفداء!,©. 


فصل فى موجبات الضمان 

كتب العلامة و الأمر سهل و تجري هذه الأمور الثلاثة في الغصب. و في الجنايات 
أيضاً كما يأتى إن شاء اللّه تعالى. 

(1) أما الأول: فللأدلة الثلائة. و أما الثانى فهو المشهورء و يدل عليه مضافا 
إلى قاعدة تعدد المسكن يعدو السب تضنوضن مستفيطة: 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر#ة: «من أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو 
محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شىء و من فعله متعمدا فعليه دم 
شاة»7". 

ومنها: صحيح أبي عبيدة عن الصادقنىة: «عن رجل محل اشترى لمحرم 
بيض نعامة فأكله المحرم فقال.9ة: على الذي اشتراه للمحرم فداء. 
وعلى المحرم فداء قال: و ما عليهما؟قال.99#: على المحلّ جزاء قيمة البيض 


.١: الوسائل باب: 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ )١( 


حكم ما اذ باشر المحرم قتل الصيد اا ا (096# 0 


لكل بيضة درهمء و على المحرم الجزاء لكل بيضة شاة»!١'‏ و قريب منهما غيرهما 
5 يأتي فى المسائل الآنية. و أما صحيح أبان الدال على أن الفداء بدنة لم يعرف 
القائل به بل ادعي الإجماع على خلافة. 

وعن الشيخ, و العلامة و المحقق أنه يضمن قيمة ما أكل. للأصل و قول أبي 
عبد اللَِائِةٍ في موثق عمار: «و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه. إن على 
كل إنسان منهم قيمته فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك»! ". 

و في صحيح ابن منصور عنهة أيضاً: «قال: أهدي لنا طائر مذبوح يمكة 
فأكله أهلنا فقال: لا يرى به أهل مكة بأس قلت: فأىّ شىء تقول أنت؟قالاها: 
عليهم ثمنه»! ". 1 

وفيه: أنّ الأصل لا وجه له مع العلم بوجوب شيء عليه. إما الفداء أو القيمة و 
هي قد تكون مساوية للفداء. و قد تكون أكثر منه و قد تكون أقل. و هذا الأخير 
يصير مورد الأصل, لكونه من موارد الأقل و الأكثر. و لكنه محكوم بما مرّ من 
الأدلة. و يمكن حمل الموثق على الفداء أيضاًء مع أنه تقل بطريق آخر هكذا: «إذا 
اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم 
قيمته»!*) و لا ريب في أن المراد بالقيمة فيه الفداء. و أما صحيح ابن منصورية 
فليس فيه أنّ المحرم أكل من الصيد. و يمكن أن يكون الأكل محلا فلا ربط له 
بالمقام. 

و بالجملة: ما دل على المشهور نصء و الموئق ظاهر فيحمل الظاهر على 
النص هذا كله إذا كان ذلك من المحرم في الحل. 

وأما إن كان منه في الحرم. فيتضاعف الفداء. لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد 
الست 





1 الؤسائل بايه ‏ لفق ابواف كفارانة الطيذ حدديت: 
[اماالوشائل:ناب اتن روات كفارات الصين عدوت 

(0) الوسائل 'باب::* ١‏ من ,ابوات كفارات الصَيد حديت: 
4١‏ الوسائل باب امن أبوات كقارات الضيد حد يت 


0 بذ يمد سا 


اجهي 0-2300 مهدب الأحكام/ ج١١‏ 


(مسألة 7): لو رمى المحرم صيدا فأصابه و علم بعدم الأثر لرميه من جرح أو 
كشر أو تحوهنا فلا قداء عليه ويستتفر الله( 

(مسألة ”): لو رمى صيدا فكسر رجله أو يده ثم رآه بعد ذلك قد صلح 
ويرعى فعليه ربع قسيمته() وإن جرحه فعليه الأرش كغيره من أفراد 


فرع: مقتضى الإطلاق كفاية مجرد الأكل فى وجوب الفداء سواء شبع أو لا و 
بيواء كان بالعباشرة او بالتسيوب من مخل او معرم 

0( أما عدم الفداء, فللأصل, و الإجماع, و خبر أَبِي بصير عن الصادق ليه : 
«سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقالنظة: إن كان اللبي قد مشى 
عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه. و إن كان الظبي ذهب على وجهه و 
هو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداوٌه, لأنّه لا يدري لعله قد هلك»70". و أما 
الاستغفار. فلتحقق التجرى و وجوب التوبة منه. 

(؛) لصحيح ابن جعفر عن أخيها#ة «سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم 
فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد 
وال عليه الفذاء كاماد إذا لج يدوما ضع الصيد فإن برامبيعة ان كمسر جد او 
رجله و قد رعى و انصلح فعليه ربع قيمته»! "', و في خبره الآخر عندناية أيضا: 
«سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله فتركه فرعى الصيد قال ثإ: عليه 


ربع الفداء»7". 


وَعَنَ أبى بصير قلت لأبى عبد اللَّهكة: «رجل رمى ظبيا و هو محرم فكسر 
يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟فقال.92: عليه فداؤه. 
قلت: فإِنّه رآه بعد ذلك مشى؟قال991: عليه ربع ثمنه»! “". 


(1) الوؤسائل ياب لالانين أبواك كتازاك الطيد جدية 7 

(؟) راجع التهذيب ج: ه صفحة: 104 و في الوسائل باب: 71 من أبواب كفارات الصيد حديث: ١‏ ولكن 
لم يوجد ذيل الأخير للرواية فيه. 

(*) الوسائل نادمه الاين أبوات كفارات الفدين خديف 1 

(4) أؤوقها فى الومتائل :باب 18:97 من آبوان كفاراث الصية نايت :1 


حكم رمى المحرم الصيد فكسر رجله أو جرحه 15200 - 


الإصابة الموجبة لتعيبه!*. و لو لم يعلم مقدار الأرش يتصدّق بما يعلم 
اشتغال الذمة به(١2.‏ هذا إذا علم بحاله و أنه لم يتلف بالجرح. و لو لم 
يعلم به واحتمل أنه هلك بالجرح وجب عليه الفداء كاملا9". و لو علم أنه 


ويمكن إرجاع الضمير في ربع قيمته, و ربع ثمنه إلى الفداء بقرينة الخبر الثاني 
و يمكن رجوعه إلى الصيد لكونه أقرب و حينئذ فمع اتحاد القيمتين فلا ثمرة في 
البين و مع الاختلاف و إجمال الدليل فالمسألة من موارد الأقلّ و الأكثر و لكن 
الظاهر أنّ بناء المحاورات على إرجاع الضمير إلى الأقرب عند الدوران بينه و بين 
الأبعد و هو المنسبق من النص و الفتوى كما اعترف به في الجواهر. و طريق 
الاحتياط المصالحة مع الحاكم الشرعي في الفاضل من القيمتين. 

(0) لقاعدة تعين الأرش فى كل ضمان لا تقدير له شرعا. و الضمان فى أجزاء 
اصيد ثابت بالإجماع ‏ المدعى في المنذون عرز النضوص الوايكة فى 11 عراب 
المتفرقة(١'‏ التى يمكن أن يستفاد منها الضمان في أجزاء الصيد مطلقا إلا ما خرج 
بالدليل. 

فما عن جمع منهم المفيد. و الحلي. و الديلميء و العلامة في المختلف 
التصديق بشىء فى الادماء لأَنّه جناية لا تقدير لها لا وجه له. لأنّ التقدير إِنْما هو 
الأرش فيما لا تقدير له. 

م إن ظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين اندمال الجرح و عدمه مع العلم ببقاء 
الحيوان و عدم السراية» بل قد صرّح بذلك في الجواهر. 

(1) لثبوت أصل الضمانء فتصير المسألة حينئذ من الأقل و الأكثر فيجزي 
الأول و يجري الأصل فى الأكثر. 

() اجباعا: وتصوما التسيدماة صن التطليل سالدؤلا دوي الغيلة قد 
هلك»!' إذ يستفاد منه أنّ احتمال الهلاك في مورد الرمي منجز للتكليف 





الست 20202020 مهذب الأحكام ج٠١‏ 
أصابه و لم يدر أنّه أثر فيه أو لا يجب الفداء كاملا أيضا[6. و لو له يعلم 
بالاصابة. فلا شىء عليه(؟). 

(مسألة 4): ظهر هما تقزه اله شمن ابداضن البو فتيحب الآرشن كنننا 
يضمن تمامه فيجب الفداء إلا في الغزال فيآتي حكمه في المسألة التالية7١).‏ 

(مسألة 5): لو كسر المحرم أحد قرني الغزال في الحل ففيه ربع قيمته. 
وفى كسر قرنيه نصف قيمته, و فى فقء عينه تمام قيمته. وفى كس رإحدى 
يديه أو رجليه نصف قيمته و إن فعل به ذلك في الحرم كان عليه دم 


السري ‏ اعرر و لم الو 
المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال.99: عليه جزاوه»!'' و تقتضي شدة 
الاحتياط المستفادة من الأدلة في الحرم و الإحرام فلا وجه لما عن بعض 
متأخري المتأخرين من الوسوسة في الحكم بأنّ الروايات أخصٌ من المقام لعموم 
التعليل من حيث إنّ المستفاد من العلة أنّ لاحتمال الهلاك موضوعية في الحكم, 
مضافا إلى إطلاق كلمات الأعلام. 

(8) لعموم التعليل؛ و غلبة التأثير. و شدة الاحتياط فيما يتعلق بالصيد, و 
دعوى الإجماع عن جمع و يكفي هذا المقدار في حصول الظنّ الاجتهاديٌّ 
بالحكم ففي صورتين من الصور الخمسة يجب الفداء كاملا بخلاف البقية. 

(4) تقدم حكمه سابقا فراجع. 

نعم. لا ريب في تحقق التجري. فيستغفر اللّه تعالى كذلك. 

)٠١(‏ إجماعاء كما عن المختلف, و أنه لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر كما عن 
التذكرة, و الخلاف و بلا خلاف بيننا كما عن الجواهر. 


1 الوشاتل نا امن آبواك كفاراك الفمة سد اده 


ما يتعلق برمى المحرم الصيد في الحل ب ا 


مضافا إلى ما “010 


)1١(‏ على المشهور, لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّهظةٍ: «ما تقول في محرم 
كسر أحد قرني الغزال في الحلّ؟قال.9ة: عليه ربع قيمة الغزال قلت: فإن هو كسر 
قرنيه؟ قال.9: عليه نصف قيمته يتصدّق به. قلت: فإن هو فقأ عينيه؟ قال991: عليه 
قيمته. قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه؟قال: عليه نصف قيمته. 

قلت: فإن هو قتله؟قال.#ة: عليه قيمته. قلت: فإن هو فعل به و هو محرم في 
الحرم قال.2: عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم»' '". 

و أشكل عليه بوجوه: 

الأول: قصور سنده بأبى جميلة, و يحيى المبارك. 

الثاني: معارضته يما تقدم من صحيح ابن جعفرء و خبر أبي ينصيرا" الدال 
على ربع القيمة في كسر اليد أو الرجل. 

الثالث: أنه معارض بما تقدم من خبر السكوني بلزوم الفداء في الإدماء. 

ولكن الكل مردود: 

أما الأول: فبالانجبار. وعمل من لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار. 

والثاني: بأنّ موردهما ما إذا صلح بعد الإصابة و رأه يرعى. 

والأخير: بأنه في ما إذا يعلم حاله و أنه هلك بالجرح أولا. فلا وهن و لا 
تعارض و يتعين العمل به مع الاقتصار على مورده. و في غيره يتعين الأرش, لما 
س0 

وأما خبره الآخر عنه2ة أيضاً: «سألته عن محرم كسر قرن ظبي قالافا: 
يجب عليه الفداء. قلت: فإن كسر ,يده قال:ةٍ: إن كسر يده و لم يرع فعليه 
دم شاة»! ". 





.: الوساتلنات:8؟ من ايوات كفارات الضيد نخد يت‎ )١١ 
.1١: تقدما فى صفحة‎ )١( 
: 2 الوسائل بانية: امن أبواب كقارات الضيدحديث‎ )©( 
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(مسألة 6): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد في الحل كان على 
كل واحد منهم فداء كامل و في الحرم وشاعك 77 ون كنات مهاه 


فيمكن أن يراد بالفداء الربع. لخبره السابق» و بالشاة فيما إذا لم يره يرعى و 
يحمل عليه أيضاً صحيح الحلبي عنهكة أيضاً: «إذا كنت محلا في الحل. 

فقلت الصيد فيما بينك و بين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاوٌه. فإن فقأت 
عينه. أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة»1١".‏ و مثله خبر الجازي قال: « 
سألت أبا عبد اللَّائةٍ عن المحرم إذا أخطر إلى ميتة ‏ الى ان قال انك إذا كنت 
حالا و قتلت الصيد ما بين البريد و الحرم فإن عليك جزاءه و إن فقأت عينه أو 
كسرت قرئه أو جرحته تصدقت بصدقة)!' فيحمل بالنسبة إلى الغزال على ما 
ذكر في خبر أبي بصير و بالنسبة إلى غيره على الأرش جمعا بين جميع الأخبار 
الواردة ورد بعضها إلى بعضء و جعل السعض قرينة على الآخر فإِنٌ كلام 
جميعهم ني ككلام واحد يكون بعضه قرينة على البعض. 

)١1١(‏ إجماعاء و نصوصا. 

منها: صحيح عبد الرحمن: «سألت أيا الحسنكة عن رجلين أصايا صيدا و 
هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟قالاظة: لاء بل عليهما 
أن يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر 
ما عليه. فقال]ك3: إذا أصبتم بمثل هذه فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا 
عنه فتعلموا»!". 

وأما التضاعف في الحرم, فلما مم مرارا من قاعدة تعدد المسبّب يتعدد السبب 
ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود في المقام. 


1 الومنا نا نابت 7م :اموا كفاراك الضعد عد وف ا 
0 الواهانل اف لاد يق 11 وراب "ا #اغديكه» "من ابوا تكقارات الضديد: 
90 الوسائل بافيو امن ابواف كفارابة الصع سويت 


اشتراك جماعة من المحرمين في قتل الصيد فى الحل روه 


عتيوك و ع اي يي شم ل ا ا اش يت كح هل حي ١ق‏ تفي مص كب ويج يت بوص و جع م لمجي أ ولعباس ربت وح سس سيم ناج ت ميد #بلتسينيم 58 


في الحرم كان على كل واحد منهم القيمة(5١‏ و لو اشترك محل و محرم في الحل 
أو الحرم كان لكل منهما حكمه لو كان مستقلا(2١).‏ 

)١(‏ لما مي من النصوص الدالة على أن على المحل فى صيد الحرم 
القيمة. 

منها: قول الرضاءك9 فى صحيح صفوان: «من أصاب طيرا في الحرم و هو محل 
فعليه القيمة. و القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم»!'". 

و لافرق في ذلك بين المحرمين و المحلينء و المختلفين» فيلزم كل مسنهم 
حكمه لو كانوا منفردا فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الفداء و القيمة و على 
المحلّ القيمة. و لو اشتركا فيه في الحلّ لم يكن على المحلّ شيء, و على المحرم 
الفداء. و ذلك كله لإطلاق الأدلة الشامل للانفراد و الاجتماع و الاختلاف. 

)١4(‏ لما تقدم من الإطلاق الشامل لحالتي الانفراد و الاجتماع محرمين أو 
محلّين في الحرم, أو مختلفين. و عن المنتهى أنه لا خلاف فيه بيننا إلا من الشيخ 
في التهذيب في المحلّ و المحرم إذا اشتركا في صيد حرميٌ فأوجب على المحرم 
الفداء كاملا و على المحلّ نصف الفداءء. لخبر إسماعيل بن أبي زياد عن 
الصادقنكةٍ عن أبيهكةٍ: «كان علئ اثلا يقول: فى محرم و محل قتلا صيدا 
فقال:2ة: على المحرم الفداء كاملا و على المحلّ نصف الفداء»!"ا 

ويمكن أن يراد القيمة من نصف الفداء. و قد أشكل على أصل الحكم. 

تارة: بمنع شمول الإطلاقات لصورة اشتراك المحرم و المحل لاشتمالها على 
الفداء و هو مختص بالمحرم. 

واخرى: بانصرافها إلى المحرم دون المحلٌ و لو في الحرم. 

وثالثة: بانصرافها إلى المستقل دون المشترك. 


80 الؤسانل انف لمق ابؤانت كقاراة الفيك هدنت 1 
9 الوساتل راننة امن ازاك كثارات الصمد حديوك ١‏ 





(مسألة 7): يجب الفداء الكامل فى الاشتراك فى أكل الصيد 
ا ْ ْ 

(مسألة 8): لو اصطاد المحرم طيرا فى الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلك 
الضرب كان عليه الجزاء. و قيمتان. و التعزير(1١).‏ 


. 


القيمة لاختلاف المورد. و الانصراف إلى المحرم و المستقل بدوىّ لا وجه له ما لم 

(10) لإطلاق قول الصادق.#ة فى الصحيح: «و لا تأكل الصيد و أنت حرام و 
إن كان أصابه محلٌ»١'‏ الشامل لحالتى الانفراد و الاجتماع, و قولهاكة فى 
صحيحى زرارة و ابن بكير فى الاضطرار إلى أكل الصيد«يأكل الصيد و يفدى»!" 
فإنّ إطلاقه شامل للصورتينء كما أنه يشمل صورة الاختيار بالأولى. مضافا إلى 
خبر أبي بصير قال: «سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه. فقالت 
رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهمء فجعلوا لها فقال:1: على كل إنسان منهم 
شاة»' ". 

)١7(‏ على المشهور لقول أبى عبد اللَّهائِةِ: «فنى محرم اصطاد طيرا في الحرم 
فضرب به الأرض فقتله قال.4ة: عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه, و قيمة للحرم: 
وقيمة لاستصغاره إياه»!؟' و قصور سنده منجبر بالشهرة و عدم الخلاف و المراد 
بالقيمة لاحرامه هو الجزاء الثابت لما صاده فيما فيه جزاء. و لذا عبر الفقهاء - 
كالمحقق و غيره _بالقيمتين. 

وأما التعزير فنسب إلى الأئر واستدلوا عليه بثبوته في كل معصية. وخبر 


وفيه: أنّ لفظ الفداء لا يقيد الاطلاقات الدالة على حكم المحلٌ و أنّ عليه 


3 الوسائليانة ١‏ من أبواب تولك الاحراة تعويف :© 

(8) الوفائل باك امن ابزات كقارات الضد ديت 
[) الوسائل ئاب8:3ا ان آبواتك كقاراك لضي حت كوه 
4 الوهاتز يان ة اهن ابواب كنازات العبيد مدت 





حكم من رمى المحرم الصيد فكسر رجله أو جرحه 1 
متام هت تي ا ا لت لل ا اا ل 1 لد تج كين قشي عوجي ليف ننج جم نع 7 ميمت ١1‏ احنبد 





(مسألة 4): لو أخذ المحرم فى الحرم ثدي ظبية فاحتلبه و شرب لبنه لزمه 
شاة و قيمة الل (07), 1 ْ 

(مسألة :)١١‏ لو رمى للصيد و هو حلال فأصابه و هو محرم, أو جعل فى 
سما يت اسيل الات لب سال اذل د جرم تكله لمن 
7ن ١‏ 
حمران قال: «قلت لأبي جعفرايةِ: «محرم قتل طيرا فيما بين الصفا و المروة عمدا 
قالة: عليه الفداء و الجزاء و يعزر قلت له: فإِنّه قتله في الكعبة عمدا قال عليه 
الفداء و الجزاء و يضرب دون الحد و يقام للناس كي ينكل غيره»'' يعد إلغاء 
خصوصية المورد من الصفا و الكعبة, إذ المناط الحرم. و أما بناء على الخصوصية 
كما هو الظاهر منها فلا دلالة لها على المقام. 

(1) لخبر يزيد بن عبد الملك: «في رجل مر و هو مجرم في الحرم فأخذ عنز 
ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها قال:9ة: عليه دم و جزاء في الحرم ثمن اللبن»!"' 
وقد عمل به المشهور و قصور سنده منجبر بالعمل, و الحكم مخالف للأصل و لا 
بد فيه من الاقتصار على خصوص مورد النص المنجبر بالعمل فلا يتعدٌّى إلى غير 
انيه كباله هلع إلى ما إذا الجدليه وله مسري ليق أدشدرت بره 

)١16(‏ لقاعدة (إن كل ما حدث على وجه عدم الضمان لا يوجب الضمان بعد 
ذلك) لأنّه حينئذ من قبيل تحقق المعلول بلا علة و قد عمل بها المشهور في 
المقام. و هذه القاعدة متبعة ما لم ,يدل دليل على الخلاف. و لا دليل عليه في 
المقام و إن ورد فيما إذا رمى في الحلّ و أصاب في الحرم' ". 

1 المسائل امد لاتق اراك قلا ات االميتسديك‎ ١ 


0 الوسائل هاب امن آبواف كفارات الفي د ديت ١‏ 
() راجع الوسائل باب: 74 و 77من أبواب كفارات الصيد. 


الل ل ههذبالأحكام /ج ١١‏ 


نعم. لو تمكن من الإزالة و لم يزل ضمن حينئذ!؟١).‏ 

(مسألة :)١١‏ لو نصب شبكة بقصد الصيد فى حال الاحلال. فاصطادت بعد 
احزام كون منانةا مو 36 اوحار يت قد لك !1 

نعم. لو لم يقصد الصيد بالشبكة و الحفر لا يضمن .)"١7‏ 

الثاني: اليد و فيه مسائل: 

(مسألة ١):كل‏ من أحرم و معه صيد زال ملكه عنه و وجب عليه 
إرضاله"" قاو مات جعت امنداقيل الأزسيال :ضيه نيما إذا 


(19) لأنه سبب مستقل حينئذ للضمان حصل يعمده و اختياره. 

)٠١(‏ لتحقق القصد منه إلى الصيد و إمكان الإزالة فيدخل في العمد و 
الاختيار. 1 

)1١(‏ للأصل بعد عدم تحقق القصد منه إلى الاصطياد. 

(0) اجماعاء و استكدل عيلية أيضا ميهافا إلى ذلك يانه لا ملك 
ابتداء فكذا استدامته. و لأنّه وجب عليه إرساله. و للآية الكريمة!'' و لقول 
أبي عبد اللَّهدايةٍ فى خبر أبي سعيد: «لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد 
حتى يخرجه عن ملكه, فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه, فإن لم يفعل حتى 
يدخل الحرم ومات لزمه الفداء»!'"'. و قريب منه خبر بكير بن أعين قال: «سألت 
أبا جعفرة عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال.9ة: 
إن كان حين أدخله اح حاكن بسك ثلا فى كليدرو إن امد كه سس بات 
فعليه الفداء»' '' وأما ما في ذيل خبر أبي سعيد: «فإن أدخله الحرم..» 


0 0 الم 3 


لو أحرم و معه صيد زال ملكه عنه اا 00100 


ف 030 
تبظير نتن يعن التعةتيه !"اله اسمن الخديك 

والكل مخدوش أما الأول فلمنع الحكم في الابتداء. لإطلاق الأدلة, و ما دل 
على أَنْه عند الاضطرار إلى أكل الصيد و الميتة, يقدم الأول لأنّه ماله!'' مع عدم 
دليل هن الملازمة من عقل: أو تقل :و المراد بالضيد فى الآبنة الفحريفة. السعتق 
المصدريٌ أي: الاصطياد لا أن يكون اسما للذات و عن فرض الدلالة فالمراد منه 
الحكم التكليفيّ لا الوضعيّ. فتحرم التصرفات المتوقفة على الملك فلا تدل على 
فى اسيل الفلكرة و الخيرا ةقانا الى اقضوو نيماو قصور دلالتهها ايها - 
رأ معوي الكل بو قدا الح من عم اسل الماكزة كنانهوو اشع و إذا سي 
إلى الشيخ و الإسكافئٌ عدم الخروج عن ملكه. و مال إليه بعض متأخري 
المتأخرين, للأصل و الاطلاق. و لكنه مردود. إذ الأصل محكوم بالإجماع. و 
الإطلاق مقيد به أيضاً و إلا مورد المزبورة تصلح للتأييد وإن قتصرت عن 
الاستدلال بها مضافا إلى ما يأتى من ظهور الأدلة في التنافي بين الإحرام و تملك 
الصيد. 

و تظهر الثمرة فيما لو أخذه المحرم و جنى عليه جان فعلى عدم الملكية لا 
ضمان عليه, لأنّه حينئذ من الوحوش و باق على إباحة الأولوية بخلاف الملكية, 
فِإن الجانى ضامن للمحرم الأخذ للصيد. لوقوع الجناية حينئذ على ملك الغير. 

طاهره ١‏ وجوبي لازيال اعلديى عم ادكه يهب غلنة [ربنالة:: 
لو قيل بملكيته له. 

(1؟) إجماعاء و لقاعدة اليد المقتضية للضمان في المقام و المراد به الضمان 
الشرعيّ و قاعدة اليد تجري في مثله أيضاً. 


' هو الفيض الكاشاني في الوافي.‎ )١( 
راجع الوسائل باب: 57 من أبواب كفارات الصيد حديث: /و غيره من الأحاديث.‎ )1( 


اليوسم 0000000 مهذّبالأحكام/ ج5١‏ 
(مشالة8): لى الو ييتكدة الآزسال حتى تلق ةاشلا همان 19 و .إن كتنان 
حرطا 7 
(مسألة "): لو لم يرسله حتى أحل و لم يكن أدخله الحرم فلا 
شيء عليه موي الأت ١39!‏ إن ادكيلة الجرء'قة اخترعه اعاذة الضه 
على الأحو عط 


نعم, لو كان المراد الضمان الملكي فلا وجه للضمان حينئذ بلا فرق بين كونه 
في الحلّ أو في الحرمء لإطلاق الكلمات. و إطلاق القاعدة. و ظاهر خبر أبي 
سعيد - المتقدم. و إن كان الموت يعد دخول الحرم ولكنه قاصر سندا و مهجور 
متنا. و قد ذكرنا أنّ ذيل الحديث ليس منه فلا يدل على المطلوب أصلا. 

(4؟) للأصل بعد ظهور أدلة الضمان فى إمكان الارسال. 

(10) جمودا على إطلاقات بعض العبارات كالشرائع و نحوه. 

(51) أما الإثمء فلتحقق العصيان بالعمد و الاختيار. و أما عدم شيء عليه 
فللأصل بعد عدم تحقق قتل أو جناية. 

(70) لا ريب في أَنْه من أخرج صيد الحرم وجب عليه إعادته إليها إجماعا, 
ونصوصا يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى, و إنّ الحرم أمان كتايا(", 
وسنة! "'. وإجماعا فما دخلها من الصيد لا يقتلء و لا .يوؤذيء و لا يهاج, لأنه دخل 
مأمنه و هل يجري حينئذ عليه جميع أحكام الصيد الحرمئّ أولا؟وجهان يمكن 
التمسك للأول بظاهر التعليل الوارد فى صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد 
اللَّهائِةٍ عن طير أهلئّ أقبل, فدخل الحرم فقال.99: لا يؤخذ و لا يمس لأنّ اللّه 
عرّ وجل يقول: ومن دخله كان أمنا»! " فإنٌ إطلاقه يشمل الدخول و الادخال. 
سور الرظعرات 2 


6١‏ الوشاتك اند امن او ال كفارات اليد سد 


حك م كون الصيد في يد المحرم فأرسل 1 00000000000 (مب” 


فإن تلف قبل ذلك ضمنه(24). 

(مسألة 5): لو اصطاد المحرم صيدا و لم يدخله الحرم و لم يرسله حتى أحل 
فالأحوط وجوب الإرسال إن تنجز حكم الإرسال عليه و خالفه!١‏ ". 

(مسألة 5): لو كان الصيد في ود السشرم النا عله رما عق مده لا 


فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟فقال#ة: إن كان حين أدخله خلاً سبيله فلا 
شيء عليه و إن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء»'١'‏ فيستفاد منه و من غيره 
وجوب الإرسال كالصيد الحرمي. ولكن يمكن أن يقال: إِنْ الحكم مخالف 
للأصل, فلا بد وان يقتصر فيه على خصوص مورد النص و هو وجوب الإرسال 
و حرمة الاإيذاء و الإيهاج. و أما وجوب الإعادة لو أخرجه فيكون من مجاري 
الأصل. و في المسالك نسب وجوب الإعادة إلى الرواة و ناقش فيه في الجواهر 
أن النص ورد في الطير دون الصيد. 

أقول: اللأحوط هو ما قلناه. 

(14) لما تقدم من موثق ابن بكير. 

(4؟) لاستصحاب وجوب الإرسال عليه حينئذ إلا أن يقال: إن الوجوب إِنّْما 
كان لأجل الإحرام فإذا انتفى يتبدل الموضوع فلا مجرى حينئذ للاستصحاب. 
ويمكن أن يقال: إن وجوب الإرسال للصيد في حال الإحرام غير مقيد به. 
فحالة الإحرام علة لحدوث الحكم لا أن تكون علة لبقائه فيصح التمسك حينئذ 
للوجوب بإطلاق الدليل من دون حاجة إلى الاستصحاب. هذا إذا تنجز الحكم 
عليه و أهمل و أما مع عدم التنجز فلا يبعد أن يقال: بانصراف الأدلة 
عن وجوب الإرسال بعد الإحلال؛ و لكنه مشكل و لو أرسله فالظاهر جواز 


7: الؤشاكل جاب: من ابوات كقارات الضين خديتك‎ ١١ 


لو ا 10 ل ني فد تو ةركن 


ضمان عليه!' '", كمن دفع المغصوب إلى صاحبه من يد الغاصب. 

(مسألة 8): لو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو نحوهما فإن أمكن دفعه 
إلى المالك وجب ذلك و إلا يدفعه إلى الحاكم الشرعىٌ, أو وكيله و إلا فإلى 
فوول المكستو و إل أ رمه و كو 11م ْ 

(مسألة 7): لو كان الصيد نائيا عنه حال الاحرام سواء كان فى منزله. 
أو داره أو وديعة, أو إجارة عند غيره لا يخرج بالإحرام عن ا 
فله بيعه. وهبته. و نحوهما بل له تملك الصيد البعيد بشراءء. او اتهاب. أو 


أخذه له بعد ذلك. لأنه بالارسال فى حال الاحلال صار من المياحات الأولية 
فيشمله إطلاق ما دل على صحة حيازته لها. 

65 لأضالة البزاءة عو الضماتدو لاله حدى .وهنا غلن المشيتين ين 
بول 

(1") لما يأتي -إن شاء اللّ تعالى ‏ في كتاب الوديعة أن هذا حكم الوديعة و 
نحوها عند صيرورتها معرضا للتلف و الإرسال معرض له بلا إشكال و لا ينافي 
كونه بحكم الشارع, كما أنه لا تنافي بين وجوب الإرسال و الضمان كوجوب 
الأكل من مال الغير عند الاضطرار إليه مع تحقق الضمان أيضاً. 

(77) للأصل بعد أنّ المنساق من الأدلة إِنُما هو الاصطياد لا ذات الصيد بقرينة 
قوله تعالى «وَ إِذا حَلَلْتُمُ قَاصْطَادُوا»4!". 

نعم. قد يحرم بعض أمور أخر في الصيد لأدلة خاصة تقدمت الإشارة 
إليهاء وفى صحيح جميل: «سئل الصادقنكة عن الصيد يكون عند الرجل مسن 
الوحش في أهله أو من الطيور ,يحرم و هو في منزله قالة: و ما به بأس لا 








حكم امساك المحرم صيداً قذيحه محرم آخر ااا ااا (759) 0 
نحوهما فضلا عن التملك القهرىٌ كالارث7؟"). 

(مسألة 8): لو أمسك المحرم صيدا فى الحل فذبحه محرم آخر ضمن 
كل منهما فداء كاملة(2) و لوكانا في الحرم يتضاعف الجزاء. ولو 


يضرّه»(", و مثله صحيح ابن مسلم' '" و الظاهر أَنّ ذكر الأهل من ياب المثال لا 
الخصوصية فيشمل جميع ما قلناه و حينئذ فترتب عليه آثار الملكية من البيع» و 
الهبة و نحوهما لوجود المقتضي و فقد المانع. 

(890) كل ذلك للأصلء و الإطلاق. وعدم ما يصلح للتقييد, و أنّ المراد بالصيد 
الحرام على المحرم إِنّما هو الاصطياد كما مرْ. و أما خبر أبي الربيع: «سئل 
الصادق:ة عن رجل خرج إلى مكة و له في منزله حمام طيارة و ألفها طير من 
الصيد و كان مع حمامه قال]92 فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه 
يحرم فيه و لا يعرضون لذلك الطير و لا يفزعونه و يطعمونه حتى يوم النحر و 
يحل صاحبهم من إحرامه»' '' فلضعف سنده قاصر عن إثبات الوجوب فلا بد من 
حمله على الندبء مع أنه ليس من الصيد المحرّم, لأنّ طيره في منزله ليس من أآلة 
الصيد حتى يكون ذلك من الصيد المصطلح عليه في المقام. 

م إنّ المرجع في كون الصنيد نائيا عنه إِنْما هو العرفء. فمع صدق 
كونه نائيا عنه يترتب عليه حكمه و مع صدق كونه معه كذلك. و مع الشك 
يعمل بالحالة السابقة و مع عدمها فالمرجع هو الأصل أي: البراءة عن وجوب 
شيء عليه. 

(5") إجماعاء و لأنّه أولى من الضمان بالدلالة و المشاركة في الرمي بدون 
إصابة. 





1ن الؤييا كن ذائة انافن اوات كفارات القية خحديتك ١‏ 
13 الوماتل نأف امن ابوات كقارات الصيد سدرية 2 
9 الوساكل بان لاقن ابزات كفارات الفيد حدية ١:‏ 


اميم 00202020 مهب لأحكام/ج؟١‏ 
كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف و لو كان الذابح أو نباك محرما و اكز 
محلا يتضاعف الفداء في حقه دون المحل. ولو أمسك الصيد في الحل فذبحه 
المحل منه ضمنه المحرم خاصة(9"). 

(مسألة ): لو نقل المحرم أو المحل . فى الحرم بيضا عن موضعه. ففسد 
ضمنه(7) بل يضمنه ما لم يخرج الفرخ صحيحاء فلو جهل الحال حيتئذ 
ضمنه!"" و لو أحضنه طيرا آخر, فخرج الفرخ سليما لم يضمنه, و كذا لو كسره 
فخرج فاسد 680 

الثالث: السبب و فيه مسائل: 

(مسألة :)١‏ لو أغلق المحرم على حمام الحرم. و فراخ كذلك. وبيض 
ضمن بالإغلاق. فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضّمان(1؟) 
ولو هلكت ضمن المحرم الحمامة بشاة و الفرخ بحملء و البيض بدرهم 


(0؟) وقد ظهر الوجه في ذلك كله مما تقدم فراجع. 

() نسب ذلك إلى غير واحد. و عن الشيخ نسبته إلى الأخبار. و لعله .يريد 
أخبار الكسر كما في الجواهر. 

(/1”) كما عن المسالك. و الدروس. و يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار 
الواردة فيمن رمى صيدا فغاب عنه و لم يعرف حاله''' و قد تقدم في المسائل 
السابقة فراجع. 

(8”) على المشهور. للأصل بعد عدم دليل عليه و قد تقدم في أحكام البيض 
ما ينفع المقام فراجع. 

(59) على المشهورء لأصالة البراءة, و فحوى ما دل على عدم الضمان بالأخذ 
ثم الإرسال و يأتي بقية الكلام. 


1 الوسائل ناي الاق ايزا كتاراتك الود عدت 7 


عكوها لكان المبهرة فنا للقباخ_ ...تاي ودار مس19 الى 


والمحل الحمامة بدرهم. و الفرخ بنصف درهم. و البيضة بربع درهه!*6). 


(+4) لصدق الإتلاف بالنسبة إلى كل من الحرم و المحلء فيترتب عليه 
حكمه. و في خبر يونس: «سألت أبا عبد اللّهائِةٍ عن رجل أغلق بابه على حمام 
من حمام الحرم و فراخ و بيض فقالا94: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإِنٌ 
عليه لكل طير درهمء و لكل فرخ نصف درهم, و لكل بيضة ربع درهم. و إن كان 
أغلق عليها بعد ما أحرم, فإنّ عليه لكل طائر شاة, و لكل فرخ حملا و إن لم يكن 
تحرك فدرهم., و للبيض نصف درهي»!!! ورواه الصدوق بزيادة«فمات» في 
السؤال. 

و خبر الواسطي قال: «سألت أبا إبراهيم2: عن قوم أغلقوا الباب على حمام 
من حمام الحرم فقال.ك1: عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام 
الحرم»! "' المنزل على المحل كصحيح الحلبي: «في رجل أغلق باب بيت على 
طير من حمام الحرم فمات قالل2ة: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم»! " و 
هذا هو المشهور. 

و ظاهر النافع. و صريح التلخيص. و نسب إلى الشيخ أيضاً استقرار الضمان 
بنفس الإغلاق, لظاهر الروايات, و أنه لو أريد منه الموت لتحقق الفداء و القيمة 
لا خصوص الأول فقط. 

وفيه: أَنْها محمولة على الموت بقرينة صحيح الحلبي المتقدم و صحيح ابن 
خالد على نسخة الفقيه: «قلنا لأبي عبد اللَّايِهِ: رجل أغلق بابه على طير فمات 
فقالغكة: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة, و إن كان أغلق الباب 
قبل أن يحرم فعليه ثمنه»0). وخبر الواسطي بل والمتفاهم العرفي أيضاً. ولأنّ 


3 الوساتليانبة اهن ارات كفارات الضيد ديك 7 
اومان ابخان انوت كثارات العيد حتيث. 
() الوساتلبانت1 افق ابواف كقارات' الفده عدف 
[4) الوسائل يان5 دمن ابوات كفارات الضيد ديت 


22 3-2020 مهب الأحكام/ج؟١‏ 
(مسألة *”): الأحوط وجويا وجوب شاة واحدة على مسن نفر حمام الحرم 


وعسادء'وعين كل يناف ناة انل عيوز؟؟؟ والى عك فى العندة يتن 


الإغلاق مع السلامة أولى بعدم الضمان من الرمي مع عدم الإصابة و من الأخذ ثم 
الارسال. 

ثمٌ إن لو أغلق الباب على حيوان وحشىئّ فمات فمقتضى القاعدة لزوم القيمة. 

(41) نسب ذلك إلى أكثر الأصحاب منهم الشيخان. و بنو بابويه, و البراج» و 
حمزة: و إدريسء و سلارء و فى المسالك«اشتهر بيهم حتى كاد أن يكون 
إجماعا» و الأصل في الحكم رسالة ابن بابويه المعروف فيها أنّ الأصحاب إذا 
أعوزتهم النصوص يرجعون إليها. و الفقه الرضوي: «و إن نفرت حمام الحرم 
فرجعت فعليك في كلها شاة. و إن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة»'!'' و 
قال المجلسي في أول كتاب البحار: «إنّ أكثر عبارات فقه الرضا موافق لما يذكره 
الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند و ما يذكره والده في 
رسالته». 

وقد مر غير مرة أَنّ فقه الرضا لا اعتماد على سنده. و رجوع القدماء إلى 
رسالة ابن بابويه عند إعواز النص ‏ على فرض صحته - لعله كان لأجل قرائن 
لديهم توجب الوثوق بصدور مضمونها من المعصوما و هذا لا يوجب الحجية 
عند من لم تقم لديه القرينة. 

نعم, لا يبعد أن يقال: إِنَّ مضمون رسالة ابن بابويه, و الفقه الرضوي في المقام 
كالمرسل المنجبر بالعمل, فيصح الاعتماد عليها من هذه الجهة. 

ثم إنّ إطلاق الفتاوى في تنفير حمام الحرم و العود يشمل مطلق التنفير من 
محلٌ الاجتماع و العود إليه سواء كان من الحرم إليه. أو من غير الحرم و إليه. 


(استعدرك الوسائل باق دمن انوا كفارات الضيد هديك :7 


ما يتعلق بتنفير المحرم الحمام 006020 5 


راي و في العود بنى على العده27) و يتساوى المحرم و المحل 
قا م فد الأحكاء (25), 

و لااشيء في الواحدة إذا رجعت(20). 

(مسألة ”): لو اشترك جمع فى التنفير يجزي جزاء واحد عنهم سواء كان 
فعل كل واحد منهم موجبا للنفور ا ولأدى سسواء عناة الحماء 211 


بل يشمل التنفير من غير الحرم و العود إلى مأمنها الذي هو الحرم, كما أنّ مقتضى 
إطلاقها كفاية مطلق العود سواء استقرت بعد العود أولا. 
(57) لأصالة عدم الأكثر. فلو شك في أَنْها كانت واحدا أو أكثر و رجعت فلا 


شىء عليه. 
نعم, لا ثمرة عملية فى الشك بين الأقلّ و الأكثر فى الزائد على الواحدة مع 
الرجوع, لوجوب شاة واحدة على أىّ تقدير. 


و أما مع عدم الرجوع فتلك ثمرة كما هو واضح. 

(:41) لاستصحاب عدم العود. فتجب الشاة فيما لم تعد و لو بالأصل. 

(4) لإطلاق الفتاوى, و أصالة عدم تعدد الجزاء على المحرم فى صورة عدم 
العود. و أما مع العود فلا إشكال في تساويهما في ذلك و لكن الأحوط التعدد 
بالنسبة إلى المحرم في صورة عدم العود. من جهة العود و من جهة الاتلاف. 

(46) للأصلء و اختصاص الفتاوى بالجمعء مع كون الحمام إما جمع: أو اسم 
جنس جمعي فلا يشمل الواحدة, مع أنه لوكان فيها شاة لا فرق فيها بين العود و 
عدم العود و التلف و هو بعيد جدا. 

(81) لإطلاق الفتاوى الشامل لصورة وحدة المنفر و تعدده. و ما إذاكان 
كفل كل :واحه مقفضيا أى سيا انا لو لآ فعل الآخر بو لست المسالةستصوصة 
في فروعها حتى بيؤْخذ بالنص. و القياس على الاشتراك في الإتلاف حيث يكون 


أ مهذب الأحكام /ج ١‏ 


ولا فرق بين كون الجميع محلين. أو محرمين, أو مختلفين فى الحل أو فى 
الحرم. أو بالاختلاف (47). ْ ْ 
(مسألة 5): يختص ما تقدم من الأحكام بخصوص حمام الحرم دون غيره 
من الظباء و نحوها(8). 
(مسألة ©0): لو عاد البعض و لم يعد بعضها الآخر ياحق كلا 
حكمه 217 والأحوط وجوب جزء من شاة بنية الجميع فلو كان الجميع 


غلى كل .واد قداء باطل و .مقتشى الأضل أيضا فى ضبورة العود كقاية السداء 
الراعد أذ امسسألة حيتاذ من القل و الأكثر. 1 

وأما مع عدم العود. فمقتضى إطلاق كلامهم ‏ إن لكل حمامة شاة ‏ شموله 
لصورة تعدد المنقّر أيضأًء فيجزي عن كل حمامة شاة و لا تجب شاة على كل منقّر 
لكل حمامة فإذا كان المنفُرون خمسة - مثلا - يجب خمسة شياه إذا لم تعد, و 
ذلك كله لعدم الدليل على أصل المسألة إلا إطلاق الفتاوى و مقتضى إطلاقها كفاية 
الواحدة عن كل حمامة لم تعد حتى مع تعدد المنفر و ذلك مقتضى الأصل أيضاء 
لما تقدم من كون المسألة من صغريات الأقل و الأكثر ثم ند هل ,يقسم الجزاء 
على كل واحد من المنفّرين بالسوية فإذا كانوا ثلائة تجب على كل واحد منهم 
النلث أو يقرع بينهم. فمن خرج اسمه يجب عليه أو يفصّل بين ما إذا كان فعل كل 
واحد مقتضيا فقط فالأول. أو علة تامة لو لا الآخر فيتعيّن عليه فقط؟ وجوه: و 
المسألة غير محررة في كلماتهم و طريق الاحتياط التراضي و التصالح فيما بينهم. 

(40) كل ذلك لإطلاق الفتاوي التي هي المدرك لأصل المسألة. 

)0 لال بحل كيسان التقاوى م وققه الرضا بالتقلميتصو صن عناء 
الحرم بل يشكل جريانه في مطلق طير الحرم غير الحمام. 

(49) فلا شيء فيما عاد. للأصل. و في كل واحدة مما لم يعد شاة. لإطلاق 
الفتاوي الشامل لهذه الصورة أيضاً. 


أربعة و عاد اثنان» فنصف شاة(*6). 


(مسألة 5): يجب على المنفر السعى في إعادتها مع الإمكان ولو 
لتر قت الى تنه سيت 1 ولولم يخرج من الحرم و لم يبعد 
كثيرا عن محلّها الذى نفرت منه لا يجب السعى فى الاعادة!؟0 و إن 
قلا بوجو ال 01 000 

(مسألة 7): المحرمان إذا رميا صيداء فأصابه أحدهما كان على كل واحد 
58 
(0) لأنّ الاحتياط حسن فى كل حالء و لاحتمال تقسيط الشاة فيما إذا لم 
يرجع الجميع بالنسبة إلى الأفراد أيضاً 

)0١(‏ صرّح بذلك في الجواهر, لحرمة التنفير حدوثا و يقاء فيجب الرد مع 
الإمكان. و لوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق و لو بالأجرة ما لم يكن ضرر 
في البين. 

(؟0) لانتفاء فائدة الإعادة حينئذ لفرض كونها في الحرم و عدم الخروج 
عنها. 
(0) جمودا على إطلاق الفتاوى الشامل لمطلق التنفير» و لكنّه مشكل بل 
ماوع ع م 

(04) نصّاء و إجماعاء قفي صحيح ضريس قال: «سألت أبا جعفراة عن 
رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قالءكة: على كل واحد منهما 
الفداء»(' و فى خبر إدريس: «سألت أبا عبد اللَّهئِةٍ عن محرمين يرميان صيدا 
تأسنابة. أعدفها لجرك ستيه أل كان كن لحك شونا فنا لد معابيتنا سيا 
يفدي كل واحد منهما على حو 


(1) الوهاتل نان 6 م اوانت كنازاك اليه هديك ١‏ 
6 لو سان نات اين اراب كفاراك لعي عد 1 


سكا للع ا ل اي علي اي فيلات ااجكام رع ١‏ 


وكذا المحرمون 0007 و لا فداء على المخطئ من المحلّين لو رميا فى الحره(61). 

(مسألة 8): إذا أوقد جماعة محرمون نارا في الحلّ فوقع فيها صيدا. 
فإن قصددءا بالإيقاد الاصطياد لزم كل واحد منهم جزاء و إلا فجزاء 
واحد(”. ولو قصد بعضهم دون الآخر وجب على كل قاصد الجزاء 
وعلى مجموع الباقين ججزاء واحد(*" و إن كان الباقى واحدا على 


ومقتضى إطلاقهما الشمول لما إذا لم تتحقق إعانة من الآخر أيضاً فلا وجه لما 
عن فطق من الاختضامن بصورة الاعانة كما لأ وجة لنااعن' ابن درس سن 
عدم الفداء على المخطئ, لأنّه اجتهاد في مقابل النص. 

(00) لأنّ الظاهر أنّ ذكر المحرمين فيما تقدم من الخبرين من باب المثال لا 
الخصوصية. 

(01) لكون الحكم مخالفا للأصل فلا بد من الاقتصار على مورد النص و 
الفتوى. هذا إذا لم يتحقق التسبيب من المخطئ و إلا فيضمن من جهة التسبيب. 

(010) لصحيح أبي ولاد: «خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا 
عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين, فمرٌ بنا 
طائر صاف قال: حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا 
لذلك فدخلنا على أبِي عبد اللائةٍ بمكة فأخبرته و سألته فقال]99: عليكم فداء 
واحد دم شاة و به تشتركون فيه جميعا إن كان ذلك منكم على غير تعمّد و لو كان 
ذلك منكم تعمدا ليقع الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة. 

قال أبو ولاد و كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم»' '' مع أنّ الحكم مجمع عليه 

(68) لتحقق الموضوع بالنسبة إلى كل واحد منهما فيشمله إطلاق 
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ما يتعلق بايقاد المحرمين ناراً في الحل فوقع فيها الصيد 00 70020) ٠‏ 
الأحوط وجويا(01. 

ولو فعل ذلك المحل في الحرم مع القصد للاصطياد وجسبت القيمة!*١,‏ 
بل الأحوط وجوبها حتى مع عدم القصدا١١.‏ و يتضاعف الجزاء على 
المحرم في الحرم مع القصد/١١'‏ بل الأحوط ذلك حبّى مع عدمه!1). 


الدليل قهرا. 

(04) من صدق عدم التعمد بالنسبة إليه كما في الصحيح, و أنْه الباقى كما 
فى كلمات الفقهاء فتجب عليه الشاة لشمول إطلاق الدليل له أيضاً. و من 
0 مستلزم لمساواة القاصد لغير القاصد مع أن الثاني لسن ان كوه احيف 
من الأول فلا تجب شاة واحدة و لكن لا بأس بالالتزام به في المقام. جمودا 
على الاطلاق. 

إلا أن يقال: إن مورد الإطلاق إِنّما هو الجماعة فلا يشمل الواحد. 

وفيه: أنه في مورد السؤال و قد اشتهر أنّ المورد لا يقيد إطلاق الحكم. إلا أن 
يقال: إن الشأن في أصل ثبوت الإطلاق. و الحق أنّ المسألة غير محرّرة في 
كلماتهم فراجع و اتامل: 

(18) لأنه حينئذ من التسبيب إلى الصيد في الحرم و هو يوجب القيمة بالنسبة 
إلى المحلّ الذي يجب عليه القيمة كما تقدم. 

(11) لإمكان دعوى صدق التسبيب حتى مع عدم القصد إلى الاصطياد أيضاً. 
إلا أن يقال: إن التفصيل الوارد في صحيح أبي ولاد حاكم عليه وفيه إشكال 2 
الاهتمام على كون الحرم مأمنا يقتضي التعميم. 

(17) لإطلاق ما دل على التضاعف بالنسبة إلى المحرم في الحرم الشامل 
للمقام أيضاً. و الظاهر كونه مقطوعا به عند الأصحاب. 

(18) لاحتمال أن يكون مطلق التسبب ولو مع عدم القصد كافيا في 


جيه 000000000000 مهذّبالأحكام/ ج1٠‏ 


ولوكان الموقد واحدا وجبت الشاة قصد أو لم يقصد/!2؟). 


(مسألة 9): إذا رمى صيدا فقتله أو جرحه و لم يعلم حاله و لكن 
اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع !219 بلا فرق فيه 
بين المحرم في الحل و المحل في الحرم. و مع جمع الوصفين يتضاعف 
الفداء 21١‏ 

(مسألة :)١٠١‏ المحرم السائق للدابّة فى الحل يضمن ما تجناه دابته 
اناج مدا كذ الزاكب إن اوفك يها" و امنا [ا اسان قضمة 
ما تجناه بيدها ورأسها كالقائد(4 و نحوه المحل فى الحرم. و يتضاعف 


صدق السبب عرفاء و يقتضيه كثرة التحفظ على كون الحرم مأمنا كما لا يخفى 
على من راجع مجموع النصوص الواردة فيها. 

(14) لتحقق التسبب العرفئّ على كل تقدير. 

(10) للإجماع, و تحقق سبب الإتلاف بالنسبة إلى الجميع. 

(17) لإطلاق أدلة سببية الإتلاف للمحرم مطلقاء و للمحل في الحرمء و ما دل 
على التضاعف على المحرم في الحرم الشامل لجميع ذلك كما هو واضح. 

(107) لاستيلائه عرفا على جميع أجزاء المركوبء و صدق التسبب بالنسبة 
إلى الجميع و المقام من موارد اجتماع السبب و المباشر و تقديم الأول على 
الأخير. لكون المباشر كالآلة. 

(48) لأ استيلاء لسارو القائد بالنسبة إلى الرّأس و اليدين مسلّم 
وبالنسبة إلى الرجلين مشكوك و مقتضى أصالة عدم التسبّب و عدم المباشرة 
للإتلاف البراءة عن الضمان. و قد ورد أنّ«الرجل جبار»''! أي: الإتلاف 
الحاصل برجل الدابة هدر المحمول على هذه الصورة و يأتي في كتاب الغصب 








.10: سنن البيهقى ج: / صفحة: 237" و كنز العمال ج: 6 صفحة:8 حديث‎ )١( 


الجزاء مع الاجتماع(13). 

(مسألة :)١١‏ لو أمسك المحره صيدا في الحل أو في الحرم و كان له 
طفل فى الحل أو فى الحرم فتلف الطفل بالامساك ضمن ما تلف سواء كان 
هو الطفل أو الأم, ا هعاامينا". :و يتضاعف الحراءعسك المحرم تن 
الحره(١".‏ و لو أمسك المحل صيدا في الحل له طفل في الحرم فستلف 


والديات عند البحث عن موجبات الضمان ما ينفع المقام فراجع و تأمل و لا بد و 
إن يحمل على هذا التفصيل قول الصادقكةٍ في صحيح الكناني: «ما وطأته أو 
وطأته بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فداؤٌه»!١'‏ و نحوه حسن معاوية عنه افا 
أيضاً: «إنّ ما وطأت من الديا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه»!"ا إذ لا عامل 

(19) لأنّ الأصحاب قاطعون بأنّ ما يضمنه المحرم فى الحلّ يضمنه المحل 
في الحرم؛ و يتضاعف الجزاء في اجتماع الأمرين كما عن المدارك التصريح يه. 

أقول: يمكن أن يجعل ذلك قاعدة اصطيادية من مجموع الأخبار الواردة في 
الضمانات في الإحرام و الحرم, مع أَنْه إن كان المقام من تقديم السبب على 
المباشر فلا اختصاص له بمورد دون مورد بل كل ما كان المباشر فيه كالآلة يقدم 
العربات أو لاء بل يكون الضمان على السبب5 وجهان لا يبعد الأخير. 

)7١(‏ كل ذلك للتسبيب في الإتلاف الموجب للضمانء مضافا إلى ظهور 
الإجماع و الاتفاق. 

)/١(‏ لقاعدة تعدد المسبّب بتعدد السبب. 


9 )الرناتا بات: ؟فهق ابوات كفارات الهبد حديف: 7 
(؟] الرسائل ابه #شن ابوات كفارات الصدحديك ١‏ 





ل 0ن الالالشتشى 0 لطس لك نا 


الطفل بإمساكه يضمن الطّفل ولا يضمن الام لو تلفت إلا إذا كانت الأم في 
الحره(""'. و لو أمسك المحل الأه في الحرم فمات الطفل ضمنه. و كذا الام إن 
ماتث حفن 

(مسألة :)١3١‏ إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان ذلك في 
الحل أو الحرم و يتضاعف في الحره!2" و بحكم الإغراء حل الكلب 
المربوط في الحرم. أو في حال الإحرام مع حضور الصيد أو حل الصيد 
مع حضور الكلب. و كذا لو انحل رباط الكلب مع التقصير في الربط!"' ولو 


(77) أما ضمان الطفل فلأنّه من التسبيب لتلف الصيد الحرمئ. و أما عدم 
ضمان الأم لو تلفت في الحلء فللأصل بعد عدم موجب للضمان لأنّ الإتلاف كان 
من المحلّ في الحلّ و أما ضمانها لو تلفت في الحرم فلما دل على ضمان الصيد 
الحرميٌ بالإتلاف و لو كان من المحل. 

(7) أما ضمان الطفل, فللتعليل الوارد في خبر مسمع عن أبي عبد اللَّهاظِةِ: 
«في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا عن الحرم فقتله قاللظُةِ: عليه 
الجزاء. لأنّ الآفة جاءت الصيد من الحرم»! '". 

و أما ضمان الأم لو ماتت في الحرم فللعمومات و الإطلاقات الدالة عليه. 

(74) لقاعدة الضمان بالتسبيب. مضافا إلى ظهور الإجماع. و أما التضاعف, 
فلأضالة تعدد'العسكب تتعدذ السبب: 

(6/) كل ذلك لصدق التسبيب والاتلاف عرفاء فيترتب عليه الضمان 
قهرا. 

نعم, يشكل في ما إذا كان حل الصيد المربوط لمجرد الإحسان إليه فصادف أن 
الكلب صاده, أو كان ذلك مع الغفلة. 


الووائل'ناى» مق ابوا تك كفارات الصيى ديت 


أغرى المحل كلبه فى الحل فدخل به الصيد الحرم فأخذه الكلب فى الحرم 
فيو "ىكذا لوقل يبه الضيد العرم داخل ضزرو يركذا ا سب 
ل ا 

(فسالة ) لو نفر صيدا فهلك بمصادفته بشيء أو أخذه جارح., أو أهلكه 
صيد آخر بمصادفته ضمن 9980 
إلا أن يقال: إِنّ التسبب قد يكون قصديا و قد يكون صدقيا قهريا قصد أم لا 
كان متوجها إليه أم لا و ظاهر الإطلاقات إِنّْه أعمٌ من القصديّ و الصدقي العرفيٌّ و 
لكن ليس في أخبار المقام ذكر السبب حتى يستظهر منه الإطلاق. 

نعم. وردت الدلالة و الإشارة و يمكن أن يستفاد منهما حرمة التسبيب يقول 
مطلق خصوصا من قول الصادقنظة في صحيح الحلبي: «و لا تشر إليه فيستحل 
من أجلك»1". إذ يفهم من قولهلكة: «من أجلك» أن كلّ ما يحصل من ناحية 
العخخص يوسب الشنما قو لذا فرع النتواد بالميب رو اطلقو] الول قيد قدى سفان 
التسبيب و لو خطأ يترتب عليه الحكم و مع صدق عدمه لا يترتب و كذا مع 
الشك, لعدم جواز التمسك بالدليل حينئذء لأنّه من الشبهة الموضوعية فيرجع إلى 
الأصل . 

() لصدق التسبيب عرفا و لم أر إشكالا فيه ممن تعرض له من أصحابنا و 
نسب الخلاف إلى غيرنا. 

(0/1) لصدق التسبيب عرفا سواء كانت في الحل أم في الحرم, و كذا حفر البئر 
مع وقوع الصيد فيه إن صدق التسبيب بالنسبة إلى الحفر عند المتعارف. 

(176) للتسبيب, و ظهور الإجماع. 


13 الوسانا تنان» اهن ابواين كقارات الضيد حديت :3 
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نعم. لو عاد إلى محلّه و تلف بعد ذلك لا ضمان عليه(0/5. 
(مسألة :)١5‏ لو وقع الصيد فى شبكة و أراد تخليصه فهلك أو عاب. 
أو اخلضيه مر ار أو سبع. أو نحو ذلك ضمن على الأحوط وجوبا(*8, 


(14) لعدم استناد التلف إليه حينئذ بوجه. 

نعم. لو كان بحيث يصح استناده إليه ضمن. للتسبيب. و إطلاق قول 
الكاظم2ة: «في رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة قال عليه أن 
يردهاء فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به»!"". 

() لصدق التسبيب و لو خطأ. و أما قوله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
سَبِيلٍ "١4‏ فظهوره في نفي الإثم لا إشكال فيه. و أما نفي الحكم الوضعيّ و هو 
الضمان فلا يستفاد منهء فالمرجع إطلاق ما دل على الضمان بالتسبيب. فما ادعاه 
في المدارك من أنه ينبغي القطع بعدم الضمان مع عدم التعدّي و التفريط, لأنّه 
إحسان محض لا وجه له بعد ثبوت مقتضى الضمان و عدم صلاحية المانع للمنع, 
و كذا لو أخذه للتداوي فهلك في يده بما ناله من السبع مثلاء لتحقق إثبات اليد 
فيئبت موجب الضمان و لا مانع في البين إلا الأصل, و قاعدة الاحسان و الأول 
محكوم بما دل على الضمان بالتسبيب و لو خطأ. و الثانية لا تنافي الضمان كما 
تقدم و لذا قطع به الشهيد. و الفاضل في غير القواعد. 

وعن صاحب الجواهر عدم الضمان قال4: «إنّ المتيقن من الضمان وضع اليد 
مع العدوان». 

و فيه: أن مخالف لثبوته مع الغفلة و النسيان ثم ادعى:ة وضوح الفرق بين 
الأخذ للتداوي و أخذه من الشبكة هذا و لكن لا يبعد دعوى انصراف التسبيب 
الموجب للضمان عن هذه الموارد حكما لا موضوعا. 


10 الرساتق اس امن ازاك كفاراثف الطيه عدي 
(؟') سورة التوبة .4١:‏ 


ضمان من دل على صيد من المحرمين في الحل ل 0 0 


(مسألة 5: من دل على صيد من المحرمين فسي الحلء أو الحرم. أو 
المحلّين في الحرم فقتل. أو جرح أو أخذ ضمن "١!‏ و لا ضمان مع عدم ثر تب 
شىء على الدلالة. و كذا لو رآه أو فطن به المدلول قبل الدلالة670 ولو دل 
محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن 617 

)8١(‏ إجماعاء و نضا قال الصادق 92 في صحيح الحلبئٌ: «لا تستحلنٌ شيئا 
من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم و لا تدلنٌ عليه محلا و لا 
محرما فيصطاده و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإنٌ فيه فداء من تعمده»!'' و 
احتمال كون الفداء على المستحلٌ لا الدال و المشير واضح الفساد و لو بقرينة 
الإجماع و سائر الأخبار. و ظاهرهم عدم الفرق بين القتل و الجرح و الأخذ. 

(87) كل ذلك للأصل بعد عدم الدليل على الضمان. و عن جمع من القدماء 
إطلاق الفداء. لخبر ابن حازم -كما عن الشيخ _عن أبي عبد اللَّهئِةٍ الذى لم يذكر 
فيه لفظ (القتل): «المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء»!" 
مخدوش) بوجوده في نسخة الكافي, والتهذيب. مضافا إلى أنه لا وجه للضمان 
مع عدم تلف شيء و لعل مراد من أطلق من القدماء ذلك أيضاً. و لكنّهم أطلقوا 
لوضوحه. 

(8) للأصل, و لأنّهِ لو صاده مباشرة لم يضمن فكيف يضمن بالتسبيب و في 
المقام صور كثيرة يتضح حكمها عما ذكرناه. لأنّ الدال و المدلول إما أن يكونا 
محلّين. أو محرمين, أو بالتفريق. و على كل تقدير إما أن يكون الصيد في الحلّ أو 
في الحرم فهذه اثنان و ثلاثون صورة و يمكن إنهاؤها إلى أكثر من ذلك و حيث إن 
هذه الفروع غير مبتلى بها فلا وجه للتطويل. 


191 الوشائل ياك الا هن ابوات كفارات افيد دوت .١‏ 


فصل فى صيد الحرم 

الحرم: محيط بمكة من جميع الجوانب و سمّي حرما: لتحريم اللّه تعالى فيه 
جملة من الأشياء المحذّلة في غيره و حدوده معيّنة من عهد هبوط آدماية و 
وضع أنصابها الخليل بدلالة جبرائيل و هي واضحة في هذه العصور كالشمس في 
رابعة النهار. و قد عيّنوا مساحتها من كل جهة و قد تقدم تحديد مساحة الحرم 
المكى يمن ختضيع ها تر '. 

و حدٌ الحرم الذي لا يجوز قتل صيده. و لا قطع شجرة: بريد في بريدء رواه 
الشيخ في الموثق عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفرناكة يقول: حرّم الله حرمه 
بريدا في بريد أن يختلى خلاه, أو يعضد شجره إلا الإذخرء أو يصاد طيره؛ و حرم 
رسولالْهيَيةٌ المدينة ما بين لابتيها صيدهاء و حرّم ما حولها بريدا في بريد أن 
يختلى خلاها و يعضد شجرها إلا عودي الناضح»'". 

و البريد: أربعة فراسخ فيكون حدّ الحرم ستة عشر فرسخا. و للعامة في 
تحديد الحرم أقوال من شاء العثور عليها فليراجع المطولات, و الكتب 
المعدّة لذلك و لا ثمرة فيها بعد معلومية أنصاب الحرم في هذه العصور 
ومقتضى الأصل عدم الدخول في الحرم عند الشك لمن يدخل من الخارج وعدم 
الخروج عنها عند الشك لمن يخرج منها. لكن الأنصاب إمارة عرفية لا يجري 
الأصل معهاء كما في أنصاب عرفات. و المشعرء و غيرهما من حدود المشاعر 
العظام. 


001 راجع صفحة "٠١0:‏ 
(؟) الوسائل باب: 87 من أبواب تروك الإحرام حديث :4. 


خم تراك جوع قن المكلين فين الثل التق زا اا راوز رزلا ادي 


(مسألة :)١‏ يحرم من الصيد في الحرم على المحل ما يحرم على المحرم فى 
ع1" شيو نكل من التحلرى عيدا قواكان طلئة فته و لو كان مخرها ريب 
عليه الفداء أيضاً إن كان له فداء و الا تضاعفت القيمة للاحرام و الحره(؟). 

(مسألة ”): لو اشترك جمع من المحلين في قتله فعلى كل واحد 
قيمته على الأحوط وجوبا(" و لااشيء على المحل في قتل القمّل 


)١(‏ إجماعاء و نصوصا. 

منها: قول الصادقا9ةٍ في صحيح الحلبي: «لا تستحلنٌ شيئا من الصيد و أنت 
حرام و لا أنت حلال في الحرم)' "". 

(؟) تقدم وجه ذلك كله في المسائل السابقة فراجع. 

(") لصدق القتل و الإصابة بالنسبة إلى كل واحد منهم. فيشمله إطلاق الدليل. 
و لقول الصادقئية في خبر ابن عمار: «أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإِنّ 
على كل إنسان منهم قيمته, فإن اجتمعوا فى صيد فعليهم مثل ذلك»!'' و هذا هو 
المشهور بين الأصحاب. 

و نسب الخلاف إلى الشيخ في النهاية, و التهذب. و تردد في الشرائع مما تقدم, 
و من الأصلء و منع صدق القتل بالنسبة إلى كل واحد منهم, و بأنه ليس بأعظم 
من الاشتراك في قتل المؤمن إذا لزمت الدية» و لضعف الخبر, و احتمال اختصاصه 
بالمحرم. و لخبر ابن أبي زياد عن الصادقناة عن أبيه قال: «كان علي افا 
يقول في محرم و محل قتلا صيدا على المحرم الفداء كاملا و على المحل 


عت القذاع". 


1 )الوسائليائة لأمن ارات كنارات الصين ويف ١‏ 
(1) الوسائل:يات::أمن واب كفارات الصيد ديف 
(") الوسائل باب: 7١‏ من أبوات كقاراك الصيد حديث:١.‏ 


ضمي 00002000000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 
والبرغوث. و النملء و نحوها فى الحره!2. 
(مسألة "): يكره للمحل قتل الصيد الذي يقصد الحره!) ولا 


والكل مخدوش: لأنّْ الأصل لا وجه له في مقابل الخبر المنجبر ضعفه يالعمل, 
بل ظهور الإجماع مما عدى الشيخ و لصحة نسبة القتل إلى الجميع من جهة 
المشاركة فيه و كون كل منهم جزء العلة. و القياس بالاشتراك في القتل إذا لزمت 
الدية باطلء لما يأتي في محلّه. و ضعف الخبر منجبر بالعمل, و احتمال 
الاختصاص مدفوع بظهور الاطلاق و المراد بالفداء الكامل في خبر أبي زياد 
الجزاء المضاعف الذي يكون على المحرم في الحرم و المراد بنصفه القيمة فيكون 
دليلا للمقام لا على خلافه. 

(؛) للأصلء و النّصء و الإجماع قال أبو عبد اللَّهايةٍ فى صحيح معاوية: «لا 
بأس بقتل البق و النمل و القمّل في الحرم»!'' و الظاهر أن ذكرهما من ياب المثال 
فيشمل البرغوث و نحوه كما ذكره الفقهاء في معاقد إجماعاتهم. 

(0) على المشهور بين المتأخرين كافة, للأصلء. و صحيح ابن الحجاج: 
«سألت أبا عبد اللَّهِائِةدٍ عن رجل رمى صيدا في الحلّ و هو يِوّم الحرم فيما بين 
البريد و المسجد فأصابه في الحلّ فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من 
رميته هل عليه جزاء؟فقال.99: ليس عليه جزاء»!", و في صحيحه الآخر أيضاً: 
«سأل أبا الحسنءية عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل 
الحرم فمات أ عليه جزاوه قال: لا ليس عليه جزاوء»!'" الشامل بإطلاقه لما 
م الحرم و غيره و في خبره الآخر أيضاً عن الصادقك3: «في الرجل يرمي 
الصيد و هو يوم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه 
قاللة: ليس عليه شيء إِنْما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها 
)١(‏ الوسائل باب: 84 من أبواب تروك الاحرام حديث: ١و‏ ؟. 


[؟) الرسائل ناب “امن آبوات كفاراث الضيد عدت :2 
(") الوسائل رانة »امن ابوات كقارات العد دوت 
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ضمان عليه حتّى لو أصابه و دخل الحرم و مات(١)‏ و إن استحب ذلك 07 


صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه»!١‏ 

و عن الشيخ في جملة من كتبه الحرمة. للإجماع الذي ادعاه في الخلاف, و 
لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق:كة: «كان يكره أن يرمى الصيد و هو يوم 
الحرم»! '' بناء على إرادة الحرمة من الكراهة. 

و خبر ابن عقبة عنه أيضاً: «رجل قضى حجته ثم أقبل حتى إذا خرج من 
الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما 
عليه في ذلك ؟قال990: يفديه على نحوه»! ". 

و صحيح الحلبي عنهاة أيضاً: «إذا كنت محلا في الحلّ فقتلت صيدا فيما 
بينك و بين البريد إلى الحرم فإن علي عليك جزاوٌه فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه 


تصدّقت بصدقة»/4). 


و لكن الإجماع موهون بذهاب المعظمء بل ناقله في الاستبصار إلى عدم 
الحرمة, و الأخبار محمولة على الكراهة بقرينة ما تقدم. مع قصور سند الأولين, 
بل و دلالة الأول منها أيضاً لأنّ الكراهة أعجّ من الحرمة. 

(1) للأصلء و ما تقدم من أخبار ابن الحجاج الظاهرة في عدم الضمان و 
حملها على عدم الاثم من الحمل البعيد. 

(0) لما تقدم من صحيح الحلبي؛ و خبر ابن عقبة المحمول على الندب 
جمعاء مع أنّ استفادة كون الموت في الحرم منهما إِنْما هو بالإطلاق فقط. 
نما نسب إلى الشيخ4ة و غيره من وجوب الفداء لا وجه له. و أما حسن مسمع 
عن الصادق]#ة: «في رجل حل رمى صيدا في الحل. فتحامل الصيد حتى دخل 


1 الومائل باتع مق ابواي كنارات اله مدت 
(8االوسائل افيه قلامن اباك كقارات العم حديك: 
6 الوسائل زان امن اروات كفارات الع عديك: 
(8) الو هنان ل وان لانن ارراني كنا رانم الصيد ديت" 


٠. ٠. ٠. . 
0-1 0 آ--‎ 4 


لل سس سي سس ل قدت الجتاويج 1 


(مسألة 4): يكره قتل الصيد للمحل في خارج الحرم إلى بريد من كل جانبو هو 
المسمّى بحرم الحرم. و يستحب الفداء(6. و يستحب الصدقة لو أصاب صيدا 
فيه, ففقات غيلة: أو كيد 1 

(مسألة 5): لو ربط صيدا في الحل فدخل برباطه في الحرم لم يجز 


الحرم فقال.:2ة: لحمه حرام مثل الميتة»!١'‏ فهو في مسألة أخرى يأتي التعرض لها 
إن شاء اللّه تعالى. 

(8) لأصالة البراءة عن الحرمة. و إطلاق قوله تعالى (إذا حَلَلَتُمْ 
قَاصْطْادُوا)!" و مفهوم قوله تعالى وحُرمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَدّ مما دمتم ماه" 
و انحصار الصيد المحرم إما بالحرم, أو بحال الإحرام, و إطلاق ما تقدم من أخبار 
ابن الحجاج فيحمل ما تقدم من صحيح الحلبي و خبر ابن عقبة على الكراهة 
جمعاء فلا وجه لما نسب إلى الشيخين و غيرهما من المنع. 

(9) لما تقدم من صحيح الحلبي المحمول عليه جمعاء و مقتضى الأصل عدم 
استحباب شيء في غيرهما من الجنايات الواردة عليه و إن كان الأولى ذلك 
تسامحا في الندبء. و حملا للصحيح على المثال. 

)٠١(‏ لقوله تعالى «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمنا»!' و قد استدل به أبو عبداللّه!ة 
لما سأله ابن مسلم: «عن ظبي دخل في الحرم فقال.9!: لا يؤخذ و لا يمس إِنّ 


١١)الوسائل:باب‏ 15 من آبوات كفآرات الصيد هديك ؟. 
(؟) سورة المائدة .١‏ 

(؟) سورة المائدة :47. 

()صورة ال“عدرات: . راجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج: 7 من مواهب الرحمن في تفسير القران. 
الزقان حاف تايس واب كقاراك الضيد ديق ؟. 


حكم من كان في الح فرمى صيداً في الحرم__ 


والأحوط إجراء حكم صيد الحرم عليه!١١).‏ 

(مسألة >): اوكاوي الخ ترم صما ف الحو ار انيل الكتلتب 
عله شين شهلة اعداءا 1و ان رشنا كلد إلى ضيد فى الحل 
فدخل الحرم فقتل صيدا آخر على وجه لم يكن تسبيب منه فى ذلك ليس عليه 





أبا عبد اللّه!ة: «عن رجل أصاب صيدا في الحلّ فريطه إلى جانب الحرم فمشى 
الصيد بربطه حتى دخل الحرم و الرباط في عنقه فاجتوّه الرجل بحبله حتى 
أخرجه من الحرم و الرجل في الحلّ فقال]2: ثمنه و لحمه حرام مثل الميتة»!١".‏ 
)١1١(‏ لاطلاق قوله تعالى و مَنْ دَخَلَهُ كان آمنا» فيستفاد منه الالحاق 
الحكميّ بالصيد الحرميّ. و عن المدارك الإلحاق الموضوعيّ أيضاً و هو مشكل. 
لخادو لعماعا قال ابوعيق للد فى صديم ابن شاد ووينا وخل 
من الوحش و الطير ذ في الحرم كان آمنا من أن يهاج. أو يؤذى حتى ,بخرج من 
الحرم»! وكقدل عليه ايض غمرمات أذله ويعوت الجزاء على القائل فى ابحرم 
ثم إن الصائد و الصيد إما أن يكونا في الحلّ أو في الحرم. أو يكون الصائد في 
الحلّ و الصيد في الحرم أو بالعكس. و الكل فيه الجزاء إلا الأول لما تقدم و يأتي 
و لاا فرق في عدم الضمان في الأول بين أن كان الصيد من الحلّ أو خرج من 
الحرم و دخل في الحلّ و إن كان الأحوط الفداء في القسم الأخير يل عن الشيخ 
في أحد قوليه 3 العرا اواك عي بن صا الحدائق. لصحيح ابن 
جعفر عن أخيهاكة: «حمام الحرم يصاد في الحلٌ؟فقال:99: لا يصاد حمام الحرم 
حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم»' '' و يمكن حمله على الندب بقرينة خبره 
الآخر المشتمل على قولهغ#ة: «لا يصلح»!". 


1 )الوساكل نات 6لاقن ابزات كفازات الضيد ديت ١‏ 
3 الوشائل باب اهن ابواث كنارات الفين حديت 1 
"ا لزمتائل نا امن اواك كقار الع المي ديت 2 
4 :الوها نل يا تين اران تروك الالعراء عديك 1 


يوي 022303030000000 مهذبالأحكام/ج ١١‏ 
شيء. كما لو استرسل الكلب بنفسه فقتل صيدا فى الحره!١).‏ 

(مسألة 7): لو أرسله على صيد فى الحل فدخل الصيد الحرم و تبعه الكلب, 
فقتله في الحرم ضمن !5 '', كما يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل 
فقتله(259. بل و كذا لو كان بعض الصيد فى الحرم فأصاب ما هو فى الحل 
فقتله(١ ١‏ فضلا عما إذا أصاب ما هو فى الحرم. 

(مسألة 8): لو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان 
أصلها في الحرم, وو كذا العكس!؟١).‏ 


)١(‏ للأصل بعد انتفاء موجبات الضمان من المباشرة و اليد و التسبيب. 

)١5(‏ لصدق أنه قتل صيدا في الحرم, و إطلاق ما تقدم من صحيح ابن 
بسنا. 

)١10(‏ إجماعاء و نصّاء لحسن مسمع عن الصادقء#ة: «في رجل حل في الحرم 
و رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال.:99: عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت 
الصيد من ناحية الحرم»! '". 

)١11(‏ لتغليب جانب الحرم, و الإجماع. و إطلاق ما تقدم من صحيح ابسن 
سنان, لصدق الدخول في الحرم و لما يأتى في الشجرة من أنه إِنْما حرم فرعها 
لمكان أصلها. 

(17) نصّاء و إجماعا ففي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ 9 : «إِنه 
سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه 
رجل فصرعه قال.99: عليه جزاوٌه إذا كان أصلها في الحرم»''. و فى صحيح 
معاوية: «سألت أبا عبد للها عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في 
الحلّ قال3: حرم فرعها لمكان أصلها قلت: فإن أصلها في الحل و فرعها 





(1) الؤفائل يانه "لمن ابوا كقارات الضند هدي 1 
؟)الوسائل بابه من آبوات:تزوك الاحرام تخد ينك ؟. 





وجوب حفظ الطائر المقصوص حتى يكمل رشه - م 0ه 


(فسيالة:9): فق ادخل ضصيداهنًا إلى الخره ونس عليه إزسنا 081 
ولو اخرجد من الخيرء فكسلف كان علية:شيمائه سواء كان الخلف بيه 
و0530 

(مسألة :)١٠١‏ لو كان ما أدخله فى الحرم طائرا مقصوصا وجب حفظه 
حتى يكمل ريشه ثم يرسله, و يجوز استيداعه عند من يثق بحنظه له ولو 


كاك اواج 71و ل زافق لعل اخزاة ريت كلما محب مث هه لسن 


في الحرم فقالئِة: حرم أصلها لمكان فرعها»!'' و يستفاد منه تغليب جانب 
الحرم مطلقا كما هو ظاهر الفتاوى. 

(14) إجماعاء و نصوصا قال الصادق:ؤة في الصحيح: «أما علمت أنّ ما 
دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و إمساكه»! "'. و في صحيح الحلبي 
عنداية أيضاً: «الصيد يصاد في الحلّ ثم يجاء به إلى الحرم و هو حي فقالاة: إذا 
أدخله إلى الحرم فقد حرم أكله و إمساكه»' ". 1 

(15) لأنّ ما دخل الحرم لا يمس.ء و لا يؤذيء و لا يهاج. وعن بكير بن أعين 
قال: «سألت أبا جعفرئاية عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في 
الحرم فقالكة: إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شىء عليه و إن كان أمسكه 
حتى مات فعليه الفداء»!؟) و هو يشمل القتل و الاتلاف بالأولى. 

)٠١(‏ نصّاء و إجماعاء ففى صحيح البختري عن الصادقنىة: «فيمن أصاب 
طيرا في الحرم قالية: إن كان مستوي الجناح فليخل عنه و إن كان غير 
مستوي نتفه و أطعمه و أسقاه فإذا استوى جناحاه خلّى عنه»!*- وسبب النتف. 


(]) الوسائلبات: ٠‏ من أبواب تروك الإحرام حديث .١:‏ 
[؟) الوسائل بانهة امن آبواب كفاراك الصمهد بعدية 1 
() الوسائل ياب 4 أن ابوات كقارات الطبه حديف 3 
)لوقتل بات امانوات كفازات المد عد يت 
(8 الرشائن ياب؟ 1 نى ابزاف كفاراك الضون حديف .١‏ 


ا 1 اي 1ه ذا 


زمان بقائه(١؟".‏ و لو أرسله قبل ذلك ضمنه ما لم يعلم بسلامته7" '". و يلحق غير 
الظبويه فن .ما انه 077 

(عسألة 199 لو كاهو اللا نعف ريش الطير كان عند ناا إلى ساامر ‏ 
أل دكن | نضا ونه كو نه مت اذا و كوقه ودين !2 ١‏ 

(مسألة :)١7‏ من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة(92) 


لأنّهد يوجب سرعة الإنبات كما قاله بعض أهل الخبرة -و قريب منه صحيح 
زرارة!"". 

وعن المثنّى قال: «خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري فخ حيث 
بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد 
اللّهائاٍ فأخبره فقال946: ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطوها الطير تعلفه و تمسكه 
حتى إذا استوى جناحاه خلته»!". 

(١؟)‏ أما وجوب المؤنة, فلما تقدم في النصوص. و أما وجوب الأجرة لو 
توقف الإبقاء عليها. فلإطلاق وجوب الابقاء فتجب مقدمة. 

(71) لما تقدم من أن اليد من موجبات الضمان ما لم يعلم بالسلامة و الأمان. 

(1) لأن النص و إن ورد في الطير. و الحمام, و القماري و لكن يصح دعوى 
القطع بعدم الفرق بينها و بين سائر الصيود فيعلفه و يحفظه أو يستودعه حتى 
يستوي ثم يرسله. 

(18؟) لأنّ ضمان الكل مستلزم لضمان البعض مع تحقق البعض في القيمة و 
وجوب الحفظ و المؤنة حكم اخر دل عليه الدليل بالخصوص. 

(0١؟)‏ إجماعاء و نصّا ففي خبر إبراهيم بن ميمون المنجبر: «قلت لأبي 


(:1) الوسات نانع امن ابزائه كقا راك اليه حديف»:؟. 
1انالرسا ةتنا لاقمو ابزاب كقاراك امياد سد يت د 


ما يتعلق فقا ريش عام الا اولاز ويسم 


ويجب أن يسلّمها باليد الجانية!١‏ ' و لو تعدّد نتف الريش تعدّدت الصدقة!277, 
والواثشن فى ذفعة وائخدة زياقن معد فالأخورط :ذلك أرضاء وال حوث بالنيت 
عيب ختنن الأرض أيض]180). 

(مسألة 3١‏ ): لو نتف غير الريش كالوبر مثلا أو نتف الريش من غير حماه 
الحرم فلا يجب عليه التصدق17). 
عبد اللَّهكةِ: رجل نتف ريشة من حمام الحرم قال2!: يتصدّق يصدقه على 
مسكين و يعطي باليد التي نتف بها»!'". 

(51) للإجماع, وما تقدم من النص. 

(/70) لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب. هذا إذا تعدد النتفء و أما إن كان 
المنتتوف كثيرا و النتف دفعة واحدة فيشك فى التعدد حينئذ. للشك فى جريان 
قاغناة تعد النسبب :تفده الست سيد ا ي أصالة البراءة عن الزائد عن 
الواحدة. 

إلا أن يقال: إنّ المناط تعدد إيذاء الطير و لا ريب فى أنه يؤذي إيذاءات متعدّدة 
ولو كان السك دقعتو سكي هالشاط الاتذاء الحاسل ييف كن و شه اعد عن 
يخليا كاف أصدل العف نتفدة| صنورة أو:واغذا: 

(18) لما تقدم من أنّ ضمان الكل مستلزم لضمان البعض مع النص و هل 
يجب في الأرش الاعطاء باليد الجانية أيضاً أو لا؟وجهان من الأصلء و من 
احتمال أن يكون ذكر إعطاء الصدقة باليد الجانية في النص - المتقدم - و مورد 
الإجماع من باب المثال لمطلق ما يلزم بالجناية و استقرب في الدروس إعطاء 
عدم الوجوب و لا ريب في أنّ الأحوط الإعطاء بها. 

)١9(‏ للأصل بعد اختصاص وجوب التصدق بنتف ريش حمام الحرم. 





(1) الوؤسائل :نان من انواي كفاراك الفين شدديت 8 
و فى الكافى ج:] صفحة: 757 قوله ناكلا فى ذيل الرواية : «فإنه قد أوجعه». 





نعم. إن حصل نقص بذلك يضمن الأرش7''' ولا تسقط الصدقة, و لا 
الأرش بالنبت7١‏ ". 
(مسألة :)١5‏ من أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته إليه و لو تلف قبل 


ذلك حو لزن يفقت انث 0 


(مسألة :)١5‏ قد تقدم وجوب قيمة الصيد على المحل فى الحرم و وجوب 
الفداء على المحرم فى الحل إن كان له فداء. و وجوبه مع القيمة 


(©) لما امن الملازمة:بين حبعان الكل و البعقن: 

)"١1(‏ للأصل بعد عدم دليل على السقوط. 

(9؟7) إجماعاء. و نصّاء ففى صحيح ابن جعفر: «سألت أخي موسىاة عن 
رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قالا99: عليه أن يردها. 
فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به)!١!‏ و نحوه صحيحه الآخرأ"' و قريب منهما 


خين راز فين 


هذا في غير الدياسي و القماري و أما فيهما فقد تقدم حكمهما و يظهر من خبر 
يونس أنه إذا أدخل الطير من الخارج إلى الحرم ثم أخرج منه يلزم فيه الفداء قال: 
«أرسلت إلى أبي الحسن]9ة إِنّ أخا لي اشترى حماما لي من المدينة فذهينا بها 
معا إلى مكة فاعتمرنا و أقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى 
الكوفة هل علينا في ذلك شيءإفقال.يةٍ للرسول: فإنهن كن فرهة!إقل له: يذبح 
عن كل طير شاة»!؟' و ظاهره أن الفداء على الإخراج, لأنْه لم يذكر التلف في 
الحديث. 


15) الوسائل باه ١11‏ من أبواب كفارات الضمت حديت . 
11 )الرسائل:نات 15 امن واي كقاراك الضيد عدية؟١.‏ 
6 الوسائلن انيه 4 امن ابروا كفازات!القنيد عدوت 
[8) الوسافل ناب امن ابوات كفارات الفبية عد يك 4 


ا تان هبيه الصيد قلى الفعل في الحرم أو لقب ٠...‏ 





على المحرم فى الحرم و إن لم يكن له فداء. فقيمتان7"" و التضاعف إِنْما 
فى فيقا: ذا الم صلة الباسوين إذ] ملعي قر استسانى عد "ارو إويناة 

وقال في التهذيب: «و لا يجوز أن يخرج شيئا من طيور الحرم إلى أن قال -: 
و إذا أدخل المحرم طيرا فليس له إخراجه منه و إذا أخرجه فعليه دم» و استدل 
بخبر يونس و لا ريب في أنه أحوط و يمكن إجراء حكم الصيد الذي أدخل في 
الحرم عليه و إن لم يكن منه موضوعا فتأمل فإِنّ المسألة غير منقحة, و مقتضى 
الأصل عدم شيء عليه بعد ظهور إعراض المشهور عن خبر يونس. 

(0) العنوماةو بو الاطلاقاةو قاغدة عمدة السمكت بعينو السيي و 
المستفيضة المتقدمة بعضها في الحمام, و الطيرء و الفرخ, و البيض و قول أبي عبد 
اللَهمائِةٍ فى حسن ابن عمار: «إن أصبت الصيد و أنت حرام فالفداء مضاعف عليك 
وان أضمعه و أت حلال في الحرم فقيمة واحدة. و إن أصبته و أنت حرام فَإنّما 
عليك فداء واحد»7". 

و قوله.اثة أيضاً في موثق ابن عمار: «ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم 
جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد فإنّ عليك الفداء بجهالة 
كان أو عمد لأنّ الله تعالى قد أوجبه عليك. فإن أصبته و أنت حلال في الحرم 
فعليك قيمة واحدة. و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك القيمة و إن أصبته و 
أنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا»' ". 

و هذا هو المشهور المدعى عليه الإجماع. و هناك أقوال أخر مخالفة للمشهور 
ربما تبلغ خمسة من شاء العثور عليها مع أدلتها المخدوشة فليراجع المطولات. 

(84) للأصلء و قول الصادق:ىة في مرسل ابن فضال: «إِنْما يكون الجزاء 
ارت انناب اين رابعلا الف حديث :0. 
[])الوسائل باف: ١‏ #من ابوات كفاراث الضيد حديك: 4و6 


يغوي ٠‏ مهذبالأحكام/ ج١٠‏ 


الأحوط التضاعف مطلتا(9"). 
(مسألة :)1١‏ ما تكدّر من المحرم من الجناية على الصيد ‏ نسيانا 
للاحرام. أو قعل . 9 جهلا بالحكم الشرعي الحدرق الكفارة 1 


مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما 
يكون»(' و نحوه مرسله الآخرا'' فيقيد به إطلاق أدلة المضاعفة و قد نسب هذا 
القول إلى المشهور. 

و نوقش في الأصل بأنه محكوم بإطلاق أدلة المضاعفة. و يرد بأَنْه بعد الشك 
في شمولها لمثل المقام, فلا وجه للحكومة. و في المرسل: 

اولا: بقصور السند. 

و ثانيا: بالمعارضة بقول مولانا الجوادكة فى سوال يحيى ابن أكثم القاضي: 
«و إن كان نعامة فعليه بدنة و إن كان ظبيا فعليه شاة و إن كان قتل من ذلك في 
الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة»!" الظاهر في تضاعف البدنة أيضاً. 

وفيه: ان قصور السند منجبر بالعمل و إمكان حمل المعارض على الندب كما 
هو الشائع في الفقه. مع موافقة المرسلين لسهولة الشريعة, مضافا إلى ضعف سنده 
فما نسب إلى جمع من التضاعف مطلقا مخدوش. 

نعم هو الأحوط. 

(0؟) خروجا عن خلاف من اوجبه. و حملا لخبر الجوادايِةٍ عليه. 

(”) لقاعدة تكرر المسبب بتكرر السبب. مضافا إلى الإجماع في 
الأولين. 
1 الوسائل باببة4 ين أبزاب كفارات الصيد حديث .١:‏ 


13 الوسائلن :اند افق ابواص اكتازاف انيف 
0 الوسا نل جا امن ابرات كفا زاك الصد ديت 


تكرّر الكفارة بتكرر الجناية على الصيد روك 
ذكّر الكفارة ري 0 


وأما إن كانت عن تعمّد وجبت الكفارة للأول فقط(7"". و فى غيره ينتقم الله 
تعالى منه(8), 

(/11) نسبه في التبيان, و المجمع إلى مذهب الأصحاب. و ظاهر رواياتنا. 
ولا وجه له. لأنْه من التمسك بالمطلق و العام في مقابل المقيد و الخاص. 
(8) قال تعالى «وَّ مَنْ عاد َيَنْتَقِمُ آله ملذغا الظاهر في أ الجزاء مع 
العود انتقام اللّه تعالى منه في مقابل الفدية الى هي ججزاء الابتداء. و قال 
الصادقثة فى صحيح الحلبي: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه ججزاءه و يتصدق 
بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم اللّه منه 
و النقمة في الآخرة»!". 

و في خبره الآخر عنها2 أيضاً: «إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة قال اللّه عرّ 
وجل: و من عاد فينتقم اللّه منه»! ". 

و في مرسل ابن أبي عمير: «إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما 
أصاب الكفارة, و إذا أصاب متعمدا فإنّ عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمّدا 
كايند عليه افيه الكفارة وهو مسن قال هر و عل ومن غاة فتققع' اللدبعقه) 5. 

وقريب منها غيرها و هذه الأخبار مقيدة لإطلاق ما دل على التكرر, 
وخضسة لنموية فلا وح انما ققدافيى هذه الحعية. و تكنون السداففاة 
كالاجتهاد في مقابل النص و لا دليل لهم إلا التمسك بإطلاق ما دل على التكرر 
في الجزاء مع التكرر في السبب و لا وجه له. لأنّه من التمسك بالمطلق و العام في 
مقابل المقيد و المخصص. 


.10: سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الونتائل نبغ من انوا كقارانة العمه حديف لا 
(0)) الوساكل باننة لمن ابوات كقاراك:الصيك خديث: : 
(8) الوسائل باب 1 من انوا كثارات اليد حديك:0. 








ذَّب الأحكام / 7 ١٠‏ 
ل ل 1 


ولوكان الأول جرادة و الثاني نعامة(؟ '" و لكن الأحوط التكدّر(*2 و يختص 
ذلك بالمحرم دون المحل في الحرم ٠‏ فيتكرّر بتكرره مطلقا و بالإحرام الواحد 
دون الاحرامين فيتكدّر أيضاً ون تقارزت:زهانهما بان كان في آخر الأول 
وأول الثاني فضلا عما إذا كانا في شهرين أو أكثر كما لا فرق في التكرار 
فيهما بين ارتباط احدهما بالآخر كعمرة التمتع. و حجه و عدمه كحج 
الإفراد نا 


(9") لإطلاق ما تقدم من الأخبار و عمومها. و استبعاد ذلك مخالف لأصول 
الامامية المبنية على التعبد يما وصل إليهم من المعصومنائة. 

(40) خروجا عن خلاف من أوجب التكرر فى صورة العمد أيضاً. كابني 
الجنيدء و إدريسء و الشيخ في بعض كتبه, و السيدء و الحلي. 

فائدة.. الظاهر قبول توبة من تعمد تكرار الصيد. للعمومات الدالة على قبول 
التوبة, و الأدلة المرغبة إليها! '' و حينئذ فينتفى موضوع الانتقام فلا تشمله أخبار 
المقام. و يلزم على هذا أن يكون التكرر العمدي أخف و أسهل من التكرر خطا 
نسياناء و جهلا. 

إلا أن يقال: إن الانتقام من الوضعيات التي لا تزول بالتوبة كما في غير حقوق 
اللّه تعالى الذي لا يزول بها بل لا بد من أداء حق ذي الحق إليه و يختص هذا 
الأمر الوضعئّ بخصوص انتقام اللّه تعالى كجملة من الآثار الوضعية لبعض 
المعاصي التي لا تزول بالتوبة. 

(1١4)كل‏ ذلك للإطلاقات. و العمومات, و قاعدة تعدد المسيّب بتعدد السبب و 
أن المخصص إذا كان منفصلا و مرددا بين الأقل و الأكثر يرجع في غيرالمتيقن 
منه إلى العموم والإطلاق كما ثبت في محله. وأما قولهاكة فيما تقدم من 


(1) زاج الرسائل زابه 6 1ةمن لواب سهاة الس 


0ظ 
أكاقا اقكالا لفيا اا الال نل ل ص41 تبث 


(مسألة :)١7‏ لا فرق فى عدم التكرر في صورة العمد بين تخلل التكفير و 
عدم (47) 

(مسألة 6 : التكرار إما أن مكو عند | فق عمد رتفي اعد الخيطاء اد 
بالعكس, و في الكل يتكرّر الفداء إلا في الأول 40 

(مسألة 19): تقبقة الضينطاقا نيزاء كنال قتعلةغيهد!: او سنحهو ا ا 
خط 22) 
مرسل ابن أبي عمير: «فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه (شيء) 
الكفارة»!'' فلا بد من حمله على أنه فإن عاد عمدا فأصاب ثانيا متعمدا أيضاً 
فليس عليه فيه الكفارة و إلا فإِنّه خلاف الإجماع. 

(؟) للإطلاق الشامل للصورتين. 

(]) لأنها المنساق من أدلة الانتقام و المرجع في غيره الإطلاق و العام. 

(4) نصوصاء و إجماعاء و لأنّه من الوضعيات التي لا تناط بالعمد و الاختيار 
قال أبو عبد اللّهدائِةدٍ فى صحيح معاوية: «و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا 
الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد»' '. و في صحيح البزنطي: «سئل 
الرضااكاٍ عن المحرم يصيب الصند بجهالة؟قالاٍ: عليه كفارة. قلت: فإن اصايه 
خطأ؟قال:9: و أيّ شيء الخطأ عندكم؟قال: يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة 
أخرى. قال]2ة: نعم, هذا الخطأ عليه الكفارة»! ". 

وقريب منهما غيرهما و لا فرق في العمد بين العلم بالحكم و عدمه و لا بين 
الاختيار و الاضطرار. لظهور الإطلاق و الاتفاق إلا ما تقدم في الجراد الذي 
يشق التحرز منه. كما لاا فرق في السهو بين السهو عن الإحرام أو الحكم أو 
)١(‏ الوسائل باب: 44 من أبواب كفارات الصيد حديث :0. 


180 الوسائل بافب: اسن انوا كفاراك السيد ةو 
(6) الوساتل حات:١‏ امن انوا كفا زاك الضيد حد ين 


2 مهذّب الأحكام /ج ١‏ 


(مسألة *75): الصيد لا يدخل في ملك المحرم -في الحل أو الحرم ‏ 
بالأسباب الاختيارية كالبيع و نحوه و لا بالأسباب القهرية كالميراث(90, 
بل لوكان معه صيد حال إحرامه زال ملكه عنه(١‏ 2 فليس للمحرم قبض 
الصيد مسن البائع. أو الواهب و لاا من تركة مورثه(27. فإن قبض 
وتلف عنده فعليه الجزاء للّه تعالى. و القيمة للمالك البائع (48). 


الموضوع, لإطلاق معقد الإجماع الشامل للجميع, فلو أراد التخلص من السبع و 
نحوه فقتله خطأ ضمنه, و كذا لو رمى صيدا فمرق السهم و قتل آخر كل ذلك 
لصدق الخطأ فيشمله الإطلاق و الاتفاق بل في الثاني فداءان إن أصابهما معا. و 
أما ما ورد فى صحيح زرارة ١!‏ من التفصيل بين العمد و الجهل في أكل ما لا ينبغي 
أكله فلا بد من حمله على غير أكل الصيد بقرينة سائر الروايات. 

(0) لظهور الأدلة في التنافي بين الإحرام و تملك الصيد و الاستيلاء عليه 
لأنه إما في مأمنه المكانيّ و هو الحرمء أو مأمنه الزمانئ و هو زمان الإحرام؛ و 
الأمن و الاستيلاء الملكّ متنافيان مع ظهور التنافي بين الضمان و الملكية, إذ لا 
يضمن الإنسان مال نفسه و تقدم في الموجب الثاني من موجبات الضمان ما ينفع 
المقام فراجع فإِنّ المسألتين متحدتان من حيث الدليل و الفرق بينهما من حيث 
البقاء و الحدوث و البحث في المسألة السابقة كان من جهة البقاء و في المقام من 
حيث الحدوث. 

(41) تقدم وجهه في الموجب الثاني من موجبات الضمان فراجع. 

(/ا2) لما مد من عدم ملكه و عدم جواز إثبات يده عليه. 

(44) أما وجوب الجزاء للّه تعالى, فلعموم ما دل على الفداء و الجزاء مع 
التلف. وأما وجوب القيمة للمالكء فلقاعدة اليد. وأصالة الضمان في مال الغير 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب كفارات الإحرام. 


لا يدخل الصيد فى ملك المحرم الا بعد الاحلال و 


ويبقى المورث على ملك الميت إذا لم يكن له وارث غيره. فإذا حلّ دخل 
الموروث في ملكه إن لم يكن في الحرم!”*. و إن كان معه مسثله في 
الارث فإن أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد و إلا فلا( “اي إن الم 
يكن معه إلا وارث بعيد اختص بالصيد و هو بغيره/01) بو وب مهد ثم 
أحرم وكان البيع خياريًا لشرط, أو عيب, أو غبن, أو نحوها لا بأس 
بتأخير أعمال الخيار إلى الإحلال57*. و مع الشعاسر يرجعان إلى الحاكم 


إلاما خرج بالدليل. 

(59) أما الدخول في ملك الوارث إذا لم يكن في الحرم, فلوجود المقتضي له 
و فقد المانع. و أما عدمه مع كونه في الحرم. فلما تقدم في الصيد الحرميّ من 
جريان حكم الصيد الإحرامئّ عليه حتى بالنسبة إلى المحل. 

(00) أما الأول فلوجود المقتضي للإرث و فقد المانع عنه. و أما الأخير فلعدم 
دخول الصيد في ملك المحرم على تفصيل يأتي 

(01) لأنّ القريب إِنْما يحجب البعيد مع عدم المانع عن إرئه. و أما معه فلا 
حجب بالنسبة إلى البعيد فيرث البعيد و لو مع وجود القريب و ياتى ما فيه و قد 
ذكر ذلك في كشف اللثام على الإطلاق و تبعه في نجاة العباد و تنظر فيه في 
الجواهر. و يمكن أن يقال: بأنّه يجب إعلام المحرم بالقسمة و بأنّْه لو لم يحل و 
كان للميت وارث بعيد يرث البعيد دونه خصوصا إن كان ذلك قريبا من الإخلال 
بل جواز القسمة حينئذ مشكلء لأنّ المحرم و إن كان لا يملك الصيد باللإرث و 
لكن اقتضاء الحق و الملكية بالنسبة إليه ثابت و المتيقن من أدلة عدم الملكية 
بالارث ليس إلا ذلك و تقتضيه قاعدة نفي الضرر أيضاً و يأتي في موانع الإرث 
بعض ما يرتبط بالمقام. 

(09) لأنّه إن كان متراخيا فلا إشكال في صحة التأخير و إن كان فوريا 
فعدم جواز رجوع الصيد إلى ملك المحرم عدر شرعي و هو كالعقلى يجوز معه 


20 مهذّبالأحكام/ ج١١‏ 


اقيض 0 

(مسألة :)5١‏ لو استودع صيدا محلا ثدَ أراد الودعيّ الإحرام سلّمه إلى 
المالك(*. و إن تعذر فإلى الحاكم الشرعيّ فإن تعذر فإلى ثقة أمين(08. و إن 
قزر ذلك أرقا نإن أمكسه تاعين الاعراء فالا عوط ويويا: :لق 1817و إل يريناة 
و يضمن لمالكه("* و لوكان عنده إلى أن حرم رده إلى مالكه أو وليه و 
الأحوظ القذاء اله عفان 820 





التأخير. 
(09) لأنّ ذلك من الأمور الحسبية التي تكون له الولاية عليها فيرى 
فيه رأيه. 


(04) لما تقدم من حرمة استيلاء المحرم على الصيد فلا يقدر على حفظه 
شرعا فيجب رد المال إلى مالكه. 

(00) لأنّ هذا حكم كل وديعة .يعجز المستودع عن حفظها على ما يأتي 
التفصيل في كتاب الوديعة. و المسالة من فروع ولاية الحسبة الثابتة للحاكم و مع 
عدم إمكان الوصول إليه فللثقات الأمناء. 

(01) لأنّه عند الدوران بين مراعاة حق الناس و حق اللّه تعالى يقدم الأول - 
كما نسب إلى المشهور ‏ و لكن تقدم عدم الملكية لذلك. بل و عدم دليل تام 
عليه(" و إِنّما يعمل به فيما إذا أيد بدليل خارجئّ من إجماع أو غيره. 

(010) لأنْه من الجمع بين الحقّين مهما أمكن و الأولى لصاحب المال الرضا 
بدون اخذ الفداء. 

(08) أما الرد إلى المالك. أو وليّهء. فلوجوب رد الأمانات إلى أهلها بعد 
سقوط يده الأمينة لأجل الإحرام و بقاء الصيد على ملك مالكه و عدم خروجه 


,/0: صفحة‎ ١١ راجع ج:‎ )١( 


(مسألة 7؟): لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد جاز أكله ويضمنه!05) 
ولو كان معه ميتة أكل الصيد و فدى فى الحال مع التمكن وإلا ثبت 
نين اميت !"1 لقوق تبدى :فين الضية التيوخ فى الخدل 


عنه بصيرورة المستودع محرما فلا موضوع للفداء على هذا. و أما الاحتياط فيه. 
فلاحتمال وجوب الارسالء و حرمة الامساك حتى لأجل الرد إلى المالك. 

(09) نصوصاء و إجماعا ففي الصحيح عن الصادقَناىة: «في رجل اضطر إلى 
ميتة و صيد و هو محرم قالاية: يأكل الصيد و يفدي»!', و فى صحيح الحلبي 
عنهية أيضاً: «يأكل من الصيد أما يحب أن يأكل من ماله»!' و يوّيده اختصاص 
الميتة بالحرمة الأصلية و الخبث و الفساد و الافساد. 

و أما خبر الجازي عنهث أيضاً: «المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد 
صيدا قال]92: يأكل الميتة و يترك الصيد»! " و خبر إسحاق عن جعفر عن 
أبيه يه : «إنّ علياكةٍ كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل 
الميتة التى أحلّ اللّه له»!؟) فقصور سندهما و هجر الأصحاب لهما و موافقتهما 
للعامة أسقطهما عن الاعتبار. 

و قولهثة في صحيح الحلبئ ‏ المتقدم -: «اما يجب أن يأكل من ماله» يراد به 
مجرد الإضافة إليه و يكفي في الإضافة أدنى المناسبة و هي المناسبة التعليقية أي: 
نه لو لم يكن محرما لكان ماله و ملكه و يأتى في خبر يونس معنى آخر لذلك. 

(18) لجملة من الأخبار التي تدل على تقديم أكل الصيد على أكل الميتة 
منها خبر يونس بن يعقوب«سألت أيا عبد اللّهائِةٍ عن المضطر إلى الميتة وهو 


(1)الوستاتل يانهد امن أبات كقارات الصبيد هديك 
الوساتر ناي من ابواب كفارات الصه عديت ,3 

(©) الوسائل بانع امن روات كفارات السدهدية 1 
4١‏ الو تبات امن ارواق كفارات ضبن ديت 3 


وغيره!!!! حتى لو تمكن المحرم من الاصطياد و لو في الحرم يصيد. و ياكل 
مقدما له على مله و إن كان الصيد مملوكا لأحد فعليه القيمة للمالك و 
الفداء للّه تعالى (11). 


يجد الصيد قال:2ة: يأكل الصيد إلى أن قال:ىة هو من مالك لأنّ عليك فداوه 
قلت: فإن لم يكن عندي مال5قال.9: تقضيه إذا رجعت إلى مالكه»1". 

)1١1(‏ للإطلاق الشامل للجميع. 

(17) كما عن جمع تقديما للحرمة العرضية على الحرام الذاتي. لإطلاق ما دل 
على تقديم الصيد على الميتة الشامل للاصطياد أيضاً و عن أبي الحسن الثاني .كا 
يذبح الصيد و يأكله و يفدي أحبٌ إلىّ من الميتة»' "' و إطلاقه يشمل المحرم في 
الحرم أيضا. 

(1) كما عن جمع من المحققين؛ لإطلاق ما دل على ضمان مال الغسير, و 
إطلاق ما دل على الفداءء و أَنّه للّه تعالى, و أَنّه هدي بالغ الكعبة, و لأصالة عدم 
التداخل فيجمع بين الحقين هذا إذا قلنا بثبوتهما. و أما مع الشك فالمسألة بحسب 
الأصل من موارد الأقلّ و الأكثر من جهة القيمة للمالك و الفداء لله تعالى, فيجب 
أحدهما و ينفى الآخر بالأصلء للعلم بالإشغال في الجملة و الشك في المقدار و 
الكمية. 

و يظهر من المحقق في الشرائع عدم التعدد و أنّ الفداء واحد و هو للمالك. و 
نسبه في المسالك إلى إطلاق الأكثر, لعموم أدلة الفداء و هو إِنْما يكون للَّه تعالى 
إذا لم يكن للصيد مالك. 

وفيه: أنّ ظاهر إطلاق قوله تعالى ذَهَذياً بالغ لْكَعْبّة»4!" كون الفداء له 
تعالى حتى مع كون الصيد ممارةا, كما أنّ مقتضى عموم ما دل على ضمان 
الأموال بالمثل أو القيمة الضمان للمالك أيضاً ولا منافاة في الحكمين مع تعدد 


5 لوست امي 1# من آبوات كنا راك الصسد حديت + 
الزهائل جات اك من أبواك كفاراك الضيد ديك : 
(؟) سورة المائدة :40. 


مكان ذبح الفداء فى احرام العمرة أو الحج 05 


لسالس سس #و##وببسبب بي يب ييبي ب ببح يبب سب لي نييح 


(مسألة 7): كل ما يجب على المحرم من الفداء يذبحه, أو ينحره بمكة إن 
كان في إحرام العمرة و بمنى إن كان في إحرام الحج!5١».‏ 


وقد أشكل في المسالك على المحققة بأمور سبعة بناء على كون 
الفداءللمالك لا للّه تعالى يصعب الالتزام بها كما لا يخفى على من راجع المسالك 
فراجع فإِنّ المسألة غير ابتلائية في الأزمنة السابقة فضلا عن هذه العصور فلا 
وجه لصرف الوقت في ما لا أثر له. 

(14) لصحيح ابن سنان قال: «قال أبو عبد اللَّهائِاِ: من وجب عليه فداء صيد 
اصابه و هو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و إن كان 
معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة»١١!‏ و في موثق زرارة عن أبي جعفرياي1: «في 
اجر ١‏ عات سينا لمعي ايه القداء ليد أ دوعر ان ان فى انيع يتن 
حيث ينحز الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة و إن شاء تركه إلى أن يقدم مكة 
فيشتريه فإنّه يجزي عنه»1' و ذيله يدل على أنه لا يجب عليه أن يشتريه من 
مكان الصيد. 

ويمكن حمل الصيد فيهما على المثال لكل ما فيه الكفارة و إِنْما ذكر 
بالخصوص لكثرة أهميته و فروعة كما عليه المشهور للأولوية إذ يبعد أن لا 
يتعر ض الشرع لمكان ذبح الفداء مع كثرة الابتلاء به. و يشهد لذلك ما ورد في 
كفارة التضليل من كون بعضها في منى و بعضها في مكة. 1 

ويشهد له ما عن المفيد فى إرشاده عن مولانا الحجةاكة: «إذا أصاب المحرم 
ما يجب عليه الهدي فيه كان إحرامه بالحج نحره يمنى و إن كان إحرامه بالعمرة 
لخو بفكة )7 





11 الوشائل تان 4 امن انوا كفارات السيد ديت 1 
() الوسائل كفن أبوات كفارات الطيو ديت ١‏ 
(©) الوستاتلن اب افق ابوان كنارات الميد حديف ١‏ 


الجسم 020000000000000 مهدّبالأحكام/ ج1١‏ 


ويظهر منه أنّ الحكم معروف لدى الأئمةاية وأصحابهم إلى زمن 
الحجة اظِلٍ. 

وما عن تفسير القميٌ: «المحرم بالحج ينحر الفداء يمنى و المحرم بالعمرة ينحر 
الفداء بمكة)7"). 

وأما خبر حريزهو يذبح الفداء إن شاء بمكة و إن شاء بحزورة»!' فلا بد من 
حمله على فداء إحرام العمرة و التخيير إِنْما هو في محل الذبح في ما بين الصفا و 
المروة أو غيرها من محال مكة فلا تنافى بينه و بين غيره. 

و أنا عرمل امملو اين وحن عليه غلى فى العرانه فللا أن تعر ييه نا 
إلا فداء الصيد, فإِنّ اللّه عرّ و جل يقول: هديا بالغ الكعبة»!'' فقصور سنده و 
إعراض المشهور عن إطلاقه أوهنه فلا يصلح لتقييد غيره. و كذا خبر ابن عمار: 
«يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه»!؟ فلا بد من طرحه, لعدم وجدان 
عامل بوجوب الفداء فى محل الصيد إلا ما حكي عن الحليين و لم يستبعده 
الأردبيلى. 

وعن الشيخ حمل ذلك على الندب بمعنى استحباب اشتراء الفداء من محل إن 
أمكن ثم سوقه إلى محل نحره من مكة أو منى, فما يعارضها من الأخبار لا بد من 
حملها على ذلك أو طرحهاء كقول الصادقإ فى خبر محمّد: «فليتصدق مكانه 
بنحو من ثمنه»!*) و قولهاكة أيضاً في كفارة قتل النعامة: «إذا أصاب المحرم الصيد 
ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاءه»!'' و لكنه حمل 
بلا شاهد. 

وأما موئق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّدظة قال: «قلت له: الرجل 


(])الوسائل :بات :من أبوات كفاراك الضين ديق 
(1) الوسائل باب: من أبواب الذبح حديث .١:‏ 

الروشا تل بالب:5 1م ارؤائت كفارانك الضنه ستد يف © 
(4) الوشائل نات هافن ابواب كفارات الطبية حديف ١1‏ 
(8) الوسائل ابه تفن أبوات كفارانة الفذ د جمد يف ١‏ 
0 الوسائل باب :لفن ابواث كقازات القند عدت 1 


يخرج من حجته شيئا يلزمه منه دمء يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال]9ة: 
نعم»! '' و قريب منه موثقاه الآخران' '' فيمكن حملها على العذر من نسيان 
وا سور 

نعم, في صحيح ابن حازم: «سأل الصادقءىة عن كفارة العمرة المفردة أين 
تكون؟قالائة: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى و يجعلها بمكة 
احية إل وأفضل»!" و السند تام و الدلالة ظاهرة لو لم يثبت إعراض 
المشهور عنه. 

و يمكن أن يكون المراد من العمرة المفردة في أيام الحجء كما هو السيرة حيث 
إنَّ جمعا من الحجاج يذهبون إلى أدنى الحلّ و يأتون بالعمرة فيصير الذبح في 
منى أسهل لأنهم يذبحون فيها. 

وأما خبر علي بن جعفر عن أخيها4ة: «لكل شىء خرجت من حجك فعليك 
دم تهريقه أين شئت» !5 فلا بد من حمله على عدم تيسّر إراقته في المحل المعيّن. 

و يمكن أن ,يقال في أصل المسألة: إنّ اختلاف الأخبار في محل الذبح يكشف 
عن عدم كون الحكم إلزاميا و إن تعين منى للفداء في إحرام العمرة من باب 
الأولوية و الأفضلية بل و التسهيل حيث إن غالب ذبح الحجاج و نحرهم فيما 
يتعلق بحجهم إِنْما هو في منى وما يتعلق بعمرتهم إِنْما هو في مكة, لعدم كون منى 
موردا لابتلائهم في عمرتهم خصوصا المفردة و هذه أيضاً قرينة أخرى على عدم 
الوجوب و لكن المشهور أولى و أحوط. 


.١: الوسائل باب: 6 من أبواب الذبح حديث‎ )١( 

(الوسائل بان 5قى 1 فهن ابراه كقاراة الصبد عدت ١‏ منهما: 
(6) الوشائل. باب:9 امن ابوات كفارات المي سيديت 1 

(40) الوشاتل بات من ابوات كفارات الصين حلايت 0 


<5 


اسم 0-0000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 
(مسألة 4؟): كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها كان عليه 
إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيّاه!19) و الأحوط كون الكفارة في 
العرام لي 830 
(مسألة ما يعطى من الطعام عوضا عن المذبوح تابع له قفي محل 
الخراح 010 
(مسألة :)7١‏ مصرف المذبوح, و المنحور. و الصدقة مساكين الحرم 


(10) لقول الصادقاىة في صحيح معاوية بن عمار: «من كان عليه شاة فلم 
يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام)!١'‏ و هو و إن كان 
مطلق يشمل كفارة الصيد و غيره لكن يشهد السياق بالاختصاص به. لقولهالة 
قبل ذلك: «و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة»' '". 

(13) لأنّ المحقق نقل الصحيح هكذا: «فمن لم يجد صام ثلاثة يام في 
الحج»٠‏ '' و لم يوجد لفظ«في الحج» في كتب الأحاديث التي عندنا كما اعترف به 
في المدارك و في الجواهر في بعض المقامات ما هذا لفظه: «إنّ المحققية ينقل 
عن بعض الأصول التي ليس عندنا منها أثر». 

أقول: لفظ (الحج) على فرض صدوره من الإمام 990 يحتمل أن يراد به كون 
الصوم في أشهر الحج لا أن تكون الكفارة في مكة أو منى. 

(17) لعموم البدلية, و إطلاق ما تقدم من صحيح ابن حازم: و إطلاق قول 
الصادقكة في المرسل: «من أصاب صيدا فعليه فداوه من حيث أصابه»! *, 
وقولهاة أيضاً في خبر ابن عمار: «يفدي المحرم فداء الصيد من حيث 





0 الرسنا انب ان اباب كقارالك الصيد حددت ١‏ 
(؟) الوسائل بان لانن ابواب كفارات الصو ديت .١‏ 
(©) راجع الشرائع كتاب الحج آخر الفصل الرابع في التوابع. 


ما يتعلق بتعيين محل الذبح وال: 5 
يتعلق بتعيين محل الذبح والنحر 5352202 


نعم, لا يتعيّن الصوم بمكان خاص (14). 
سواء. كانوا من أهله أو نزلوا فيه من غيره 
(مسألة /1؟): الأفضل ترك أكل المالك من كفارته("" إلا شيئا يسيرا. 
(مسألة 78): ما تقدم من تعين محل الذبح. و النحر. و الإطعام إنّما هو 
مع التمكن و الاختيار. و أما مع العذر من نسيانء أو نحوه. فمع إمكان 


)69( 


.)"١7»هباصأ‎ 

(18) للأصل بعد عدم دليل عليه حتى بناء على زيادة لفظ (في الحج) تقدم 
من صحيح معاوية, لما احتملناه و على فرض أن يراد به المكان فلا يدل على 
مكان مخصوص. 

(19) لأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة مضافا إلى ظهور الإجماع و النتصوص 
التى تقدم بعضها. 

منها: قولهكة: «و يتصدق بالفداء». 

)٠١(‏ لتنزه المتشرعة عن كفاراتهم. و أما النتصوص فهي على أقسام. 

منها: ما هو ظاهر في حرمة .الأكل كخبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللداقة: 
«كل هدي من نقصان الحج فلا تاكل منه». 

ومنها: ما هو ظاهر في جواز الأكل كخبر جعفر بن بشير عن أبي عبد اللّها: 
«سألته عن البدن التي تكون جزاء الأيمان و النساء و لغيره يؤّكل. 

منها؟قال2ِةٍ: نعم, يؤكل من كل البدن» و هو ظاهر في الترخيص المطلق من 
دون تجديد بمقدار خاص لو لا إمكان حمله على الضرورة و الاضطرار لقرينة 
القسم الأول من الأخبار, و ما ذكرناه من التنزه و الاستنكار. 


اعمس ااا 0-0200 مهذب الأحكام/ج5١‏ 
الأنعنانة نال أحوط ذنك 057 و إلا فيجزي في أيّ مكان أمكنه ذلك و لو فى 
ه077 

(مسألة 59): ليس فى ذبح الكفارة زمان موقت(" و لكن الأحوط الفورية 
مع ال 00 


ومنها: قول أبي إبراهيم في موثق إسحاق بن عمار«يؤكل منه الشيء». 

ومنها: ما يدل على جواز الأكل مع ضمان القيمة, كقولهكة: «و إن كان واجبا 
فعليه قيمة ما أكل» و مقتضى القاعدة أنه بتعينه للكفارة يتعلق به حق الفقراء و لو 
تعلقا اقتضائيا و لا يجوز الأكل منه إلا بالتضمين. 

نعمء يمكن أن يقال: أن في الشيء القليل ورد الإذن من الشارع و هو موافق 
ا 0 

(9/1) من ان الذبح؛ و النحرء و الإطعام لا تعتبر فيها المباشرة بل تصح 
الأسكنا نهو لو لشفياريا أيضاً تين الخيكتابة: :ومن امكان وغوائ :ان تميق الميخل 
في خصوص المقام إنما هو مع إمكان المباشرة و الا فيجزي في أي محل أمكن 
فلا موضوع للاستنابة حينئذ. و يمكن أن يستشهد لذلك يموثق عمار. 

(؟/) لأن التعين من باب تعدد المطلوب .لا القيدية الحقيقية فلا يسقط أصل 
الذبح بتعذر المحل. 

ثم إن يجوز دفع المذبوح و المنحور إلى الفقراء كما يجوز طبخه و دعوة 
الفقراء إلى أكله. و كذا يجوز التفريق بإعطاء بعضه إلى الفقير نيئا و طبخ بعضه 
الآخر و إطعام الفقراء منه مطبوخا. 

كما لا بأس بدفع القيمة إلى الفقير و توكيله في شراء الفداء عن الموكل و 
تفريقه على الفقراء أو طبخه و إطعامهم. 

(79) لظهور الأصل و الإطلاق. 

(74) لظهور تسالم الفقهاء على الفورية في أداء الحقوق ما لم يدل دليل 
على الخلاف. 


فصل فى كفارات باقى المحظورات 
وهى سبعة: الآول: الاستمتاع بالنساء. 
(مسألة :)١‏ من جامع زوجته بعد الإحرام للحج و قبل وقوف المشعر عالما 
بالتحريم كان عليه بدنة و إتمام حجه. و الحج من قابل7١'‏ بلا فرق بين 
الدائمة والمنقطعة, و لا بين كون الحج فرضا أو نفلاء و لا فرق بين القبل 


فصل فى كفارات باقى المحظورات 

0 العماعا واتقوضان " 1 

منها: صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عن رجل محرم وقع 
على أهله؟فقال:9ة: إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه 
أن يسوق بدنة و يفرق بينهما حتى .يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي 
أصابا فيه ما أصابا و عليه الحج من قايل)1١".‏ 

فيستفاد من مثله تعلق أحكام أربعة بهذا الجماع: 

.ةندبلا-١‎ 

" -التفريق. 

'إتمام الحج, لقولهة: «يفرق بينهما حتى ,يقضي المناسك كلها» مضافا إلى 
ما يأتي من أنّ الأول فرضه. و الثاني عقوبة. 


5 -الحج من قابل. 


(١)الوسائل‏ ناكة لمن اباب كقارات الاضيعا وعد يق ١‏ 


ا ذّب الأحكام / س ١٠‏ 
ا م ل ا ا 8 1 


والذيد!". و حقق التخول بخبيوبة الحقرفة فى اخ الما تين 0 
(مسألة 7): ما يجب إتمامه هو الفرض و ما يجب الاتيان به فى القايل هو 


وفى صحيحه عنهاك أيضاً: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة و قبل يأتى 
مزدلفة فعليه الحج من قايل»1!١".‏ 

(؟) كل ذلك لظهور الإطلاق, و الاتفاق. و صدق الوطيء و الجماع. و الارتيان 
ونخنو ذلك مما ورد فى الأدلة وما دل على أن الدير أحد المأتيين؟". 

وانااسممع ابن عدا رودل لكف دعن وبدل تفريم وق كلق افلداكينا 
دون الفرج قال9#0: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل»! ' فالمنساق منه إِنّما 
هو مثل التفخيذ لا الدخول فلا وجه لاستناد الشيخ ا إليه في الفرق بين القبل و 
الدبر. 

(؟) لأنّ المذكور في الأدلة إِنّما هو لفظ الوقاع, و الإتيان, و الوطيء و 
الغعشيان. و الجماع -كما سيأتي بعضها ‏ و المراد بها أينما استعمل في الكتاب و 
السنة ما حدّده الشارع بغيبوبة الحشفة و تقدم في الجنابة و يأتي -إن شاء الله 
تعالى ‏ في النكاح, و العدد. و الحدود بعض الكلام لأنّ جميع ذلك محدود بحدّ 
واحد مخصوص شرعيٌ يجري في الجميع إلا مع الدليل على الخلاف. 

(4) لصحيح زرارة قال: «قلت: فأّ الحجتين لهما؟قالا99: الأولى التي أحدثا 
فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة»!*' و لا ينافيه الإضمار بعد كون المضمر 
مثل زرارة, مع أَنّ الظاهر أنه حصل من تأليف الشيخية لا في أصل الخبر, 
ويؤّيد الصحة أصالة الصحة و عدم الفساد., و خبر أبى بصير: «عن رجل 


00 الوسا تل امن أبواب كفارات الامهيعا وعديت 1 
(؟) الوسائل ناميةة" الأ من انوات الحنابة. 

(؟) الوسائل باب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث١١.‏ 
(؛) الوسائل باب: ”من ابواب كفارات الاستمتاع حديث :1. 


جامع زوجته يعد احزام الج ااا ااا لم6 


واقع امرأته و هو محرم قاليى: عليه جزور كوماء قال: لا يقدر. قالا92: ينبغي 
لأعهافة أ تحبفر | لفو ل دوا حجها ''.ما يتعلق بالحج في القابل ان 

فإنّه يدل على جبر النقصان بالكفارة و أنّ المراد بالفساد النقصان و الا فأداء 
الكفارة لا يكون علة لصحة الحج إذا وقع فاسداء و هذا هو المعروف بين متأخري 
المتأخرين و حكي عن النهاية, و الجامع. و النافع أيضاً. 

و يظهر عن جمع منهم المحقق في الشرائع أن الثاني فرض و الأول فاسد 
يجب إتمامه إما تكليفا أو وضعا فإِنّه لا محلل للإحرام إلا التحليل عنه بعد قضاء 
المناسك و لا دليل لهم عليه إلا صحيح ابن خالد عن الصادق.ة: «و الرفثفساد 
الحج»' "', و تعبير الفقهاء بالفساد. 

وفيه: أنّ الفساد أعم من البطلان في الحج. لخبر ابن أعين في من جامع بعد أن 
طاف ثلاثة أشواط قال]94: «فقد أفسد حجه و عليه بدنة»! '" مع قيام الإجماع 
على عدم بطلان الحج به فالفساد نحو نقصان لا ينافي الصحة و إِنْما وجب الحج 
في القايل عقوبة. 

ونظهر الثمرة في موارد: 

الأول: ينوي حجة الإسلام في الثاني بناء على فساد الأول و إلا فينوي ما 
وجب بالإفساد و الأحوط قصد التكليف الفعلى. 

الثانى: لو مات قبل وصول العام القابل فعلى فرض كون الثاني حجة الاسلام 
يقضى من أصل التركة بخلاف ما لو كانت عقوبة. 

و فيه: تأمل فإنّه على أيّ تقدير واجب مالىيّ و الواجبات المالية تخرج من 
الأصل. 

الثالث: لو كان عليه في السنة القابلة حج واتعب بالتذن أو التارة فعلى 
كون الثاني حجة الإسلام يقدم, لأهميته كما مر و تجب عليه الكفارة لتفويت 





() السائل باه من ابواي كقارارك الاسجتعاع عفد يت 11 
(8) المقائل باب لامو ابواب كنارات الانظيفاء ديف اد 
(#الؤسائل يف1 من ابواف كفارات الختضتاع حديت ١١‏ 


359 لبس ىب >-2-2- ههذبالأحكام/ ج5١‏ 


ولكن ينبغى مراعاة الاحتياط (0). 


مورد النذر بالعمد و الاختيار و على فرض كون الثاني عقوبة يقدم النذر و 
اللعا اازيو ا لكموكيه عط ند تن يعت اننال من انطال شرائط الاستطاعة). 

الرا نع لتقيف التصلارد ذا سال و ميعب عليه لضا تلق تبر طن تون 
الأول حجة الإسلام لم يكف القضاء الواحد لوجوب قضاء حجة الإسلام بالتحلل 
منها و بقاء حجة العقوبة في ذمته و يقدم حجة الإسلام في القضاء و في العكس 
يكفي القضاء الواحد لسقوط حج العقوبة بالتحلل منها. 1 

(0) لما مد من ذهاب جمع إلى أنّ الثاني فرضه. فلو مات قبل التمكن 
منالقضاء يقضى من تركته برضا كبار ورئته إن لم يوص بإخراجه من ثلثه. 

فرع: ظاهر من اقتصر من الفقهاء على خصوص البدنة. و ظاهر جملة من 
النتصوص الواردة في المقام عدم البدل لها مع العجز عنهاء يل عن ابن حمزة. و 
سلار عدمه و أنه لا بدل لها إلا في صيد النعامة و إِنْما عليه الاستغفار و العزم على 
الأداء لو تمكن. و لكن عن الشيخ في الخلاف أن من وجب عليه دم في إفساد 
الحج فلم يجد فعليه بقرة. فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيبء فإن لم يجد فقيمة 
البدنة دراهم أو ثمنها يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مدّ يوماء و قال: دليلنا 
إجماع الفرقة, و أخبارهم, و طريقة الاحتياط. 

وفيه: أنّ الإجماع مخدوش بخلوّ الكلمات عنه. بل تصريح ابن حمزة و سلار 
بالعدم, و أخبار الفرقة لم نعثر عليها إلا ما تقدم من خبر داود بن الرقي الذي 
ظاهره كفارة الصيدا''. 

وعن ابن إدربس من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد كان عليه 


بع غميأة. 


10 الوسان] ناب اهم او اه كنا راك الصند عدف أ 


حكم مطاوعة اله مطاوعة المرأة الزوج ظ 020 


(مسألة *): بتر تب الحكم على الزناء و اللواط. و وطي دبر الخنثى. و جماع 
الأمة(١)‏ واي و ا الأحكام. بل يلحقه 


حكم الاستمناءء وكذا وطى البهيمة0". 

(مسألة 4): لا شيء على الجاهل بالحكم, و الناسي للإحرام و اللساهي. و 
المكرو(4 

(مسألة ه): لو كانت اقراكم ما هرس رطا عه كع تعات عنلدها 


الأحكام المذكورة ١7‏ و فرق بينهما فى حجة الاتمام و حجة القضاء إذا 


وعن الفقيه: «إذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة و لم يجدها فعليه سبع 
شياه» و هذه كلها من مجرد الفتوى من غيره نقل دليل عليه. و لا ريب في أنّ ما 
ذكره الشيخ في الخلاف هو الأحوط و إن كان لا دليل على وجوبه. 

(1) لصدق الوطيء و الجماع. و اللإتيان و نحو ذلك مما ورد في الأدلة على 
ذلك كله. و ذكر الأهلء أو امرأته فى بعض الأخبارا'! من باب الغالب فلا يصلح 

(0) للأصل بعد انصراف الأدلة عنهماء و احتمال أن يكون ما في الخنثى شيئا 
آخر غير الفرج. و طريق الاحتياط واضح. 

(8) لأصالة البراءة, و التصريح بأنْه لاشيء على الجاهل فيما تقدم من صحيح 
معاوية! '. و ظهور الاتفاق في البقية. مع شمول الجاهل على الساهي و الناسي 
في الجملة, مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ ذكر الجاهل في النص إِنْما هو من باب المثال 
لكل معذور شرعىّ و إطلاق الجاهل يشمل الجاهل بقسميه. 

(9) إجماعاء و نصّاء و لأنّ تلك الأحكام مترتبة على الجماع و هو يصدق 
بالنسبة إلى كل من الزوج و الزوجة؛ و فى خبر الأصم: «حججت و جماعة من 


)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب كفارات الاستمتاع حديث :؟. 
(؟) الوسائل بات: اين آبوات كفارات الاسعيتام حدييت :3 


وس ا هه 22200200 ههذبالأحكام/ج"1١‏ 


حجا على تلك الطريق إلى تمام المناسك(١3).‏ 


أصحاينا وكا معنا امرأة فلما قذننا مكةاحاءنا وهل من اصحاننا فقال: يا هولة. 
قد بليت قلنا: بما ذاإقال: شكرت بهذه الامرأة فاسألوا أيا عبد اللّهايا فسألناء 
قال9: عليه بدنة, فقالت المرأة: فاسألوه لي فإِنّْي قد اشتهيت فسألناه فقال: 
ليها ني 0. 

)٠١(‏ البحث في التفريق من جهات: 

الأولى: في أصل وجوبه, و ظاهر النصوص المشتملة على الجملة الخبرية في 
مقام الإنشاء هو الوجوب فعن الصادق6ة في صحيح عبيد اللّه: «يفرق بينهما 
حتى ينفر الناس و .يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال: قلت: أرأيت إن 
أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أ يجتمعان؟ قالكة: نعم»!"". 

و في موثق ابن مسلم عن نوادر البزنطي: «سئل أبا جعفر ني : أرأيت من ايتلى 
بالرفث و الرفث هو الجماع ما عليه؟قاللكةٍ: يسوق الهدىء و يفرّق بينه و بين 
أهله حتى يقضيا المناسك و حتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصايا قال: 
أرأيت إن أراد أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال90إ: فليجتمعا إذا قضيا 
المناسك»7 ". 

الثانية: هل يجري هذا الحكم في الزنا و اللواط مع كونهما محرمين؟ 
وجهان من كونه مخالفا للأصل فلا بد من الاقتصار على المتيقن. و من ظهور 
الإطلاق في مثل خبر الأصم - المتقدم ‏ و ظهور إطلاق الجماع. و الوقاع, 
والإتيان والغشيان الوارد في الأدلة المتعرضة لتلك الأحكاء'*' فيشمل الجميع. 


ذا الوسا ل امه امن أبواب كفارات الامشتتاع دك ١١‏ 
(؟) الوسائل بأب: " من ابواب كفارات الاستمتاع حديث .١18:‏ 
(") الوسائل باب: "من أبواب كفارات الاستمتاع حديث :15. 
() الوسائل باب: ”من ابواب كفارات الاستمتاع حديث :1. 


ما يتعلق بالتشريق 0 2 5 


مم يي ا 11 

الثالثة: هل يختص التفريق بخصوص القضاء كما صرّح به المحقق في 
الشرائع» أو يعم الأداء أيضاً؟ظاهر إطلاق النصوص بل صريح بعضها الثاني؛ ففى 
صحيح معاوية عن الصادق:2ة: «و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى 
المكان الذي أصابا فيه ما أصايا و عليه الحج من قابل»!''. و في خبره الآخر 
عنهاكة أيضاً: «سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم؟قالافة: إن كان 
جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحج من 
قابل» فإذا انتهى إلى المكان الذي واقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء 
واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله»'". 

و يقتضي التعميم حكمة التفريق, فإنّه لأجل إرغام الشيطان و التتحذر عن 
إغوائه الشامل للأداء و القضاء و لا دليل على الاختصاص بالقضاء إلا درعوى 
الإجماع من الغنية أنّ فيه التفريق. و يرد عليه أنه لا ينافي ثبوته في الأداء أيضاً. 

نعم, لو ادعى الإجماع على عدم وجوبه في الأداء لخالفه و نافاه. 

الرابعة: هل يجب في القضاء الذهاب من طريق الأداء الذي أصايا فيه ما 
أصابا حتى يتحقق موضوع التفريق من محلّ الإصابة أو لا يجب ذلك؟مقتضى 
الأصل هو الثاني. و يدل عليه خبر عبيد الله عن الصادق.]9#: «قلت -0 ان 
أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟قال.كة: نعم»' '' و لكن 
الأولى الذهاب من طريق الإصابة وقد صرّح به صاحب الجواهر في نجاة العباد. 
و جعل الأحوط ذلك في حجة الإتمام و هل ي- بجب التفريق في مثل عرفة أيضاً؟ 
وجهان من الجمود على ظاهر النصء و من احتمال الانصراف عنه. 

الخامسة: في غاية الافتراق و اختلف فيها الأخبار: 

فمنها: موثق ابن مسلم عنهية أيضاً: «يفرق بينه و بين أهله حتى يقضيا 


لوالا اك ا 0 
0 0 ا 








1 الا لهس 1 قل 


المناسك و حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصايا ‏ الحديث -6("). 
ومنها: خبر زرارة عن أَبى عبد اللّهائِا أيضاً: «حتى ,بقضيا المناسك و يعود إلى 
موضع الخطيئة»!". ١‏ 

ومنها: صحيح معاوية عن الصادقاة: «حتى يبلغ الهدي محله»' ". 

ومنها: خبر ابن حمزة عن الكاظم اكة: «و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما 
كان حتى بنتهيا إلى مكة»! *. و في ذيله: «فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما 
ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فإنّ أبى.ة كان يقول 
ذلك»270. ْ 

و يمكن إرجاع الجميع إلى غاية واحدة و هو الإحلال عن إحرام الحجء فإن 
لقوله اغا : «حتى ,بحلا». و قوله الا في صحيح معاوية : «حتى يبلغ الهدى محله» 
أي: يذبح - نحو حكومة و شرح بالنسبة إلى الجميع. فيكون المراد بقولهاية في 
موئق ابن مسلم: «حتى .يقضي المناسك» أي: المناسك التي تكون قبل الإحلال 
فيجتمع مفاد الأخبار على شيء واحد. 

و أما قولهية في موثق ابن مسلم أيضاً: «حتى يعود إلى المكان الذي أصابا 
فيه ما أصابا» فلا بد من حمله على الندب, لما في الجواهر من أنه يمكن تحصيل 
الإجماع على وجوب الافتراق في حج القضاء إلى قضاء المناسك لا أزيد. فما 
نسب إلى ابن بابويه من كون الغاية قضاء المناسك فإن أراد ما ذكرناه فهو و إن أراد 
الفراغ من تمام أعمال الحج فهو خلاف ما يستفاد من مجموع الأخبار يعد رد 
بعضها إلى بعض. 

السادسة: لو توقف التفرق على بذل مال وجب مقدمة, فمع المطاوعة 


.10: الوسائل باب: "من أبواب كفارات الاستمتاع حديث‎ )١( 
.4: (؟) ورد مضمونه فى الوسائل باب: “من أبواب كفارات الاستمتاع حديث‎ 
.0: من أبواب كفارات الاستمتاع حديث‎ ٠" (؟) الوسائل باب:‎ 
الوسائل باب: ؛ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث :؟.‎ )5( 
الوسائل ياب: 4 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث :؟.‎ )6( 


الحكم فيما لو ا كرههاغلى الجماع ٠...‏ 


ااام ل 
(مسألة 6): المراد بالافتراق أن لا يخلوان إلا و معهما ثالث(١١)‏ يصلح للمنع 
عن المواقعة معه. فلا عبرة بغير المميّز و الزوجة. و الأمة. و نحوهه!"'. 
(متبالة 9اثلو اكنيورهيا كان حسخبهانافنيا كنالفكسن وكا فدلسةه 
كنا. نا .05 
ران 2 . 


عليهما و مع الإكراه على المكره ‏ بالكسر. 

السابعة: هل يجب الافتراق فيما إذا وقعت المجامعة بالاكراه أو لا؟ مقتضى 
الإطلاق هو الأول. 

13 لحكلةمن التضوصن» 

منها: ما تقدم من خبر معاوية(١,‏ و منها: قول أحدهما!: «معنى يفرق بينهما 
أي : لا يخلوان إلا و أن يكون معهما ثالث»'", و قولهماء: «المحرم إذا وقسع 
على أهله يفرق بينهما يعنى بذلك: لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث»' ". 

)١١(‏ لأنّ المتفاهم من الثالث ما يتحشم عنه من المواقعة. 

(1) أما في إكراهه لهاء فيدل عليه مضافا إلى الأصل ‏ النص و الإجماع 
قال الصادقءة في صحيح معاوية: «و إن استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحج من 
فرق لوق سديع اروضالك: دو إن كانت المرألال من يكهوة :و البتكرهها 
صاحبها فليس عليها شيء»!". 

وأما العكس فمقتضى الأصل صحة حج المكره_بالفتح -و عدم الكفارة على 
المكره ‏ بالكسر ‏ بعد بطلان القياس على مورد النصء و كذا في إكراه 


1 الرهاتل نات امن أبواب كفارات الاسكعاعسوية 04 
)١(‏ الوسائل باب: "' من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 
(؟) الوسائل باب: "من أبواب كفارات الاستمتاع حديث .١١:‏ 
(5) الوسائل باب: ,من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 
(6)الوسائل باب::2 من أبواب كفارات الاسمتاع بعدرق: 





كم 


حالا ١١١١‏ لد 


اماس فيلت كام بع 


(مسألة 8): لو جامع -عالما عامدا بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف 
النساء او طاف منه ثلاثة اشواط فما دون صح حجه و لا شىء عليه غير 
البدنة!*١2.‏ وكذا لو جامع في غير الفرجين كالتفخيذ ونحوه!؟١'‏ وإن لم 
الأجنبئّ لها بل وكذا لوكان الزوج محلا و أكره زوجته المحرمة فإِنّه أيضاً خلاف 
مورد النص و على أيّ حال يكون حج المكره ‏ بالفتح ‏ صحيحا و لا يجب عليه 
القضاء و لا على المكره ‏ بالكسر تحمل القضاء عنه, لعدم الموضوع له. 

)١8(‏ للأصل, و الإجماع, و مفهوم قول الصادق:9 في صحيح معاوية: «إذا 
وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة, و قبل أن ,يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل»! ."١‏ 

و في خبره الآخر عنهاية أيضاً: «عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف 
طواف النساء قالاا: جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شيء»' ". 





وأما خبر حمران عن أبي جعفراظ: «و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه 


ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقيل أخليتك ع 


و خبر القلانسي عن الصادقظة: «إنّ على الموسر بدنة, و على الوسط بقرة؛ و 
على الفقير 07 فأسقطهما عن الاعتبار عدم عامل بهماء و ظهور الإجماع 
على خلافهما و يمكن حمل الأول على مطلق النقص دون الفساد الحقيقي, مع أنه 
قد تقدم عدم فساد الحج في الجماع قبل المزدلفة هل يجب إتمامه و أنه فرضه 
فكيف يفسد بما إذا وقع بعده. 


(10) لصحيح ابن عمار عن الصادق9ة: «في المحرم يقع على أهله 


(1) الوسائل بات من أبواب كفارات الاستمتاع حديث .١:‏ 
)١(‏ الوسائل باب: 9 من ابواب كفارات الاستمتاع حديت :1 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حد عت 1 
4١‏ الوسائل يانه 5١نمن‏ أبواك كفارات الاسقيتا ديت .١‏ 


اذاحج في القابل فأفسده مرة اخرى 000000000000000 (ووس) 


ينزل على الأحوط وجوبا(١‏ ). 
(مسألة 4): إذا حج فى القابل بسبب الإفساد. فأفسده لزمه ما وجبعايه 
أولا و هكذ ١"!‏ و لكن لا يتعدد القضاء. فإذا أتى فى السنة الثالثة 


قال.ة: إن كان أفضى فعليه بدنة و الحج من قابل و إن لم يكن أفضى إليها فعليه 
بدنة و ليس عليه الحج من قابل»1١).‏ 

و أما وجوب البدنة على الزوجة مع المطاوعة, فمقتضى الأصل عدمه بعد 
اختصاص الدليل بالزوج, وكون الحكم مخالفا للأصل. 

نعم, فى صحيح ابن عمار عنهاك أيضاً: «رجل وقع على أهله في ما دون 
الفرج قال0ة: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و إن كانت المرأة تابعة على 
الجماع فعليها مثل ما عليه»! '' و ظاهره الاختصاص بالجماع و إلا فلا وجه لتغير 
الأسلوب و ذكر الجماع بالخصوص. 

(11) لإطلاق النصء و الفتوى كإطلاقه في الجماع أيضاً قال في المدارك: «و 
إطلاق النص كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير 
الفرج بين أن ينزل و عدمه و تردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم 
الإنزال و لا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب و تصريح الأصحاب بوجوب 
الجزور بالتقبيل و الشاة بشهوة». 

أقول: لعل تردد العلامة لانسباق الانزال من الاطلاقء فيبقى الأصل سالماء و 
لكنه مشكل مع تحقق الكفارة في التقبيل» و المس بشهوة و لو مع عدم الإنزال إن 
لم نقل بِأنّ هذا يشبه القياس. 

)١(‏ لعمومات الأدلة الشاملة له أيضاً لفرض أنه حجج صحيح سواء قلنا بِأنّ 
الأول فرض و الثاني عقوبة أو بالعكس. 


© الؤسائل يانب: لمق ابواق كقارات الايفذاع حدديت‎ )١( 
١ (؟) الوشاقل ناف لاق أبواب كفارات الانفماء ضديت‎ 


ححيجيدرة 1١‏ ميس نس يلات الاعكام 1 


بحج صحيح كفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء و ليس عليه قضاء اخر و إن أفسد 
ع عي 140 

ولو تكرر منه الجماع في إحرام واحد لم يتكرّر القضاء(23). 

(مسألة :)١١‏ تجب البدنة فقط بالاستمناء مع الإنزال!'' سواء كان 


(18) لقاعدة الإجزاء. لأنه إِنْما وجب عليه حج واحد صحيح و قد أتى به فلا 
موضوع لوجوب القضاء بعد الامتثال و الاجزاء. 

(14) أرسله في الروضة, و الجواهر. و النجاة إرسال المسلّمات بلا نقل 
خلاف ولا إشكال و يظهر منهم الإجماع عليه. مع أنه لا يتصوّر في الجماع الثاني 
وجوب إتمام الحجء و الحج في القابل لثبوت وجوبها بالجماع الأول فلا موضوع 
لتكرر المسبب بتكرر السبب أما تكرر البدنة فيأتى القول فيه إن شاء اللّه تعالى. 

)٠(‏ أما أصل وجوب البدنة. فيدل عليه الإجماع. و النص الآني. وأما اعتيار 
الإمناء. فلصحيح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسناىةٍ عن المحرم يعبث يأهله و 
هو محرم حتى يمني من غير جماء. أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا 
عليهما؟قال:32: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع»!١'.‏ و في موثق 
ابن عمار عن أبي الحسن990: «قلت ما تقول في محرم عبث بذكره 
فأمنى؟قال.9#: أرى عليه مثل ما على ما أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من 
قابل»١").‏ 

و أما التعميم بالنسبة إلى اليد و غيرهاء فلإطلاق موثق عمار, مع القطع أنه لا 
موضوعية في اليد بل المناط كله الاستمناء و الإمناء بيد كان أو بغيرها بل الظاهر 
صدقه بإدامة الخيال و التصور بهذا القصد. 


.١: من أبواب كفارات الاستمتاع حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
,١: من أبواب كفارات الاستمتاع حديث‎ ١0 الوسائل باب:‎ )1( 


تالن نا يقترها :د الأحوظ: التضاء 1 

(مسألة :)١١‏ لو كان محلا و جامع أمته المحرمة بأنّه كان عالما عامدا 
يتحمل عنها الكفارة بدنة, أو بقرة» أو شاة مخيّرا بينها مع القدرة عليها 
وإن كان فعسرا لم يقن الاعدان 'الخدبات نعساة :ان مسياء قلاف ابيا 71 

وأما وجوب خصوص البدنة دون القضاء فنسب إلى جمع منهم ابن إدريسء و 
الحلبي. و الشيخ في الخلاف. و اختاره المحقق في الشرائع. فللأصل. و لصحيح 
معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللَّهِئةٍ عن رجل محرم وقع على أهله فيما 
دون الفرج قال١99:‏ عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل الحديث ١12»‏ و مثله 
خبره الآخر فيحمل صحيح ابن الحجاج على أنّ المراد بيه مجوّد التشبيه في 
الكفارة في الجملة بالجماع لا وجوب القضاء كما يحمل الموثق على الندب 
جمعا بينه و بين صحيح معاوية. 

)51١1(‏ خروجا عن خلاف جمع ذهبوا إلى وجوبه اعتمادا على موثق ابن عمار 
القاصر عن معارضة غيره. لما تقدم من احتمال أن يكون المراد التنزيل في الجملة 
لمن كل جهة. 

)١0(‏ لموثق ابن عمار: «قلت لأبي الحسنا9ة أخبرني عن رجل محل وقع 
على أمة له محرمة؟قال.99: موسرا أو معسرا؟قلت: أجنبي فيهما. 

قاللية: هو أمرها أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟قلت: أجنبيّ فيهما. 

فقالكة: إن كان مؤسرا و كان عالما أنْه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها 
بالاحرام فعليه بدنة. و إن شاء بقرة, و إن شاء شاة. 

و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه مؤسرا كان أو معسرا. و إن كان 
أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام»!"! و هذا هو المشهور بين الأصحاب, 
)١(‏ الوسائل اببااامس رات كفارات الاستمتاع حديث .١:‏ 

)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ١‏ و ملحقة. 


: ! ب الأحكام / ب ١7‏ 
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والأحوط تعيّن البدنة عليه مع القدرة و إلا تخيّر بين الشاة و الصيام!""). 
ليا لو 1 ا "1ن و كانت مومه سد 


بل نسب إلى قطع الفقهاء. 
م إن المعروف في صوم بدل الشاة هو ثلاثة أيام مع احتمال الاكتفاء 
بيوم واحد. جمودا على الإطلاق ومتله خبر الحذاء و لكن فيه: «أو صيام أو 


١ ! بق‎ 


وأما صحيح ضريس: «سئل الصادق.ة عن رجل أمر جاريته أن تحرم مسن 
اولك لالحريت والى كن وو اجر ديا ودرا الحريك فال د جاتيم 
فتغتسل ثم تحرم و لا شيء عليه» "١‏ فأوهنه إعراض المشهور عنه. مع إمكان 
سل حل ارال ان ببدم تاغن للقيو آنا لخر ويد دية 
عن الصادقااىة: «فى رجل كانت معه ام ولد له فاحرمت قبل سيدهاء له ان ينقض 
اعرانها و امامل | يحرم؟قال2!: نعم»! '' محمول على عدم الإذن. 

وأماما نسب إلى الشيخ, و ابن إدريس من أنّ عليه كفارة يتحملها عنها فإن لم 
يقدر على بدنة كان عليه دم شاة. أو صيام ثلائة أيام فلا دليل عليه. بل ظاهر 
الموثق على خلافة. 

(79) خروجا عن خلاف ما نسب إلى الشيخ, و ابن إدريس و لا منافاة بين 
هذا الاحتياط و ما تقدم فى الموثق كما لا يخفى. 

(14) لاطلاق الموئق الشامل لهما و نسب ذلك إلى غير واحد. وعن العلامة و 
من تبعه أَنّ عليها مع المطاوعة الاثم و الحج من قابل و على المولى إذنها فيه 
إن كان قبل المشعرء و الصوم ستين يوماء أو ثمانية عشر يوما عوض البدنة إن 
3١‏ الؤسائل :بانج 5امن ابوات كفازات الاكيفاع عدبت 


(؟) الوسائل باب: 1غ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث .١:‏ 
(6) الوشائل:بات :من ابواب كقارات الاستتاع حديت:؟. 


حكم ما لو عجز المحرم عن البدنة_ 0000 - لس سس 


إذنه فلا كفارة عليه07". و لوكان المحرم عبده بإذنه لا يلحقه حكم الأمة و إن 
كان وطئه أفحش .)١(‏ 

(مسألة ؟١):‏ لو جامع المحل زوجته المحرمة بإذنه -مطاوعة أو مكرها_لها 
فالأحوط إلحاقها بالأمة("2', و كذا لو كان الرجل محرماء و الأمة. أو الزوجة 
محلّة فوقعت المواقعة بإكراهها له أو بمطاوعته لها(8). 

(مسألة :)١37‏ لو عجز عن البدنة فيما تقدم في [ مسألة ١‏ فالأحوط 


قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها و إن لم نقل بالبدل توقع العتق 
والمكنة, ولعله لإطلاق النصوص السابقة. و كون الموثق في بيان حكم المولى 
فقط دون الأمة. 

وفيه: أن المنساق من الموثق كون الكفارة على المولى باعتبار إحرام الأمة و 
إلا فالمولى لاكفارة عليه لكونه محلا فيكون لهذا الموئق نحو حكومة على نلك 
الأخبار لو فرض شمولها للمقام, لأنْه في مقام البيان و الشرح, و التفصيل من كل 
جهة. فإنّ تلك الأخبار تثبت الكفارة و ظاهر الموئق أن الكفارة على المولى 
الواطي دون الأمة هذا مع إمكان دعوى جهل الأمة بالحالء لأنْه الغالب في الإماء 
خصوصا فى العصور القديمة فلا كفغارة عليها من هذه الجهة. 

(16) نضّاء و إجماعاء و تقدم التصريح به في الموثق, و تقتضيه القاعدة أيضاً 
لبطلان إحرامها حينئذ فلا موضوع للكفارة. 

(518) للأصلء و حرمة القياس. فاحشيته مسلمة, و كذا كونها موجبة لشدة 
العقوبة في الآخرة: و أما كونها موجبة للكفارة, فيحتاج إلى دليل و هو مفقود. 

(70) لاحتمال أن يكون ذكر الأمة فيما تقدم من الموئق من باب المثال 
فيشمل الزوجة أيضاً و لكنه مشكل في الحكم المخالف للأصل. 

(18) لما تقدم في سابقة من غير فرق و مقتضى الأصل عدم الكفارة إلا إذا 
ثبت أن ما ذكر في الموثق من باب المثال و هو مشكل. 


امس 02020000000000 مهذبالأحكام/ ج٠١‏ 


(19) لظهور الاتفاق على ثبوت البدل مع العجزء و الدليل منحصر به و إلا 
فمقتضى الأصل عدم وجوبه و لا يجري استصحاب الاشتغال, لأنّه من القسم 
الثالث من أقسام استصحاب الكليّ و قد ثبت عدم اعتباره كما أنه ليس في المقام 
نصّ ,يدل على البدل ترتبا -كما نسب إلى المشهور أو تخييرا كما يظهر عن جمع 
منهم المحقق في الشرائع و الأخبار الو اردة في المقام أقسام: 

منها: صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللّهيةٍ عن رجل واقع أهله حين 
طنحى قبل أن يزوز البيت قالالة: يهريق دما»' '. 

وفيه: أَنْهِ إن أريد من الدم الشاة كما هو المنساق منه عند الإطلاق فهو مخالف 
للإجماع. إن أريد منه الترتب أو التخيير فلا إشارة في الخبر إلى شيء من ذلك فلا 
بد من حمله على البدنة جمعا بينه و بين ما تقدم [ مسألة 8 لقاعدة الإطلاق و 
التقييد. 

ومنها: خبر خالد القماط قال: «سألت أبا عبد اللَّهائةٍ عن رجل وقع على أهله 
يوم النحر قبل أن يزور؟فقالا92: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة و إن كان 
غير ذلكء فبقرة قلت: أو شاة؟قال.9ة: أو شاة»!' و لم يعلم وجود عامل به فهو مع 
مخالفته للنصوص المعمولة بين الأصحاب لم يعلم عامل به فلا بد من طرحه. 

و منها: خبر داود الرقي عنهاكة أيضاً: «في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في 
فداء قال]9#: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه, فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما»! ". 

وفيه: أنه في كفارة الصيد. مع أنه غير معمول به بالنسبة إلى سبعة شياه في 


)١(‏ الوسائل:جاي» من ابوا تي كفارات الايضيعا ع ديت 
(؟) الوسائل:يات: ةمن أبوا تكفارات الاسمتاع حديك 7 
6١‏ الرسائل ناك كفن أبواف كقارات الصين حد نف 





حك الفخره او اف الراك اللسناء لاققا لم ااا 2 


ا 1 ا اي 
(مسألة :)١5‏ إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم جامع و 
لو عالقاء و هامدا لاش عله ورف عل طوان 7*1 


مورده. 

ومنها: خبر بياع القلانس عنديةٍ أيضاً: «رجل أتى أهله و عليه طواف النساء 
قال:ة: عليه بدنة. م جاءه آخر فسأله عنها فقال.9#: عليك بقرة. ثمّ جاءه آخر 
فقال]94: عليك شاة. فقلت بعد ما قاموا: أصلحك اللّه كيف قلت علئت 
بدنة؟إفقال99: أنت مؤسر و عليك بدنة, و على الوسط بقرة. و على الفقير 
شاة»(". 

وقيد ميضانا الى وسور متدء بصو الطباود 20 على الث تبدوار وله على الدخيين 

ومنها: خبر أبي بصير عنهاغة أيضاً: «رجل واقع امرأته و هو محرم قالاىة: 
عليه جزور كوماء فقال: لا يقدر قال]9#: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا 
يفسدوا حجه»!' و المراد بالإفساد في مثله النقص في الجملة لا البطلان و فيه: 
أنه يمكن أن يستدل به على عدم البدل لا وجوبه. 

نعم, في صحيح أبن جعفر فيمن رفث«فعليه بدنة 0 
فشاة»!"ا يصلح للتأييد بناء على أنه من باب ذكر بعض الكلام و إضمار يعضه 
الآخرء و يؤّيده ما تقدم في موثق عمار في | مسألة ١‏ و لكن ذلك كله لا يوجب 
الجزم بالحكم. 

و يمكن المناقشة في ثبوت الاتفاق أيضاً لأنهم بين قائل بالتخيبر و قائل 
بالترتيب و الاختلاف إِنّما نشأ من اجتهاداتهم فكيف يعتمد عليه. 

(8) للإجماع إلامن الحلي. ولخبر ابن أعسين عن أبي جعفر اق قال: 


7 0" 1 من أبواب كفارات ا والكركات اله ار الدمية. 
© الوسائلباب: تان أبواب كفارات الابمشاع حديت: : 
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وكذا لو تجاوز النصف(١).‏ و إن كان الاحتياط فى الأول بل الاحتياط فى 
التكفير مطلقا لو جامع قبل تمامه و لو بشوط!". 
(مسألة :)١5‏ لو عقد محرم لمحرم على امرأة و دخل بها كان على 


«سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده. فطاف منه خمسة أشواط ثم 
غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمَّ غشي جاريته قالا4ة: 
يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه و 
يستغفر اللّه و لا يعود و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم 
خرج فغشي فقد أفسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا»' '". 

و قصور سنده لو فرض منجبر مع أنّ فيه من أصحاب الإجماعء بل يستفاد من 
مفهوم ذيله كفاية التجاوز عن النصف في سقوط الكفاية و صحة الطواف كما عن 
جمع منهم الشيخ, و الفاضلء فيحمل الصدر على مطلق الرجحان. مع أَنْد في كلام 
السائل لا. أن يكون حكما من الإمام ا و عدم الكفارة على من طاف خمسا لا 
ينافي عدمها لمن تجاوز النصف أيضاً و يدل عليه ما يأتي من أن تجاوز النصف 
كالتمام في الصحة عند عروض الخلل. و في خبر أبي بصير قالدىةٍ: «و له أن 
يقرب النساء إذا زاد على النصف»!' و لا وجه لثبوت الكفارة فيما فيه الترخيص. 

(١؟)‏ لما تقدم في سابقة. 

(7") أما الاحتياط في مراعاة خمسة أشواط فقد ظهر مما مر. و أما الاحتياط 
فى مراعاة التمام فللخروج عن خلاف الحلى حيث تمسك للكفارة 

بما دل على أنّ من لم يطف طواف النساء و جامع فعليه بدنة. 

وفيه: أنه يجب تقييده على فرض اعتباره بما م من الأدلة. 


007 الوسائل:باب 13 من ابؤان كفارات الانسيفاع ديف 
11 الوه انا «امكا رومن ارواي لواف سدس ا 


مايتعلق بعقد المحرم على امرأة و دخل يها ا 05999 





العاقد بدنة. وكذا على الزوج!"" ولا قضاء للحج بالنسبة إلى العاقد 


(") للإجماع. و فحوى موثق سماعة عن الصادقة: لا ينيغي للرجل 
الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم 
قالييةٍ إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت 
محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أنّ الذي 
تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة»!"". 

و السند معتبر مع الاعتضاد بالشهرة فلا وجه للتوقف فيه كما يظهر عن الشرائع 
و القواعد فكيف بالفتوى بالخلاف كما عن الإيضاح, للأصل المحكومبالحديث. 

إن الأقسام كثيرة: 

الأول: كون كل واحد من الزوجين و العاقد محرما مع تحقق الدخول و العلم 
و العمد بالنسبة إلى الجميع و تجب البدنة على كل واحد من الثلاثة. 

الثاني: هذا القسم بعينه مع كون المرأة محلة تجب البدنة على الجميع أيضاء 
لما مر في الموثق. 

الثالث: هذا القسم بعينه مع كون الزوج محلاء مقتضى الأصل عدم الكفارة 
على الزوج و العاقد إلا أن يستفاد مما ذكر في الموثق الدال على الكفارة على 
الزوجة المحلة و هو مشكل و إن كان أحوط رجاء. 

الرابع: هذا القسم بعينه مع كون العاقد محلاء و مقتضى الأصل عدم الكفارة 
عليه. و تفرض هذه الأقسام الأربعة مع عدم تحقق الدخولء و مقتضى الأصل 
عدم شيء فيها على أحد من الثلائة سوى الإثم و يرتفع بالاستغفار, كما أنْه 
تعرض تلك الأقسام في صورة الجهل أيضاً و لا شيء فيها أيضاً. للأصل و 
لاختصاص الكفارة بصورة العلم و العمد, بل و لا إثم أيضاً إن كان معذورا. 


1 الؤسائل:نات: 1" هن ابوات كفارات الاسعيفا ع ديت 3 


ااا 000 ههذبالأحكام/ج ١١‏ 


يا قد تقدم حرمة شهادة عقد النكاح على المحرم و لا شيء فيها 
غير الاي (00, 

(مسألة :)١17‏ لو جامع فى العمرة المفردة قبل السعى فنسدت عمرته 
وافيلية بمدنة وقضائه!03 و لخم ل يونا إتماه 0 ب 


(5”) للأصل بعد عدم دليل عليه. لاختصاص دليل القضاء بالمجامع كما 
تقدم. 

(0) لأصالة البراءة بعد عدم دليل على وجوب الكفارة. 

نعمء يجب الاستغفار لتحقق الإثم ولم أر عاجلا مسن تعرض لأصل 
المسألة. 

(8) إجماعاء و نصوصا ففى صحيح العجلي عن أبي جعفر الصادق افة: 
«رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه قال.9ة: 
عليه بدنة لفساد عمرته و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض 
المواقيت, فيحرم بعمرة مفردة»!١".‏ 

(/09) لإطلاق قوله تعالى <وَ أَتَمُوا لحي وَالْعُمْرَة لِلّد!' و ذكرنا في 

التفسير ما يتعلق بهذا الأمرا "' على معنى وجوب إتمامها بعد الشروع في 
إحرامها مطلقاء و لاستصحاب بقاء حكم الإحرام, لأنّ المتفاهم من مجموعالأدلة 
كون الحج و العمرة متحدان في الحكم من هذه الجهة فتكون الأولى فرضه و 
الأخيرة عقوبة و المراد بالفساد في الروايات و الكلمات النقصان لا المعنى 
الاصطلاحي كما تقدم في الجماع في إحرام الحج. 


.١: الوسائل باب: ؟١ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث‎ )١( 


.195: سورة البقرة‎ )١( 
(؟) راجع المجلد الثالث من مواهب الرحمن.‎ 


لو جامع في عمرة التمتع قبل السعي 1 اس 


6 
والأفضل أن يكون قضاوها في الشهر الداخل47'' و لو كان ذلك بعد السعي و 
قبل التقصير فلا يفسد عمرته ولا يجب عليه القضاء "© 

(مسألة :)١‏ لو جامع قبل السعى في العمرة التمتعية يتمها و الأحوط مع 
ذلك أن يستأنفها إن وسع الوقت, و مع الضيق يقطعها ثم يستأنفها و يأتي 
بالحج حينئذ. و مع ضيق الوقت عن القطع و الاستيناف يتمّها ثم يأتي بالحج 
بقصد التكليف الفعلىّ أعمّ من التمتع و الإفراد ثم يقضي الحج في القابل 
إحتياطا! "2 


١!لياقلا لأنّ ظاهر أخبار المقام و إن كان وجوب التأخير إلى الشهر‎ )١8( 
لكنها حيث وردت في مقام توهم حرمة الجمع لا يستفاد منها أزيد من مطلق‎ 
الأفضلية, مع ان إطلاقها يشمل ما إذا وقعت العمرة الأولى في آخر الشهر و‎ 
القضاء في أول الشهر اللاحق. فيستفاد منه ان الحكم ليس إلزاميا و الا لبينه1ة مع‎ 
كونه في مقام البيان و الحاجة.‎ 

(9*) للأصلء و الإجماع«و ظهور النصوص!" و هل تجب عليه البدنة؟ 
مقتضى الأصلء و عدم التعرض في النصوص العدم,ء و لكن تقدم وجوبها في 
الجماع بعد المشعر في إحرام البحج!" و قد وردت الكفارة في جملة من 
النصوص في الجماع بعد السعي المتمتع بها على ما يأتي و لا يبعد عدم الفرق 
بين العمرتين من هذه الجهة و لكن الجزم به مشكل و لكن يظهر من صحيح عليّ 
بن جعفر نيه و صحيح حماد و غيرهما من الأخبار وجوب البدنة على من جامع 
قبل طواف النساء لو لم نقل بانصرافها إلى إحرام الحج. 

(5) البحث في هذه المسألة.. 

: من أبواب كفارات الاستمتاع حديث‎ ٠7 راجع الوسائل باب:‎ )١( 
6 ح ارما 0 اااي عربت‎ 0 


5 سرت د لاسا 


يي ا مهدي الاخكام ع7 


تار ة حيبي افوس 

واخرى: يحسب الكلمات. 

و ثالثة: يحسب الاستظهارات. 

و رابعة: بحسب الأصول. 

اما الأول فهى 'تختصن: بالعمزة المفردة :و لبس مح التمفعية 3 كر ييا كينا 
اغتررت يدهمو ايفن عن من براحدياا” 

أما الثاني: فنسب إلى ظاهر الأكثر أنْها كالمفردة بل صرّح بعضهم بعدم 
الخلاف فيه و لكن فى الجواهر: «إنا لم نعرف إطلاقا لغير المصنف بل قد يظهر من 
قوفو الأفضل إرافة المقزدة»: 

نعم» عن اي الصلاح اللضريى تماد لجينة بالجداع قبل طرانها وننتيها ورآن 
عليه بدنة, و في المستند: «ظاهر التهذيب كما قيل تخصيص الحكم بالمفردة» و 
مع ذلك كيف ريصح دعوى الإجماع في هذه المسألة الى لا مضوع بالفسادفيها 
غير أبي الصلاح. و قد أشكل العلامة أيضاً و على فرض تحقق الإجماع فهو 
استظهاريّ لا أن يكون تعبديا فلا اعتبار به. 

أما الثالث: فاستدل تارة: بتساوي العمرتين فى جملة من الأجزاء و الشرائط, 
فيشتركان في تمام الأحكام إلا ما خرج بالدليل. . 

و فيه: أنه لا وجه لثبوت هذه الكلية إلا مع الدليل عليها و لا دليل عليها في 
المقام و مجوّد الاشتر زا فى الأنزاء و البرائط ل" ريسب الكلية فين ندا 
الأحكام, مع أنّ بناء الشرع على تفريق المجتمعات و جمع المتفرقات. ' 

و اخرى: بصحيح ابن عمار عن الصادق9#2: «عن متمتع وقع على امرأته و لم 
بقصّر قالاك9: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالماء و 
إن كان جاهلا فلا شيء عليه»! '" فإِنّ الفساد بخشية الفساد بالجماع بعد السعي 
قبل التقصير يقتضى الفساد قبل السعى. 

وقيف: امن الترابة ينكان قآن العحاء ينك السعى لذ يويضي: التسناة: بل 


()الؤسائل تابه امن أبو اب كفارات الاستمتاع. 
(90) الوسائل بات: 1# من أبوات كفارات الانتمتاع حددية:. 


لو حاقع ذف عمرة المع يقذا الست و كيل افقو اجا ا 


(مسألة :)١6‏ لو جامع فى العمرة التمتعية بعد السعى و قبل التقصير 
تصح عمرته. ولكن تحت عليه ردنا قرا لسار و البقرة إن كان متوسطا.ء 
يوجب البدنة خاصّة فلا وجه للتمسك بالفحوى للفساد قبل السعى لأنٌ الفحوى 
معتبرة فيما اعتبر في الأصل. ْ 

و ثالثة: بأنّه من الجماع قبل المشعر, لدخول العمرة التمتعية في الحج و 
كونهما كعمل واحدء فيترتب عليه الأحكام السابقة. 

وفيه: أنه لا ربيب فى تعدد الإحرام فيهما و الأحكام السابقة مترتبة على 
الجماع في إحرام الحج 7 العمرة, و الوحدة الاعتبارية التنزيلية لا تنافي التعدد 
الحقيقئ مع تحقق الإحلال و التقصير بينهماء فالتنص مفقود. و الاجماع موهونء و 
الاستظهار بلا موضوع. فتصل النوبة لا محالة إلى الأصول العملية و هي الجهة 
الخيرة من البحث. 

الرابعة: مقتضى الأصول العملية عدم الفساد في عمرة التمتع بالجماع فيها كما 
اعترف به في الجواهر و على فرض الفساد بمعنى التنقيص تختص بخصوصها 
دون الحج, لأصالة البراءة عن القضاء. و أصالة الصحة,. و لما مر من تخلّل 
الإحلال بينهما و إن نسب إلى فخر الإسلام ترجح فساد الحج حينئذ إن لم يسع 
الوقت لاتيان عمرة مستأنفة و لا وجه له إلا دعوى الاتحاد بينهما حتى من هذه 
الجهة و هو مخدوش كما مر فطريق الاحتياط إتمامها ئمَّ استئنافها في سعة الوقت 
و مع ضيق الوقت عن ذلك يقطعها و يستأنف عمرة أخرى من الميقات و جعله في 
النجاة أحوط. 

ولا يتوهم أنه من إدخال الإحرام على الإحرام و هو ممنوع كما تقدم في 
(فصل الإحرام) لمنع شموله لمثل المقام الذي يوّتى بالثاني رجاء. و مع الضيق عن 
الاستيناف يتمّها و يأتي بالحج بقصد التكليف الفعلي, لاحتمال انقلاب تكليفه إلى 
حج الإفراد. 


صم 0202020700000 ههذبالأحكام/ج ١١‏ 


والشاة 0 الات" 
موسرا. وبقرة مع اس وشاة مع ا الاصارا6 | 5 السرجع فى العاانه 


(1]) أما عدم الفساد. فللنصء و الإجماعء و تقدم في صحيح ابن عمارا "أ 

و أما وجوب الكفارة بنحو ما ذكر فذهب إليه جمع منهم الشيخ, و الحلّيء و 
العلامة جمعا بين النصوص و تنزيلا لها عليه. ففى صحيح ابن عمار المتقدم: 
«ينحر جزوراأ» و فى صحيح الحلبى: «و إن جامع فعليه جزورء أو بقرة»! ", و في 
حسن ابن مسكان: «عليه دم شاة»! '' و هو جمع حسن. و يشهد له ما يأتي من 
موثق أبي بصير و يمكن الحمل على التخيير مع ترتب الفضل لو لا شبهة مخالفته 
للإجماع. 

(47) على المشهورء لموثق أبي بصير عن الصادقنىةِ: «رجل محرم نظر إلى 
ساق امرأة فأمنى قال افلا: إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان وسطا فعليه بقرة» و 
إن كان فقيرا فعليه شاة ثدّ قال افا و ا 


عليه لأنّه نظر الى ما لا يحل له»/؟ 

و أما صحيح زرارة عن أبي جعفراية: «رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل 
قالاك9: عليه جزورء أو بقرة, فإن لم يجد فشاة»!”' فلا بد من حمله على الموثق 
لوهنه بالإعراض. كما أَنّهِ لا بد من نة قييد حسن لبن عمار بالموثق«في محرم نظر 
إلى غير أهله فأنزل قال:9#: عليه دم الحديث -16 ١‏ 


1 الؤساكل راس امن أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 
١‏ الوسائل بأب: 1١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث : 
(") الوسائل باب: ١7‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث: 
(غ) الوسائل باب: ١1‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث : 
(6) الوسائل باب: 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 
(1) الوسائل باب: ١١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث : 


العرف اككى لاافؤق مين قاضد الامتاء و قيوميو الشيوة و مندهناء وسعتاة 
الإمناء بذلك وعدمه(62). 

و إن كان الأحوط في الأول و الأخير إجراء حكم الاستمناء مع ذلك 
عليه (20. و لو نظر إلى غلام فأمنى. فالظاهر أنّ حكمه كذلك (81). 

(مسألة :)7١‏ لو نظر إلى امرأة أو مسّها بغير شهوة لا شيء عليه. و لو 
أمنى مع عدم القصد و الاعتياد(". و أما معهما فعليه البدنة(24)كما لو 
نظر إليها بشهوة فأمنى 57 6. و لو مسٌ امرأته بشهوة و لو لم يمكن كان عليه 





(41) لقاعدة أَنّ العرف هو المحكّم في الموضوعات إلا مع ورود الدليل على 
الخلاف و لا دليل كذلك في المقام. 

(55) كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل للجميع. 

(40) خروجا عن خلاف الشهيد الثاني حيث جعل حكمهما حكم الاستمناء 
و لا دليل له بعد ظهور إطلاق الموثق في الجميع. 

(11) لما مر من التعليل في موثق أب بصير. 

(40) للأصلء و الإجماع. و النصء ففى صحيح معاوية عن الصادقاظة: 
«سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال.99: لا شيء عليه 
و لكن ليغتسل و يستغفر ريّه و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى و هو 
محرم فلا شيء عليه و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم, و قال: 
في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال]99: عليه بدنة»' '". 

(44) كما عن جمع منهم الشهيد في المسالك. لشمول ما يأتي من خبر مسمع 
لهو 'لانة فين الانعشاء حيهد. 

(49) إجماعاء و نضا ففي حسن مسمع عن الصادقنىة: «و من نظر إلى 





الوضائل بان هئ ابوات كقارات اللبجا ديك ١‏ 


(اعاس 01 -2202-0-0 مهذب الأحكام /رج؟٠‏ 


8ن الاخوط البدنة مع ال 20 
(فسالة *"): لو قثل امراتة زغير:شهوة كان عليه كساة: و لو كيان تسهوة 


أمرأية: تقلر شهوة فامتن فيليه'جدور»!" و الغزورالندنة كما مث 

و أما موئق إسحاق بن عمار عن الصادق.#ة: «في محرم نظر إلى امرأته بشهوة 
فأمنى قال.ظة: ليس عليه شيء»!" فلا بد من حمله على السهو و الغفلة, لوهنه 
بإعراض المشهور عن إطلاقه فلا وجه لما نسب إلى المفيد. و المرتضى من نفي 
الكفارة. 

(00) لخبر ابن مسلم عن الصادق#2ة: «رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى, 
أو أمذى قال:92: إن كان حملهاء أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى 
أو لم يمذ فعليه دم يهريقه» ". 

و عن الفقيه: «فعليه دم شاة فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى 
فليس عليه شيء»!*' وهذا هو المشهور عند الفقهاء. و فى صحيح مسمع: «من 
مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه»!”. 

)0١(‏ خروجا عن خلاف ما حكي عن ابن إدريس من وجوب البدنة مع 

الامناء. لأنّه أفحش من النظر الذي فيه البدنة, كما تقدم فى حسن مسمع. و لما 
في صحيح ابن عمار ‏ المتقدم ‏ من البدنة«فيمن نظر إلى امرأته و ينزّلها بشهوة 
حتى ينزل»!١'‏ و لضعف خبر ابن مسلم فلا يعارض الصحيح. 


(1) الوسائل باه ١1‏ من ابوات كفاراتك الانكنقاع حديت: 7 

(1) الوسائل باب: ١7‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث :ل, 

(؟) الوسائل باب: ١/‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ١‏ و ملحقة. 
(8) الوسائل باب: ١1‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث :” 

(6) الوسائل باب: /ا١‏ من ابواب كفارات الاستمتاع حديث .١:‏ 

: من ابواب كفارات الاستمتاع حديث‎ ١/ الوسائل باب:‎ )١( 


حكم تقبيل امرأته و لم تطف و قد طاف النساء 0 





كان عليه ير 8 
(مسألة 57): لو قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء ولم تطف هى 


ويرد عليه: أنّ الأول قياسء. و الصحيح محمول على صورة قصد الإمناء, كما 
يشعر به قوله: «و ينزلها بشهوة حتى ينزل». لذن" المنساق منه إعمال القصد 
للإنزال» و خبر ابن مسلم منجبر باعتماد المشهور عليه. مع موافقته للأصل فلا 
للجزم بوجوب البدنة مع التصريح بدم الشاة في الفقيه. مع أنّ منصرف إطلاقه 
الشاة ايضا. 

(01) نسب ذلك إلى الأكثر, و يقتضيه الجمع بين النصوصء ففي حسن الحلبي 
عن الصادقؤِة: «المحرم يضع ,يده من غير شهوة على امرأته قال ية: نعم. يصلح 
عليها خمارهاء و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت: أفيمسها و هي 
محرمة؟قالا9: نعم. قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟قال9: يهريق دم شاة. 

قلت: فإن قبّل؟قالا99: هذا أشدٌ ينحر بدنة»!'' المحمول على ما إذا كان 
بشهوة كما هي الغالبة فيه. 

و في خبر ابن أبِي حمزة عن الكاظمك: «في رجل قبل امرأته و هو محرم 
قال!9ة: عليه بدنة و إن لم ينزل»!") المحمول على الشهوة أيضاً. 

و في حسن مسمع: «فيمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم: فعليه دم 
شاة و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزورء و يستغفر ربه»! '' و يمكن 
حمل الامناء على الاتفاق لا أن يكون قيد الوجوب الجزور. و منه يظهر ضعف 
باقي الأقوال المستندة إلى الأصل و الإطلاق من غير نظر إلى رد يعض الأخبار 
)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ و8١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث: ؟ و .١‏ 


(؟)الوسائل نات١‏ من ابوات كمارات الاستمماع عدرت 2 
() الوسائل بات:8١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع حديت :7 


لصم 002020202020000 مههذبالأحكام/ ج١١‏ 
عودو1 7ب لا كوى داف "قله الأو وها ساعن قل ع0 

(مسألة 94 لو قلت المرأة المحرمة زوجها تجرى فيها الأقسام المتقدمة و 
الأحكام السابقة. و كذا في النظربو المي (069) 

(مسألة 75): الأحوط وجوبا عدم الفرق بين كون القبلة على الوجه. أو على 
سائر الجسد(67), 

(مسألة 37): لا فرق فيما مرّ بين الحدوث و البقاء. فلو كان حدوثها بلا 
شهوة و إبقاوها معها يترتب عليه الحكه!"". 

(مساألة /50): الأحوط ترتب الحكم على قبلة المحرم للأجنبية 


إلى بعضها الآخر. فيلزم منه الأخذ يبعضها و طرح الآخر. 

(01) للأصل بعد تحقق الاحلال منه. و أما حسنة ابن عمار عن الصادق240(: 
«رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي؟ قالإظة: عليه دم 
يهريقه من عنده» فلا بد من حمله على الندب. لعدم وجدان عامل به على نحو 
الوجوب. 

(04) للأصلء و خبر ابن حماد عن الصادق.99: «المحرم يقبّل أمه قال.99: لا 
بأمن هذه قيله رحمة ب الخديت ع1" 

(00) لقاعدة الالحاق. و صحة دعوى أنّ المناط هذا الالتذاذ الخاص سواء 
كان من الرجل عن المرأة. أو بالعكس. 

(01) لظهور الاطلاق. و منشأً الترديد احتمال الانصراف إلى قبلة الوجه. و 
لكنه لا يعتنى به في مقابل الإطلاق. 

(01) لتحقق الموضوع في كل منهما عرفاء فيشمله إطلاق الدليل قهراً. 


.0: مود ازاك كقاراتك الاستمتاع حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 








حكم من أمنى عن ملاعبة واستمع الى من يجايع ...ااا (77) 0 
والغلام: و كذا في اللمس و النظر بشهوة(04. 

(مسألة لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها المحرم في التقبيل و 
اللمس. و النظر بشهوة فعليها الكفارة أيضاً(؟ و لو أكرهها على ذلك, فمقتضى 


الأصل عدم تحمّل الكفارة عنها. 
(مسألة 79): لو أمنى عن ملاعبة مع امرأته كان عليه بدنة. بل و عليها مع 
المطاوعة(١١).‏ 


(مسألة + "): لو استمع إلى من يجامع من غير نظر إلى امرأة 00 
عليه 1١7‏ وكذا لو استمع كلام امرأة فاك 0110 
الشهوة ولوكانت على غير الزوجة. و يمكن الاستيناس للحكم بما مر من موئق 
أبي 0 

(09) لما مر من قاعدة الالحاق الشاملة لها أيضا. 

)1١(‏ لصحيح ابن الحجاج عن الصادق.ة: «الرجل يعبث يأهله و هو محرم 
حتى يمني من غير جماع. أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قالاكة: 
عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع»!' و كفارة المجامعة في اللإحرام 
البدئة كما مر. 

)1١1(‏ للأصلء و ظهور الإجماع, و موثق سماعة عن الصادقاكة: «في محرم 
استمع على رجل يجامع أهله. فأمنى قال ا2ة: ليس عليه شيء»! '' و تقدم حكم 


. 


نظر المحرم إلى المرأة فى المسائل السابقة. 


(17) للأصلء وظهور الاتفاق, وخبر أبي بصير عن الصادق]ة: «رجل 








)01 تقدم فى صفحة : .61١‏ 
(1) الوسائل باب ١14‏ من أبوات كفارات الامشتاع ديت ا 
(©) الوسائل .باب - ؟ من :أبواب كفارات الامسمتاع حديث :1. 


0 لح 


لون كك وده م للإحصار 9 الأحواط 52 كفا تناد 0 
(مسألة 57):كل مورد وجب الحج بسبب الإفساد وجب فور|!2١).‏ 


(مسألة :)١‏ من استعمل الطيب ‏ المحرّم عليه فى إحرامه مع العلم 


يسمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاها حتى أنزل قال.9ة: ليس 
عليه شيء» ١‏ و إطلاقه يشمل معتاد الإمناء و عدمه و إن كان الأحوط في الأول 

جريان حكم الاستمناء عليه. 

(1) أما وجوب البدنة, فلما تقدم من النصوص الدالة على وجوبها. 

ومقتضى إطلاقها الوجوب حتى مع الإحصار, مع احتمال الاختصاص يصورة 
عدم عروض عارض عن الإتمام فالمقام نظير من أفطر في شهر رمضان ثمّ عرض 
عارض عن صحة صومه كالسفر القهريّ و نحوه و تقدم فى كتاب الصوم في 
(فصل كفارات المفطرات) إمسألة ]١١‏ بعض الكلام. 

و أما وجوب الدم للإحصار, فلما يأتى في محلّه من الإطلاقات, و العمومات. 
مع احتمال اختصاصه بغير الفرض. 

و أماكفاية قضاء واحد. فلأنٌ المقام من موارد الأقلّ و الأكثرء و مقتضى أصالة 
البراءة هو الأول و يأتي التفصيل في أحكام الإحصار. 

(14) للإجماع. و لأنّه المنساق من النصوص المشتملة على قولهاكة: «و عليه 


الحج من قابل»!". 


3) الوسائل ناي: ٠٠‏ من أبواب كفارات ث الانسها ‏ عديك 1 
0 راجع الوسائل باب: "من أبواب كفارات الاستمتاع. 


والعمد .وجب علية شاة!؟١!‏ سواء كان بالأكلء أو الشم: أو البخون» أو 
التداوي. و سواء كان ابتداء أو استدامة في حال الفعوور :اد اماد 

(10) نصّاء و إجماعا ففي صحيح زرارة: «من أكل طعاما لا ينبغي له أكله 
وهو محرم ففعل ذلك ناسياء أو جاهلا فليس عليه شيء. و من فعله متعمدا فعليه 
دم شاة»١,‏ و في صحيح زرارة عن أبي جعفرة: «من أكل زعفرانا مستعمدا أو 
طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر الله 
ويتوب إليه»! "". 1 

وفي الصحيح المضمر: «في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج 
فقال!2ة: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و إن كان تعمد فعليه دم شاة 
000 
و المنساق من هذه الروايات جعل الجزاء في الإحرام للطيب المحوّم في 
الإحرام. و الدواء, و الطعام من باب المثال لمطلق الاستعمالء بل يمكن أن يستفاد 
جزاء استعماله في اللباس, و البدن للترفه من استعماله للدواء. 

و أما صحيح حريز عن الصادق.99: «لا يمس المحرم شيئا من الطيب, و لا 
الريحان. و لا يتلذذ به. و لا بربح طيبء فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر 


- 


ما صنع قدر سعته»!؟! و قوله افلا فى صحيح أبن عمار: «لا ينبغى لك أن تنتلذذ 
بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه غسله فليتصدق بقدر ما صنع»' ". 
وقولدنفة أنهنا فى مدي سين نين هننا زون: كلك اله توأ كات عيضا فيه 





(]) الوسائل باب من أبوات بقية كفارات الاسرام حديث .١١‏ 
(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث :0. 
(8) الوسائل باب لاسن آبوات تروك الاحرام دية 1 . 
(9) الوساتل يات من ابوات تروك الأحرام ديف ة 


0 ذب الأحكام / ١‏ 
معي ا رمي يي ب امي م اعي ميم 7 1 2017 


سعوطاء أو احتقانا بلا فرق بين الابتداء و الاستدامة!١١).‏ 

(مسألة ؟): لو كان الطيّب على بدنه. أو ثوبه و غفل عن إزالته و أحرم, أو 
وقع عليه و هو محرم و غفل عن ذلك. أو تطيب جهلا. أو غفلة و هو محرم 
وحبك الازالة افونا وال شي غ30 

فسان #اد يحو وله زر الهالسسيهه إن ربق أفرم ضاي بوراق 


زعفران حتى شبعت و أنا محرم قال: إذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من 
مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدّق به يكون كفارة لما أكلت, و لما دخل عليك في 
إحرامك مما لا تعلم»''' فلا بد من حملها على صورة الجهل, و الغفلة, و النسيان 
كما يشهد له قولهاكة: «فمن ابتلي بشيء من ذلك». و قولهكة: «لما دخل عليك 
فى إحرامك مما لا تعلم» هذا مما يستفاد من الأخبار بعد رد بعضها على بعض. 

1 وأما الأقوال فستة: تعرض لها في المستند و لا دليل يصح الاعتماد عليه إلا 
التمسك ببعض الإطلاقات مع الغمض عن يقية الأخبار فراجع و تأملء إذا الوقت 
أعرّ من أن يصرف في نقض ما لا دليل عليه. 

(13) كل ذلك, لأنّه استعمال للطيب المحرّم على المحرم, و استعمال الطيب 
كذلك فيه الكفارة. 

(17) أما وجوب الازالة فوراء فلأنٌ ترك المبادرة إليها إبقاء للطيب عمداء و 
اختيارا أو هو حرام و تتعلق به الكفارة. 

ما إن لا شيء عليه. فللأصلء و النصء و تقدم في النصوص أنّ استعماله 
العمدي حرام ويوجب الكفارة دون غيره بلا فرق في العمد بين الضرورة و 
غيرهاء كما في الصحيح المضمر. 

(14) للأصل. ولأنه إزالة الطيب لا أن يكون من استعماله. وإطلاق 


.١: الوسائل باب: ”من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث‎ )١( 


كفارة نقليم الأظافر 0 

وإن بقى أثره على يده. فالأحوط الإزالة بمباشرة المحل37١/‏ بل الأولى 
إزالة الأثر بمباشرة المحل مطلقا. 

(مسألة 5): لاكفارة فى طيب الكعبة, و لا الفواكه الطيبة الرائحة(*0. 

الثالك: تقليم الأظفار. ‏ 

(مسألة :)١‏ في تقليم كل ظفر مد و هو ثلاثة أرباع الكيلو ‏ من الطعام إلى 
أن يبلغ العشرة أو العشرين, و حينئذ ففي أظفار يديه و رجليه في مجلس 
إذا لم يتخلل التكفير دم واحد. و لو كان كل واحد منهما في مجلس واحد 
0 
قولهيّيةٌ لمن رأى عليه طيبا: «اغسل عنك الطيب»!'". 

(19) من جهة صدق الاستعمال بالنسبة إلى بقاء الأثر. فتشمله الأدلة و من 
احتمال انصرافها عنه. 

)7١(‏ لجواز ذلك كله, كما تقدم في الخامس من تروك الإحرام فراجع. 

)7١(‏ للإجماع. و النص ففى صحيح أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله.لئة عن 
رجل قصّ خفرا من أظافيره و هو محرم قال١2:‏ عليه مدّ طعام حتى يبلغ عشرة 
فإن قلّم أصابع .يديه كلها فعليه دم شاة. قلت: فإن ل أظفار يديه و رجليه 
جميعا؟فقال:2ة: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم, و إن كان فعله 
متفرقا في مجلسين فعليه دمان»!'! و في نسخة بدل من مد طعام (قيمته) و لكنها 
خلاف المشهور, و الإجماع, و الاحتياط. 

و أما صحيح حريز: «عن المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قالافة: 
يتصدق بكف من الطعام. قلت: فائنتين؟قالاثة: كفْين. قلت: فثلاثة؟قال]194: 





ال 6 020200 مهذب الأحكام /ج١‏ 
ثلاث أكفٌ كل ظفر كف حتى يصير خمسة. فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة 
كان أو عشرة ة أو ماكان»7(". 

و مرسله عن أبي جعفرااك: «في محرم قلم ظفرا؟قال: يتصدق بكفٌ من طعام 
قال: قلت: ظفرين؟قالاىة: كفين. قلت: ئلاثة؟قال.9: ئلاثئة أكف. قال: 
أربعة؟قال940: أربعة أكفٌ قال: خمسة؟قال.2ة: عليه دم يهريقه. فإن قصّ عشرة أو 
أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه»' '' فأسقطهما عن الاعتبار مخالفة الأول 
للنصء و الإجماع الدال على أنه لا شيىء على الناسي, و اشتمالهاعلى التقدير 
بالكف من الطعام. 

و يمكن تحصيل الإجماع على خلافه كما في الجواهر, فلا وجه لما نسب إلى 
الإسكافي من أنّ في كل ظفر مدا أو قيمته. و في الخمسة دم مستندا في الأول إلى 
ما تقدم من نسختي صحيح أبي بصيرء و في وجوب الدم إلى صحيح حريزء لما مر 
من أنّ نسخة ضبط القيمة خلاف المشهور بل بل المجمع عليه, وكذا صحيح حريز و 
مرسله, فهما من الشواذ التي لا بد من رده إلى أهله. 

و أما صحيح ابن عمار عن الصادق:9: «المحرم تطول أظفاره أو ينكسر 
بعضهاء فيؤذيه قال.:99: لا يقص شيئا منها إن استطاع, فإن كانت توّذيه فليقصّهاء و 
ليطعم مكان كل ظفر قبضة من الطعام»!" فهو أيضاً مخالف للإجماع على عدم 
التقدير يه. 

ف أماها نيب الن الحلبي من أنّ في أظفار إحدى يديه صاع.ء فلم نجد له أثرا 
يما وهدل الينا من الأخبانه و كذاما نسي الاين ابن عقيل من أن ذفن انكبير 
ظفره و هو محرم فلا يقصه فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده» فَإنّه إن أراد 
به المد فهو و إلا فلا دليل عليه. 

ثم إن المنساق من الدم الوارد في الأخبار. هو الشاة فلا وجه لما نسب إلى 


() الوسائلات: تفن الراميييقية كفارات الأعرام سديت:” 


ما يتعلق بكفارة تقليم الأظافر 022064290 


والأحوط ثبوت الدم ببلوغ الخمسة7"",. كما أنّ الأحوط إجراء حكم اليد 
الأصلية على الزائد77". وكذا حكم الإصبع الزائدة أو الناقصة, ففى الأولى مد 
من الطعام. و في الأخير يجري عليه حكم اليد التمام40". 

(مسألة 7): إِنْما يجب الدم, أو الدمان بتقليم أصابع اليدين و الرجلين إذا لم 
يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة و إلا تعدّد المدٌ خاصّة 


(مسألة 7): لوكفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب 
عليه شاة أأخرى 00 
ابن حمزة من الأخذ بإطلاقه و لو بذبح طير. 

(؟/) جمودا على صحيح حريز ‏ المتقدم و خروجا عن خلاف الإسكافي. 

(9/) منشأ التردد صدق اليد بالنسبة إليهاء فيشملها إطلاق الدليل و احتمال 
انصرافه إلى الشائع المتعارفء فالزائدة خارجة عن مورد الحكم فيرجع فيها إلى 
الأصل. 

(74) منشأً التردد ما تقدم في سابقة من إطلاق اليد و احتمال الانصراف إلى 
المتعارف فيرجع إلى الأصل مع ذكر عشرة أظافير في النصوص و هي صريحة في 
العدد المتعارف. 

(0/) نسب ذلك إلى تصريح غير واحد, لأنّ المنساق من النصٌّء و الفتوى أن 
الشاة أو الشاتين بدل الأمداد الواجبة في تقليم الأصابع لا أن يكون واجبا مستقلا 
معها بحيث ,يجبان معا في عرض واحدء فلا وجه للجمود على الإطلاق و القول 
بوتعويهما ننا كنا عن السيفد. 

(71) لأنّ الباقى حرام إحراميّ وحينئذ فإما أن لا تكون كفارة فيه وهو خلاف 


(فسيالة 5): لو قلم تمام اليدين مع إحدى الرجلين. أو بالعكس 
فى مجلس واحد يجب مضافا إلى الشاة لليدين المدٌ لكل واحد من 


لأطافر 0791 
(مسالة 0): لو قلم من كل من اليدين و الرجلين ما ينقص عن المجموع و لو 
نسيرا وجنت الفد لكل مني] 61" 


(مسالة 6): تقل بعض الظفر كالكل على الأحوط فى وجوب 


ظاهر النصوصء أو تكون فيه الكفارة و هو المطلوب و المنساق من قولهاظةٍ: «إن 
كان فعل ذلك فى مجلس واحد فعليه دم»' '' غير صورة تخلل التكفيرء فإنها تعد 
كالمجلسين عرفا. هذا مع عدم التكفير عن كل ظفر بمدّ و الا فلا يجب التكفير 
بشاة, لما تقدم في المسألة السابقة. 

(/70) لاطلاق ما دل على وجوب الشاة لليدين, و ما دل على وجوب المدٌ 
لكل ظفرء فيعمل بكل واحد من الدليلين. ٍ 

(8/) لاطلاق دليل وجوبه الشامل لهذه الصورة أيضاً و لا يجب عليه الشاة, 
لان موضوع وجوبه أظفار يديه أو رجليه. أو هما معا في مجلس واحد و المنساق 
منه تمام الأظفار لا البعض. 

و دعوى: أنّ إطلاق خبر الحلبي: «فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم 
قناق! '" يعمل غكرة أطافيرسواء كانة »من التدينء أو الرطليق؛ أو هما معا. 

(مشكلة): لأنّ المتبادر منها عشرة اليدين أو الرجلين. 

نعم. لو قال: «عشرة أظافير» لكان للأخذ بالإطلاق وجه. و كذا قولهاكةٍ في 
صحيح أبي بصير: «حتى يبلغ عشرة فاإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة» !"ا 
فإنّ قولهللية: «فإن قلّم أصابع يديه كلها» قرينة على أنّ المراد العشرة 





(1) الوسائلناب: ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث .١:‏ 
١‏ الوسائن بان ١15‏ هن أبوابه بقية كفارات الاحرام ديف 1 


الفدية(؟" و لو قلمه دفعات في مجلس واحد لم تتعدد الفدية بخلاف ما اذا 
تغاير تتعدد على الأحوط (*6. 

(ضسمالة ): لا كفارة في التقليم مع السهو. و النسيان, أو الجهل سواء فلم 
الجميع أو البعض 6١7‏ 

(مسألة 8):لو أفتى مفت خطأ بتقليم ظفره و أدماه لزم 
المفتي شاة اسراء7؟6 ولو لم يكن المفتي محرما بل و لا من أهل 


من اليدين لا العشرة المتفرقة. 

(9/) من الاإطلاق الشامل للبعض كالكل. و من إمكان الانصراف إلى التمام. و 
أما ما في المستند من أنّ المتعارف قص بعض الظفر لإتمامه. 

فمخدوش بأنّ المراد بالظفر في استعمال التقليم و القص هو تمام ما يمكن 
قصه بحسب المتعارف لا البعض. 

نعم, هو بعض بالنسبة إلى تمام الظفر الذي لا يقصء بل لا يمكن قصه عادة إلا 


بالادماء و الجرح. 
(6) أما الأول فلصحة دعوى انصراف ما دل على الفدية في قص الظفر عنه 


وأما الأخير. فلما مر فى المسألة السابقة. 

600 حسام وانضاء فسن و انعيدى أن مسق نومع كلم افير نايا :أن 
ساهياء أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم»'". 

(81) لخبر إسحاق المنجبر عن أبي إبراهيم#ة: «إنّ رجلا أحرم فقلم 
أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم 
فقصه فأدماه قال.:99: على الذي أفتى شاة»!"'. و هذا هو المشهور بل المتفق 


الس ااا ب 0-0-0200 مهذب الأحكام/رج؟١‏ 
الاجتهاد 4817 

تنو ريعقتو طلا زتعم المستفى بطازو وول "الى لو تعمج المسشتتقن الاداينا د 
فلا شىء على المقتى 600 و لا يقبل قول المستفتي بالإدماء إلا مبع حسصول 
الاطمينان المتعارف منه!! / و لو أفتى المفتي لشخص فسمع آخر فقلم ظفره و 
اداء لاتق عن اليتق لاخلاو إن كان اعد اق 

(مسألة 4): لا ضمان على المفتى لو أفتى بالادماء أو بغيره من المحظورات 
ولااشىء عليه!65 و إن كان أحوط. 


(84) لأنّه المنساق عرفا من الخبرء و عن الرياض اعتبار الاجتهاد. لأنْه 
المتبادر منه. 

وفيه: منع واضح كما في الجواهر. 

(86) للأصل بعد خروجه عن منصرف الدليل. 

(87) لأصالة عدم الحجية و الاطمئنان العرفي من العلم العادي. فيكون 

(40) لأصالة البراءة في هذا الحكم المخالف للأصل بعد خروجه عن مورد 
الدليل. 

(64) خروجا عن مخالفة الشهيد حديث استظهر وجوب الكفارة على المفتي 
حتى في هذه الصورة. 

(89) للأصل بعد عدم الدليل عليه إلا ما روي: «من أن كل مفت ضامن»!'' و 
لكن الشك في شموله لمثل المقام يكفي في عدم جواز التمسك بإطلاقه. و في 
الجواهر: «دعوى العلم بيعدم شموله للمقام, و لذا لا يقولون بالإفتاء يسائر 


3ن الومناتل بال لمن انو الي اذانيةالقا طى يقد د 


كفارة لبس المخيط 7 
ذخ سس تيبي 


(مسالة ٠‏ لو تعدّدت الفتوى دفعة واحدة يجزي شاة واحدة عن الجميع 
إن استند تقليم الظفر إلى الجميع '١١(‏ و إن كان الأحوط التعدد بعددهم. 

الرابع: لبس المخيط. 

(مسألة :)١‏ من لبس المخيط عالما عامدا كان عليه دم شاة(١1),‏ وكذا لو 
اضطر إلى لبسه لحر أو برد, أو نحوهما!؟3). 

(مساألة ؟):لا فرق فى الحرمة والكفارة بين الابتداء 
والاستدامة (48). كما لا فرق بين الثياب حص المراويل 1350و لا كينا 


المحظورات» و عن الدروس احتمال للضمان و منه يظهر وجه الاحتياط. 

(4) للإطلاق, و أصالة البراءة عن تعدد الكفارة, فإنّ الجميع حينئذ كسب 
واحد في التقليم و لو استند التقليم إلى فتوى البعض دون الآخر تجب عليه فقط. 
وهنا احتمالات. و فروع أغنانا عن التعرض لها ملاحظة الوقت في الأهمّ. وعدم 
الابتلاء بها. 

(41) نصوصاء و إجماعا قال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «من 
لبس ثويا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسياء أو جاهلاء فلا شيء عليه, 
و من فعله متعمّدا فعليه دم»!١..‏ 

(47) للإجماع. و إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة. و خصوص صحيح ابن 
مسلم قال: «سألت أبا جعفر.#ة عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب 
يلبسها قال92: عليه لكل صنف منها فداء»7". 

(99) لاطلاق النصوص و الفتاوى الشامل لمطلق صدق لبس المخيط ابتداء 
كان أو استدامة, و قد تقدم يعض الكلام في تروك الإحرام فراجع. 

(94) لشمول لفظ الوب و الثياب الوارد في النصوص للجميعء. و عن 


.4: الوسائل ياب: 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث‎ )١( 
1 الوسائل بات ذافن ابواينزقة كفارات الأخرام حديت‎ 


ا اام ااال _مهذّبالأحكام/ج؟٠‏ 


في لبس الخقّين مع الاضطرار ١9!‏ و إن كان الأحوط إعطاوّها ١!‏ ". 

(مسألة "): يلحق بالثوب لبس الدرع المنسوج. و نحوه و كذا القباء إذا 
لبسه المضطر غير مقلوب. و الطيلسان إذا أزره("3', و الأحوط استحبايا 
الشيخ, و الحلئ, و العلامة استثناء السراويل فلا كفارة في لبسها مع الضرورة, 
للأصلء. و خلوٌ النصوص. و الفتاوى عن الفدية للبسه. و يظهر من الآخرين 
الداع علو هده الحزريه في بسع 

و فيه: أن إطلاق الثذوب يشمله. و الضرورة لا تنافي الفدية. كما فى صحيح ابن 
مسلم. و الإجماع لا وجه لاعتباره مع ذهاب الأكثر بل المشهور إلى الخلاف. 

(10) للأصل, و عدم شمول الأخبار المشتملة على ثبوت الكفارة فى لبس 
النوب للخفين, لعدم صدق الثوب عليهما. و عن المسالك. لا فدية فى لبس 
الخفين عند الضرورة عند علمائنا نص عليه في التذكرة, و إطلاق صحيح الحلبيّ 
الوارد فى مقام البيان: «أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس 
الخفين إذا اضطبٌ إلى ذلك. و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما»'''. 

و عن القواعد ثيوت الكفارة فيهما عند الاضطرار أيضاً لأنّ الأصل في تروك 
الإحرام الفداء إلا ما خرج بالدليل؛ و يشهد له عموم صحيح زرارة: «من لبس ثوبا 
لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه دم شاة» ". 

و فيه: أنّ كلية هذا الأصل غير ثابتة, و الصحيح مخصص بما تقدم من إجماع 
المسالك و طريق الاحتياط واضح. 

(91) ظهر مما تقدم وجه الاحتياط. 

(/99) أما الدرع قال في المدارك: «ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه 
كالدرع المنسوج: وجبة الملبد. و الملصق بعضه ببعض» فتشمله الإطلاقات. 


1) الوسائلباي: ١‏ من أبواب كفارات الاحرام حديث :1؟. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث .١:‏ 


أقسام لبس المخيط ااا ااا اا ااا (وو) 0 
التكفير بالتوشح بالمخيط و نحوه/6ا. 

(مسألة 6): لبس الثياب المتعدّدة أقسام: 

(الأول): أن يتحد اللبس و يتعدد الملبوس مع وحدة الصنف كأن 


والعمومات الدالة على الحرمة و الكفارة. 

وأما القباء إذا لبسه غير مقلوب, أو الطيلسان إذا زرّهء فلآنه من اللبس المحم 
على المحرم, لأنّ الترخيص إنْما ورد في لبس القباء مقلوباء و ترك أزرار 
الطيلسان دون مطلق لبسهما كيف ما اتفق. فيتحقق موضوع الكفارة في اللبس 
غير المرخص فيه. 

(44) مقتضى الأصل عدم حرمته, و عدم الكفارة فيه. للشك في صدق الثوب 
واللبس المعهود بالنسبة إليه. و يشهد له ما ورد في جواز طرح القميص 
على العاتق مع عدم الرداء!'. فيكون التوشح مثله و على فرض صدق اللبس 
عليه فمقتضى إطلاق صحيح زرارة: «يلبس كل ثوب إلا ويا يتدرعه»!" أي: 
يدخل يده في كمه جوازه و عدم التكفير فيه. لعدم التدرع في التوشح. 
ولذا أشكل العلامة4 في الكفارة فيه. و لكن يمكن أن يقال: إِنّ في تجويز 
لبس القباء مقلوبا وطرح القميص على العاتق عند الضرورة إشارة إلى أن 
كل ماكان سنخهما يشكل لبسه مع الاختيار و تكون فيه الكفارة و التوشح من 
ذلك ولكنه لا يصلح لإثبات الحكم كما لا يخفى و الذي يسهل الشطت ا" 
الاستحباب خفيف المؤنة و إن كان يظهر من صاحب الجواهر في النجاة 
الاحتياط الوجوبي في ذلك فراجع. 


)1]١‏ الوسائل ات مق انوايت تزولة الإخراه. 
9 الوسائل باب امن ابوات تروك الاعرام ديف 0 





شر 0 اا ل ات ل الم ل در 


يلبس قميصين بلبس واحد و ليس فيه إلاكفارة واحدة(١١).‏ 

(الثانى): أن يتحد اللبس و يتعدّد الملبوس صنفاء كما إذا لبس قميصا و قباء 
لاحو توه و و11 

(الثالث): أن يتحد الملبوس و يتعدّد اللبس كأن يلبس قميصا واحدا مرّتين و 
يتعدّد اللبس سواء تخلل التكفير أو له(1 20١‏ 

(الرابع): أن يتعدّد اللبس و يتعدّد الملبوس أيضاً و يتعدّد فيه القداء 
060 


(44) للأصل. و ظهور الاتفاق. 

)٠٠(‏ لصحيح ابن مسلم عن الصادق:#ة: «المحرم إذا احتاج إلى ضروب من 
الثياب يلبسها؟قال.#ة: عليه لكل صنف منها فداء»''' و إطلاقه يشمل وحدة 
اللبسر دو تقد الكلتوس مدقا 

و دعوى: انصرافه إلى صورة تعدد اللبس لأغلبيته. لا وجه له كما ثبت 
فيمحله. و مثله إطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفراي: «من لبس ثوبا لا ينبغي 
له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسياء أو جاهلاء فلا شيء عليه و من فعله متعمدا 
فعليه دم»! ' فإنّ إطلاقه يشمل الواحد و المتعدد في المجلس الواحد و غيره. 

)٠١١(‏ لإطلاق قولهكة: «لكل شيء خرجت من حجك فعليك فيه دم 
تهريقه»!", و إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة, و لأصالة عدم التداخل كما ثبت 
في الأصول. 

(؟١٠)‏ يظهر حكمه مما تقدم في القسم الثالث, فلا وجه للتكرار ثانيا. 

ثمٌ إنّه قد صرح جمع منهم المحقق في الشرائع: بأنّه إن اتحد المجلس لا 
)١(‏ الوسائل باب: 4 من اراك بقية كفارات الأحرام حديث .١:‏ 


8 النسا كانت 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث :غ. 
(#ا الوسائل بات من أيواب بقية كفارات الاحرام حديف:ه: 


آذ يس سس 


(مشالة 6): لأكفارة فى اللبسن نسياناء أو جياة 00 

الخامس: إزالة الشعر. 

(افسيالة )١‏ “فى |( التاكعيض الرانن يسطاق كتانث او سفيرة فيا ان 
إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان. أو صيام ثلاثة أيّام(2١',‏ و لو لغير 


تتكرّر الكفارة و إن تتعدد اللبس و إن اختلف تتكرر و ليس لذلك أثر فى 
النصوص و لا يكون مورد إجماع معتبر أيضاً. و الظاهر أَنهم ل 
المجلس الكناية عن وحدة اللبس و عدمهاء فيكون المدار عليها و ينطبق على ما 
ذكرناه من الأقسام. 

)٠١(‏ للأصل, و ما تقدم من صحيح زرارة عن أبي جعفرنافة. 

(١١)كتاباء‏ و سنة, و إجماعا في الجملة قال الصادقاى في خبر حريز: «مر 
رسول اللّهعَنَاة على كعب بن عجزة الأنصاري و القمل يتنائر من رأسه وهو 
محرم فقال2ة: أ تؤذيك هو أمك؟فقال: : نعم. فأنزل اللّه هذه الآآية «فَمَنْ كان 
مِنْكُمْ مَريضاً أَوْبِه أذىّ مِنْ رَأْسِهِ فَفِْيَةٌ مِنْ صِيْام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْتُسُكي4 فأمره 
رسول للدي أن يحلق رأسه. و جعل عليه الصيام ثلائة أيام, و الصدقة على ستة 
مساكين لكل مسكين مدان أي: كيلو و نصف - و النسك شاة قال أبو عبد 
اللّمكةِ: و كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء. و كل شيء 
في القران (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار»!'' أي: الأول المختار 
والثاني بدل. 

وعنه ا أيضاً في خبر عمر بن يزيد: «فمن عرض له أذى من رأسه أو وجع 
فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحاء فصيام ثلاثة أيام و الصدقة 
على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام. و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم 


0 الؤسائل باف3 14 من أبوات:بقية كفارات الاتحرام احديك ١:‏ 


فروو !79 إن كان الاحواط الق ا 


وما عليه واحد من ذلك»''' و الظاهر أن ذكر الحلق فى خبر حريز من باب 
الغالب و المثال. فيشمل مطلق الإزالة. و يشهد له خبر أبن يزيد. 
ثم إن الأشهر في الرواية و الفتوى, و نسب إلى أكثر الأصحاب أنّ الصدقة على 
ا ”0 
يذافيق السرة موظون.: ا 0 
له وسة لععين العضرة فد اليد كما رظي مت 
في الشرائع و لا التخيير بينها و بين ستة كما عن - ع تيور ود 
المدارك المعتبر و التخيير فرع التكافوٌ و كلاهما مفقودان. 
و أما صحيح زرارة: «سمعت أبا جعفراكة يقول: من حلق رأسه, أو نتف إبطه 
اهنا ا :ساهيا: ا جاهلا فلا شيء عليه. و من فعليه متعمدا فعليه دم» ''» و 
صحيحه الآخر عنه افا ايضا : «من نتف إبطه. أو قَلّم ظفره, أو علق راسد أو لتسن 
ثوبا لا ينبغى له ليسه. أو أكل طعاما لا ينبغى له أكله ففعل ذلك ناسياء أو جاهلا 
الم عليه ف يو من قله متعين| كدليه بم عناته! "١‏ فيمكق أن يكو نمق زكر 
أحد أفراد التخيير و الاكتفاء عن البقية بالمذكور فلا ينافي غيره فلا وجه لتعينه 
كما حكي عن سلار, كما لا وجه لحمله على ما إذا لم يكن الحلق من غير أذى و 
كان متعمدا كما عن النزهة و مال إليه غير واحد من متأخري المتأخرين, لظهور 
التسالمء و الإجماع على عدم الفرق في خصال الفدرية بين الضرورة و غيرها. 
)٠١6(‏ لما تقدم من ظهور التسالم و الإجماع. 
)٠١1(‏ خروجا عن خلاف النزهة وما مال إليه غير واحد مسن متأخري 
المتأخريق.:و أمانا تنيت الى المسنفوط: والتهنابة:والمقتعة من سعة امداد لسعة 





(١)الوسائل‏ باب ١4‏ من ابواب بقية كفارانت الأخرام حدديت :7 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث .١:‏ 
(©) الوسائل باب: ١٠‏ هن ابوابببعية كنارات الاعراء حدوت 34 


كفارة حلق الابطين وقص الشارب ااا ااا هم 0 


(مسألة ؟): يلحق بالرأس في وجوب الفدية بأحد الثلاثة شعر البدن عدا 
الإبطين !"١5و‏ أما هما ففي نتفهما دم. و فى أحدهما إطعام ثلاثة 
فياك لكك ١‏ 

(مسألة ؟): في قص الشارب. و حاق العانة يتخيّر في الفداء بين 


مساكين فلا مدرك له إلا مرسل الفقيه: «و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين 
صاع من تمر». و روي«مدا» من تمرا'' و لا وجه للاعتماد عليه, مع أنّ المحكيّ 
في التهذيب عن عبارة المقنعة لكل مسكين مدان. 

)1٠١7(‏ لما عن العلامة في المنتهى. و التذكرة: «لا فرق بين شعر الرأس في 
ذلك و البدن عند أهل العلم عدا أهل الظاهر». 

)٠١(‏ للإجماع, و النص في الأولء ففي صحيح حريز عن أبي جعفرنالة قال: 
«إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم»' و أما ما ذكر فيه الإبط مثل ما مر 
من صحيح زرارة! " فالمراد به الجنس الشامل لهما إذا الغالب في نتف الإبطء 
نتفهما معاء وكذا فى صحيح حريز بناء على النسخ التي ضبط فيها«الإبط»! ' دون 
الإبطين و لا ينافي تعين الدم هنا ما تقدم في المسألة السابقة من حمله على ذكر 
أحد أفراد التخيير, لأنّ ما قلناه هناك كان لقرينة خارجية دالة عليه يخلاف المقام, 
إذ ليس فيه قرينة على الحمل على التخيير. 

و أما الثاني فلما في خبر ابن جبلة عن الصادق١اك9:‏ «في محرم نتف إبطه. 

قال: يطعم ثلائة مساكين»!" و قد عمل به المشهور و فيهم من لا يعمل إلا 
بالقطعيات كابني زهرة و إدريسء فلا وجه للمناقشة السندية فيه. 
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الثلاثة. و الأحوط تعين الده(3 35 

(مسألة 6): يلحق بالنتف الحلق. بل مطلق الازالة(*١3),‏ و الأحوط إجراء 
حكم نتف نمام الإابط على نتف بعضه أيضاً!١١0).‏ 

(مسألة 5): المدار في حاق الرأس على صدق المسمّى77١)‏ 
ومع عيدمه فالأحوط الدم مع المساواة لنتف الإبطين أو 


(9١٠)أما‏ التخيير, فلما تقدم من دعوى الإجماع عن المنتهىء و التذكرة على 
عدم الفرق في الفداء بين شعر الرأس و البدن. و أما الاحتياط فللخروج عن 
خلاف الحليين. حيث يظهر منهما تعين الدم و لم نظفر لهما على دليل يصح 
الاعتماد عليه. 

)٠٠١(‏ لأنّ المناط في الحرمة عدم إزالة الشعرء و كون المحرم أشعث أغبر و 
لا خصوصية في خصوص الحلقء و يشهد له تعبير بعض الفقهاء بالإزالة. و ما 
تقدّم من خبر ابن يزيد. 

)١1١1١(‏ هذه المسألة بحسب الأصل العمليّ من موارد الأقلّ و الأكثر ني 
الشبهة التحريمية فالأكثر محرم و فيه الكفارة. و الأقلّ من مجاري البراءة بالنسبة 
إليهما. و لكن بحسب الاستظهار من الأدلة يمكن دعوى صدق نتف الاابط بالنسبة 
إلى البعض أيضاً و الانصراف إلى الكلّ ممكن و لكنّه بدويّ فتأمل و منه يظهر 
وجه الاحتياط. 

)١١7(‏ لأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة بعد عدم ورود تعبد شرعئٌ على 
التحديد. فيكون لحلق الرأس مراتب يصدق حلقه بالنسبة إلى كل مرتبة و لا وجه 
لدعوى الانصراف إلى الكلء لأنه على فرضه بدويّ لا اعتبار به. و يظهر من 
العلامة في المنتهى الإجماع على التعميم بالنسبة إلى البعض قال: «تتعلق بحلق 
جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن يختلف ففي حلق الرأس دم و كذا 
فى ما سمّى حلق الرأسء و في حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما أمكن». 


« رق فى ترنت الكقارة يين لبيك و الفبافارة .ا ا بوره 10ل 
أزير90١١3).‏ و الصدقة مهماكان فيما دون ذلك !012 

(مسألة 1): لا فرق في إزالة الشعر و ترتب الكفارة بين أن فعلها المحرم: 
لننسيف أن ادن لغيره في ذلك سواء كان الغير محلا أو محرما(9١١‏ و إذا لم 
يكن تسبب منه و لو بالرضا فلا كفارة عليهما(! ١١‏ كما لاكفارة على المحرهم 
الحالق للمحا 010 


)١1١(‏ قال في الجواهر: «نعم لو حلق منه ما لا يصدق معه مسمّى حلق 
الرأس أمكن القول بوجوب دم عليه إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد و إن كان 
لا يخلو من نظر» و احتاطيةة وجوبا فيه فى النجاة. 

أقول: وجه الإلحاق بالابط مع التساوي دعوى: أنه ليس لنفس الإبط من حيث 
هو موضوعية خاصة:, بل المناط كله المقدار الخاص المتحقق فى الابط. فيشمله 
الحكم أين ما تحقق من الرأسء أو البدن. و وجه النظر أَنْه إن كان المناط قطعيا فلا 
إشكال فيه. و لكنه ظَنّى يشكل الاعتماد عليه. و لكن لا ريب فى أنّْه أحوط. 

)١١4(‏ أرسله العلامة يِه _فيما تقدم من عبارة المنتهى ‏ إرسال المسلّمات, و 
يمكن استفادة ذلك مما يأتى فى من مس لحيته. أو رأسه فسقط شيء من 
الشع را '". 

)1١6(‏ لظهور الاطلاق, و الاانفاق الشامل لكل من المباشرة و التسحية: بل 
الغالب فى الحلق إِنّما هو الأخير كما لا يخفى على الخبير. 

)١117(‏ لأصالة البراءة عن الكفارة بعد عدم دليل عليها و إن تحقق الإثم 
بالنسبة إلى الحالق لو كان محرما و عالما وعامدا.ء لأنّ الاثم أعجٌ من الكفارة. 

(17) للأصل السالم عن المعارض والحرمة في بعض الأحوال لا 


8 نيان ناف كن أبواويقة كنازاك ديت :0و ملحقة: 


حمس ا 0-2020 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 


(مسألة 7): لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء و لو شعرة أطعم 
كفا من طعام47١١‏ و يستحب الكفان!1١١).‏ و لو فعل ذلك في الوضوء 


يستلزم الكفارة على كل حال فهما إما محرمان, أو محلان, أو مختلفان فهذه ثلاثة 
أقسام: و في كل منهما إما أن .يتحقق الإكراه أولاء و في كل من الأقسام لا تثبت 
الكفارة إلا إذا كان الشخص محرما و تسبب لحلق رأسه و لو بالرضا به. 

)1١6(‏ إجماعا و نصّاء قال الإمام الصادق :ا في صحيح هشام بن سالم: «إذا 
وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدٌق 
بكفٌ من طعام, أو كفٌ من سويق»!١,‏ و في صحيح آخر له: «بكفٌ من كعك أو 
نورق ؟ أ الكفان كبة متعزنوت) :و الغ من الألفاظ الحافة الساملة الشبعرة 
الواحدة و الأكثر. 1 

و أما خبر المرادي قال: «سألت أيا عبد اللَّائِاِ: عن رجل يتناول لحيته و هو 
محرم يعبث بهاء فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال99: لا 
يضرّه»! ". و خبر ابن بشير قال: «دخل الساجي على أبي عبد اللَّيةٍ فقال: ما 
تقول: فى محرم مس لحيته فسقط منها شعرتانفقال أبو عبد اللَّهائِةِ: لو مسست 
لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شيء»!؟' فأسقطهما عن الاعتبار 
إعراض الأصحاب عنهماء و إمكان حملهما على المس الاتفاقي مضافا إلى قصور 
السند. 

(114) لصحيح منصور عن أبي عبد اللَّداكةِ: «في المحرم إذا مس لحيته 
فوقع منها شعرة؟قال: .يطعم كفا من طعام, أو كفين»!'! المحمول على الندب, 


.0: من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث‎ ١7 راجع الوسائل باب:‎ )١( 
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و ا ا 


بل مطلق الطهارة و لو التيمم لا كفارة عليه ٠7‏ و إن كان الأحوط استحبابا 
الكنت ١١١!‏ بل الده لوكان البنا ل 1170 

كما في غيره من موارد التخيير بين الأقلّ و الأكثر. و أما موثق ابن عمار عن 
الصادقَظْةِ: «المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قالنية: يطعم 
شيئا». و صحيح الحلبي عنهاية أيضاً: «إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها 
شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده»! ١‏ فيمكن حملهما على الكف من الطعام؛ فلا 
تخارفننين الاحبان: 

وأما شير ينسم بن شارون قال::زقلت لأبي عبد اللّهاظة: إِنّي أولع بلحيتي و أنا 
محرم فتسقط الشعرات؟قالنَىِةِ: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراو 
تصدّق به. فإنّ تمرة خير من شعرة»! '' فهو قاصر سندا بإسماعيل الجعفيء و 
رن عه ل مواقا شي عولد دك ال 11 السترط 
بنحو الاتفاق لا التعمد و الاختيار. 

)1٠١(‏ للأصلء و الحرج و منافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع. و 
صحيح التميمي قال: «سأل رجل أبا عبد اللَهديهٍ عن المحرم يريد إسباغ الوضوء 
فنتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان, فقال: ليس بشيء ما جعل عليكم في الدّين 
من حرج»! " و ظاهر التعليل يشمل الغسل و التيمم أيضاً كما عن جمع؛ و عن 
المبسوطء و الدروس إلحاق إزالة النجاسة و الحك الضروريٌ أيضاً و لا ل به 
لظاهر التعليل. 

(١؟١)‏ خروجا عن خلاف مثل المفيد حيث أوجبوا الكف. 

(؟١1١)‏ خروجا عن خلاف المفيد. و سلار حيث يظهر منهما الشاة فى سقوط 
الشعر الكثير ولم يظهر لهم دليل لا على الكفٌ ولا على الدم إلا الإالحاق 








ع 


حمسي اا 0-0-0200 مهدب الأحكام/ ج5١‏ 

(مسالة 68): يلحق شعر الحاجب. و البدن بشعر اللحية و الرأس إن 

0 0000-0 5 

(مسنالة:4): الآ فزق عاقيا اتقنة بين الننا شرةو السيي !0375 

(مسألة :)٠١‏ لو قطع المحرم بعض الشعرء فالظاهر تعلق الفدية به 
0700 

(مسألة :)١١‏ لو أزال المحرم شعر جميع بدنه سوى شعر رأسه و إبطه يجب 
غليه كفارة واعدة57"1.بى لو رالّ شعر شماء ييدته خس انطيه تعددك 


بالحلق و هو من الاجتهاد في مقابل النص. 

(؟1١)‏ لأنّ الظاهر أن ذكر الرأس و اللحية من باب المثال. مضافا إلى ما م 
في صحيح الحلبيّ من قوله.ة: «إن نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا 
فعليه أن يطعم مسكينا»!'' فإنّ لفظ«الغير» شامل للجميع. 

(5؟17) لصحة إضافة السقوط إلى السبب مع الإذن فيه و الرضا به. 

(0؟1١)‏ جمودا على إطلاق قوله]99: «إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته 
و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفٌ من طعام»! '". 

)١151(‏ لأصالة عدم تعدد الكفارة بتعدد الأعضاءء و المقام من موارد الأقل 
والأكثر. لأنّ الكفارة الواحدة معلومة و الزائدة مشكوك فيها فيرجع فيه 
إلى الأصل. 

(170) لأصالة عدم تداخل كفارة الإبط مع إزالة شعر ياقي البدن. 


[١)الوشائل‏ باتك 6 من ابوات بقية كفارات الأحرام ديت 
(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث :0. 


كفارة التظليل_ 0 - ”7 1 ؤ[ >[ [ | ز[|ز [ [ 0 طيا0 ا 2*3 -030 00100 


(فتسالة 0 القطلان مساتز انما وال لعسيو 33817نن ليوك 


)١١4(‏ على المشهور,ء وتدل عليه نصوص كثيرة وهي على أقسام 
حمسة: 

الأول: ما فسّر فيه الفداء بالشاة, كخبر ابن أبي محمود قال: «قلت للرضاءظة: 
المحرم يظلّل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضرّان به؟قالاك: 
نعمء قلت: كم الفداء؟قال.99: شاة»!١'.‏ و خبر ابن بزيع عن الرضاكة قال: «و سأله 
رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة و 
يذنهنا تن 1 0 و قله كيه ادام 

الثاني: خبر الأشعري عند أيضاً قال: «سألته عن المحرم يظلّل على نفسه. 
فقال92: أمن علّة؟فقلت: يوّذيه حر الشمس و هو محرم. فقال.99: هي علّة يظلل 
و يفدي»!' و مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد حمل مثله على الأول فلا وجه 
لتوهم التعارض بينها. 

الثالث: خبر أبي بصير قال: «سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي 
محرمة؟قال99: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟قال:(: نعم, إذا كانت 
به شقيقة, و يتصدق بمد لكل يوم»!” و الجمع العرفي بينه و بين ما سبق حمله إما 
على الندب مضافا إلى الشاة, أو على العجز عن الشاة. لأنّ حمله على التخيير بينه 
وبين الشاة خلاف الأذهان الصحيحة المتعارفة. 

الرابع: خبر على بن جعفر قال: «سألت أخي أظلّل و أنا محرم؟فقالا2ة: نعم, 


6. 


وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل»!'". 


(1) الوائل باب تانق ابؤاتتبقية كقازات الأحراء :رمث 
()الوسائل بات:من آبواب بقية كفارات الإحرام حديت»: 
©) الوسائل باب: 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث : 
(؟) الوسائل باب: 5 من ابواب بقية كفارات الاحرام حديث :غ. 
(6) الوسائل باب: ” من ابواب بقية كفارات الأحرام حديث :/. 
(5)الومتائل بات لفن أبوات بقية كفاراة الأخرام حديت :2 


ه© كأ عه 


2-0 مهذب الأحكام /ج ٠١‏ 


الصدقة مع ذلك بمدٌ عن كل يوم إن تمكن(313). 
(مسألة :)١7'‏ تتعدّد الشاة بتعدد النسك كما فى العمرة و الح( "3). 
ولو تعدد السببء كما إذا ظلّل للصداع -مثلا ‏ فارتفع و حصل له مرض 
اخر وورهو التظلل اوضاة هداية :لك السب يقد البعري أو دان غنا مدا 


وفيه: إِنّه نحو استظهار. و اجتهاد من ابن جعفر فى أنّ البدنة المنحورة كانت 
كفارة الظلّ و لا حجية لاستظهاره و اجتهاده. ْ 

الخامس: خبر اين بزيد عن أبي عبد اللّهكة: «فمن عرض له أذىء أو وجع 
فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحاء فصيام ثلاثة أيام, و الصدقة على 
عقرة مين كين يدهو رن الطناء ».و لساك قباة فيا كل :و كليو لجااع يبو ايد 
من ذلك»١''‏ و فيه مضافا إلى قصور سنده. و مخالفته للمشهور إمكان تخصيصه 
بالقسم الأول من الأخبار. فتلخص مما مر أنّ المشهور هو المنصور. 

ثم إن مورد الأخبار و إن كان هو المضطر و نسب إلى جمع اختصاص الكفارة 
به لكن يستفاد منها الكفارة في المختار بالأولى. مع ظهور الاتفاق على عدم 
الفرق بينهماء مع أَنّ ذكر موارد الاضطرار إِنْما هو من باب بيان مورد الاحتياج و 
الغالب. 

)١179(‏ لما تقدم من خبر أبي بصير الذي يمكن استفادة مطلوبية المد لكل يوم 
عنها ''. مضافا إلى الدم و إن كان خلاف المشهور. 

)1١(‏ مقتضى الأصلء و ظهور النصوص. و ظاهر الأصحاب عدم تكرر 
الشاة لكل يوم على المضطرء بل و كذا على المختار. 

نعم. نسب إلى أبي الصلاح, و ابن حمزة أَنّْها على المختار لكل يوم شاة, 
وفي الجواهر: «لم أجد لهما موافقا على التفصيل المزبور. بل ظاهر الأصحاب 


1 الوشائل بان امن ابوافيكية كنارات الاعراء دمت‎ )١( 


كفارة المحرم اذا اغطى رأسه 
عع ا ا ا ا اا ا ات ا نو ا ا ا ا تر ا ل ااا لوس دك تتا 


فتاب ثم ظلّل مرّة أخرى. فالأأحوط التكفير فى كل ذلك(١١0).‏ 

(مسألة :)١4‏ تجب الشاة على محرم غطّى رأسه بكل ما تقدم في المسألة 
الثانية من الرابع عشر من تروك الاحراه(؟١١).‏ 
اتحادهما في الكيفية التي لا ينكر ظهور النصوص في عدم تكررها للمضطرء و 

عن ابن راشد قال: «قلت لدية: جعلت فداك إِنْه يشتد علىّ كشف الظلال في 
الإحرام, لأني محرور يشتد على حر الشمس فقال.#ة: ظلّل و أرق تالت له: 
دم أو دمين؟قال.99: للعمرة؟قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم 
بالحج قال:9: فأرق دمين»!'. و يشهد للتعدد فيهما كونهما نسكين متباينين. 

و بالجملة: نظائر المقام من موارد الأقلّ و الأكثرء و الأصل, و ظاهر النصوص 
و الأصحاب يقتضي الأول, فالتظليل المستمر سبب واحد لا أن يكون كل أن سببا 
مستقلا و قد تقدم فى موجبات سجود السهو بعض الكلام. 

)١1١(‏ لقاعدة تعدد المسب بتعدد السبب و هو متعدّد فى ذلك كله عرفاء 
فيتعدد المسئب لا محالة بعد دعوى أنّ الكفارة الواحدة إِنْما هي فيما إذا استدام 
السبب الواحد لا فيما إذا تعدد عرفا و إن أمكنت المناقشة فيه: بأنّ مقتضى الأصل 
كفاية الكفارة الواحدة في هذه الموارد أيضاً بدعوى: أنّ المناط في الكفارة و 
تعددها وحدة الإحرام و تدده لا وحدة فقا التظليل و تعدده. ففي التظليل في 
الإحرام الواحد كفارة واحدة و إن تعدد التظليل و منشأه. و في التظليل في 
الإحرام المتعدد تتعدد الكفارة و إن اتحد منشأ التظليل و هذا الاحتمال يكفي في 
عدم الجزم بالتعدد مع تعدد السبب في الإحرام الواحد. و منه يظهر وجه 
الاحتياط. و عدم الجزم بالفتوى. 

(17) للنصوص, والإجماع قال أبو جعفر في صحيح زرارة: «من لبس 


(ا) الوسائن باع امن ابوانةيقية كفارات الأحرام حدمت ١‏ 


م 6 “11 0 ٠‏ مهدب الأحكام 27 1 

(مسألة :)١٠5‏ يتكرّر الفداء لو تكرّرت التغطية فى إحرامين بل الأحوط 
التكرار لو تكرّرت في إحرام واحد على ما مر في التظليل27؟31). 

(مسألة 57 لا فرق في التغطية بين المختار. و المضطر في أصل الفداء 
والتكرر بتكرر الموجب!274 

(مسالة 7١):لو‏ لبس الاغطية المتعدّدة دفعة واحدة لا تتكدّر 
الكفارة(0١١).‏ 

(مسألة :)١4‏ لا فرق فى الغطاء بين ما كان غليظا أو رقيقا يحكى ما 


ثوباً لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه, و 
فعله متعمدا فعليه دم»! ١‏ بناء على شموله لتغطية الرأس. 
دم 0 ".و في مرسل الخلاف روي: «من غطى رأسه أنّ عليه 
الفداء»! '' و عدم تعرض جمع من القدماء لأصل المسألة لا يعد خلافاء لأنه أعمّ 
من الفتوى بالعدم, فلا يضر بالإجماع. و إطلاق الأخبار يشمل كل ما يعد سترا و 
لو كان بالارتماس في الماء و تطيين الرأس و حمل شيء و نحو ذلك. 

(11) لعين ما تقدم في تكرر التظليل: فلا وجه للإعادة. 

)١7(‏ للإطلاق الشامل لكل واحد منهما. 

)١170(‏ للأصل بعد عدم صدق تعدد التغطية عليه عرفاء و تجري الأقسام 
المزبورة فى لبس الثياب المتعددة فى تغطية الرأس أيضأ 
)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث :4. 


(8) الوطائل بانع هن ابؤات بقة كفارات الإحرام حديث :0. 
0( الخلاف ج: ١‏ صفحة: 77+ كتاب الحج مسالة ؟8, 


لوطت ااا ااا ص يي يم 
اك (/3؟) 1 

س0 . 

(مسألة :)١9‏ لا فدية فى ما لو غطّى رأسه بيده أو شعر:(4؟0). 

(مسألة :)5١‏ لاكفارة على المرأة 9 قطي وهيي !37و لكق الأخوظ اد 
فيها الشاة(02). 

السادس: الجدال. 

(مسالة :)١‏ فى الكذب من الجدال مدّة. شاة و مبّتين بقرة, و ثلاثة 
بدنة. وفى الصدق منه ثلاثا شاة و لاكفارة فى ما دون ذلك و إن وجب 


)١17(‏ لصدق الغطاء على كل منهما عرفاء فنتشمله الآدلة قهرا. 

(/10) لأنّه مكشوف الرأس عرفاء و الفدية إنْما تجب فيما تصدق عليه 
التغطية و المفروض صدق خلافه. بل و مع الشك لا تجب. لأنّه حينئذ من الشك 
في أصل التكليف. 

)١18(‏ للأصلء و انصراف الستر المحوّم على المحرم عنه. و فى صحيح ابن 
عمار: «لا بأس أن .يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ناس أن 
يستر بعض جسده ببعض»!'. 

)١14(‏ للأصلء بعد خلوٌ النصوص عن التعرض لها مع كونها محل الابتلاء. و 
بعد الشك في شمول ما تقدم من صحيح زرارة لتغطية الوجه. و العمل بعموم ما 
تقدم من قول الكاظمءكِةٍ يحتاج إلى موّيد خارجيّ و هو مفقود. 

)١14(‏ خروجا عن خلاف ما نسب إلى الشيخة من أن فدية تغطية المرأة 
وجهها شاة, و عن الحلبي: «لكل يوم شاة و لو اضطرت فشاة لجميع المدة» و قال 
في الحدائق: «لم أقف لشيء من هذين القولين على دليل». 








:”: الوسائل باب: 517 من أبواب تروك الاحرام حديث‎ )١( 


همُم 220202020000009 سهتّبلأحكام/ج ٠‏ 


الابعفار بو العو 10200و اله بسي قو ال الا مان الكتائرقة فى كت من 


أقول: و قد تفحصت عاجلا فلم أظفر به أيضاً. 

)١51(‏ على المشهورء بل لم نظفر على خلاف يعتد به. و لكن لم يذكر هذا 
التفصيل إلا فى الفقه الرضوي قال: «فإن جادلت مرّة او مرّتين و انت صادق فلا 
شيء عليك. فإن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة. و إن جادلت مرّة و 
أنت كاذب فعليك دم شاة, و إن جادلت مرّتين كاذيا فعليك دم بقرة. و إن جادلت 
ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة»("). 

و أما النتصوص فهي على أقسام: 

منها: صحيح الحلبي و ابن مسلم عن الصادق]99: «فمن ابتلي بالجدال ما 
عليه؟فقال:92: إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه. و على المخطئ 
بقرة»!'' و هو يدل على الشاة فى الجدال ثلاثا صادقا على ما هو المشهورء و 
يمك أن متعدل يديل على المتتهور أيضاً بإرادة البونة امن البقرة د يقريية القنقة 
الرضوي و ما عن رسالة ابن بابويه التي كان الأصحاب يرجعون إليها عند إعواز 
النصوص. و لكن مجرّد رجوع الأصحاب إليها عند إعواز النصوص - لو فرض 
صحته ‏ لا يصير مدركا لاعتبارها إلا إذا ثبت أنه من الشهرة الاستنادية 
الاعتمادية على ما قر رناه سابقا. 

وننتها :عبر اى تصير غتةنقة كا :«اذا حلق الرجل علاقة أيمان وهو هنادق 
وقو سر قدليه ذم نهريقه و ذا حل معانو اعد : كاذنا نكف ياد ل اتعلية :ذه 
يهريقه»! ' و المراد بإطلاق الدم هو الشاة, فيدل على المشهور بالنسبة إلى الجدال 
الصادق ثلاثا و الكاذب مرة. 

ومنها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر#ة قال: «سألته عن الجدال في 
)١(‏ لورد صدره فى مستدرك الوسائل باب: 57 من أبواب تروك الإحرام حديث :1. 


(1) الوسناتل ربانت: امن أبواب بتتتاكفارات الاحراءحديك ‏ 


ما يتعلق بكفارة الجدال دم -_ 


الحج فقال]99: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل 
وهو صادق؟قال.92: عليه شاة, و الكاذب عليه بقرة»!'' و هو مطابق للمشهور 
بالنسنة إلى 'الجدال الفسادق :و .يتمكن أن ييراة بنالبقرة البيدنة: كينا سس فين 
اجيج السايق. ْ 

ومنها: خبر أبي بصير عن أحدهما82: «إذا حلف بثلاثة أيمان متعمّدا 
متتابعات صادقا فقد جادلء و عليه دم, و إذا حلف بيمين واحدة كاذيا فقد جادل 
و عليه دم»!'' وهو ظاهر في قول المشهور بالنسبة إلى الأيمان الصادقة و اليمين 
الواحدة الكاذية. 

ومنها: صحيح ابن عمار عن الصادقاىة: «إنّ الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في 
مقام ولاء و هو محر”م فقد جادلء و عليه دم يهربعه ويتصدّق بها" و هو أيضاً 
ظاهر فى قول المشهور بالنسبة إلى الأيمان الصادقة. 

وركيااطين الى هير عت رقة قاذ عاد ل الرجل :و هو جرع فكلاب 
متعمّدا فعليه جزور»!' و يمكن حمله على المجادلة الكاذبة ثلاث مرّات, فيطابق 
المشهور بناء على أنّ المراد بالجزور البدنة فيكون حكم الأيمان الكاذبة ثلاث 
مرّات مذكورا في النص حينئذ. 

ومنها: موثئق يونس بن يعقوت قال: «سألت أبا عبد اللّهكِةٍ عن المحرم يقول: 
لا و اللّه. و بلى اللّه و هو صادق عليه شيء؟قال.9ة: لا»!”' و يمكن حمله على 
المرأة أو المرتين. فيطابق مع المشهور و المراد من أنه لا شيء عليه نفي الكفارة لا 
الاثم إذ كل حرام فيه الاثم لا محالة, و يمكن حمله على صورة الاضطرار إليها, 
لإئبات حقء أو إيطال باطل فلا إثم حينئذ. 


./: من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث :غ.‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ )1( 
7: الوسائل:بات: من ابواتبقية كفارات الأخرام حديت‎ )( 
.4: من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
,6: من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 


ا اتات ا 0-0-0000 مهذبالأحكام/ ج١٠١‏ 
الصادق و الكاذب(023) 

(مسألة ؟): لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق, أو نفي باطلء فلا إثم و لا 
كفارة فيها(027) و إن كانت أحوطظ 0820 

(مسألة "): لوكانت اليمين لاكرام أخيه. كما لو قال له أخوه: أنت لا تفعل هذا 
فقال: و الله أفعله لاكقارة فها(026)., 


ومنها: خبر إبراهيم عن الكاظمءكة: «من جادل في الحج فعليه إطعام ستين 
مسكينا لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذياء فإن عاد مرّتين فعلى 
الصادق شاة و على الكاذب بقرة»!١'‏ و هو بالنسبة إلى البقرة فى مرّتين موافئق 
التسوور و جم مدر على الندي الا افك اشقادة! الوسو تمن 3 يله 

تلخصن ١:‏ اللضتوص لاهرزة نوجوري الغا فى 'القلانة الفناذقة و الو سد 
الكاذية:و استفادة وجوت البقرة فى المرعين من التكادبة ى البقنة :فى القلانة :مين 
الكاذبة منها يحتاج إلى مزيد عناية و قرينة خارجية. هذا. ْ 

وأما وجوب الاستغفار عن الاولى و الثانية في الصادقة, فلآنها محرمة على 
المحرم و كل حرام وجب الاستغفار عنه. 

)١87(‏ لإطلاق جملة من النصوصء و ظهور الاتفاق عليه, و ما فى بعض 
الأخبار من ظهور اعتبار التو الى/" في مقام بيان أحد الأفراد لا التقيد. فلا يقيد 
المطلقات به. مع أنّ التوالي ثلاثا من الأفراد النادرة و لا يصلح ذلك للتقييد. 

)١81(‏ لأنّها جائزة حينئذ. لأدلة رفع الحرجء و الاضطرار و لا شيء فيما هو 
جائز لا الكفارة و لا التوبة. 

)١54(‏ خروجا عن توهم الخلاف حيث قال في الدروس و غيره: «الأقرب 
جوازه و انتفاء الكفارة». 

)١140(‏ لصحيح أبي بصير: «سألتهة عن المحرم يريد أن يعمل العمل 


10 الوضائل انة أكق' الواضديقنة كفاراق الكخراء عد يف١‏ 
١؟)‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث: ؛ و 6 و 8, 


كفارة قلع شجر الحرم 1-1 _ 06 

(مسألة 6): إِنما تجب البقرة بالمرتين. و البدنة بالثلاث إن لم يكن قد كفر 
عن السابق, فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا. أو كفر عن كل ثنتين فالبقرة 
كذلك. و لوكنٌ أزيد من الثلاث و لم يكن قد كفر فليس إلا بدنة واحدة وكذافى 
ثلاث الصدق فلو زادت على الثلاث و لم يكفّر يكفي شاة واحدة و مع تخلل 
التكفير فعن كل ثلاث شاة(41١).‏ 

(مسألة ه): لاكفارة فى الفسوق سوى الاستغفار. 

عم, يستحب له التصدق بشيء بل و بيقر 0991 

السابع: قلع شجر الحرم -غير ما استثنى 
فقول لس عدن الله :ل" تغملة: فيقول.ى" الله لا غيلته: افيكالقه فوارا بلرعه. ها 
يلزم صاحب الجدال؟ قال لا إِنّما أراد بهذا إكرام أخيه إِنّما كان ذلك ما كان للّه 
عز و جل فيه معصية»!". 

)١57(‏ أرسل ذلك كله في الحدائق إرسال المسلّمات, و نسبه في الجواهر 
إلى «صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه إلى أن قال : إن لم يكن إجماع 
أمكن 1 المراد من النص و الفتوى وجوب الشاة بالمرة ثمّ هي مع البقرة 
بالمرتين ثم هما مع البدنة في الغلائة». 

وفيه: : لم يعلم وجه كون المراد من النص و الفتوى ذلك و لم يبيّنهة ايضاء 
بل مقتضى الأصل عدمه. فما فهمه الأصحاب هو المتعيّن. 

)١40(‏ لصحيح الحلبي و ابن مسلم عن الصادق 2 قالا: «أرأيت من ابتلى 
بالفسوق ما عليه؟قال]2ة: لم يجعل اللّه له حدًا يستغفر اللّه و يلبي»! ". 
وبعتضصيه الأصل, وظهور الإجماع. وأما صحيح ابن خالد قال: «سمعت أبا 





(1) الوسائل باب: 7 من أبواب تروك الأحرام حديث :7 
)0 الفقيه ج: ؟ صفحة ,.١ ١١:‏ 


ربا عي ع ا ا ع حت ا 0 ريت 
(مسألة :)١‏ لوكان قالع الشجرة محرماء ففي الكبيرة بقرة و في الصغير شاة. 


عبد اللّهِكِةٍ يقول: «و في السباب و الفسوق بقرة»١١.‏ و صحيح ابن جعفر: «و 
كقّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم»' '' فمحمولان على الندب جمعا. 

)١5(‏ على المشهور, بل المجمع عليه فى أصل وجوب شيء عليه في 
الجملة إلا عن ابن إدريس فجزم بالعدم و قال: «لم يتعرّض في الأخبار عن 
الأئمة اج لكقارة لا في الكبيرة و لاا في الصغيرة» لكن الشيخ ادعى الإجماع. 

ويدل على المشهور صحيح ابن حازم سأل الصادق.2ة: «عن الأراك يكون 
في الحرم فأقطعه؟قالك9: عليك فداؤه»! " بناء على أَنْه الشاة أو البقرة كما هو 
المتعارف من استعمالاته في محظورات الإحرام. 

و في الموثق عنداية أيضاً: «عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قالاقة: 
عليه ثمنه يتصدّق به»!؟' الظاهر في قطع الأبعاضء فيضمن لقاعدة تبعية البعض 
للكل في الضمان. 

وفي مرسل موسى بن القاسم: «روى أصحابنا عن أحدهماةه أنه قال: إذا كان 
في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة 
يتصدّق بلحمها على المساكين»!*' مؤيدا بقول ابن عباس على ما في الجواهر - 
«في الدوحة بقرة, و في الجزلة شاة» المظنون أنه أخذه عن النبي يَيلْةُ و تردد 
المحقق في الشرائع. و العلامة في التذكرة و المنتهى. لضعف خبر ابن القساسم 
بالإرسالء مع اشتماله على الكقّارة فيما إذا نزع شجرة من داره و قد مرٌ 


() الؤشاتئل.نات: امن ابواب يقنة كفارات لحرا ديت 
)١(‏ الوسائل بأب: من ابواب بقية كفارات الإحرام حديث :". 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من ابواب بقية كفارات الإحرام حديث .١:‏ 
ع الوسائل يأب: م١1‏ من ابواب بقية كفارات الإحرام حديث :1. 
)0 الوسائل بأب: م١‏ من ابواب بقية كفارات الإحرام حديث : ,١‏ 


وكذا لو كان محلة(025), 


(مسألة 7): من قلع شجرة من الحرم ثم أعادها إلى مكانها الأول أو 
إن غيرهاء قعاةف:غلى ما كانت عليه فلا كتتازة عدزيز 59 ولواعيةت وله 


جوازه و عدم الكفارة فيه. و عدم ظهور الفداء في خبر ابن حازم في الكفارة, 
كعدم ظهور الموثق في قطع الأبعاضء بل يشمل القلع أيضاً. 

والكل مخدوش. لانجبار الإرسال بعمل المشهور و اشتماله على 
ثبوت الكقّارة في قطع الشجرة من داره مع أنه جائز لا يضرٌ بأصل الحكم في 
الجملة, و الفدية و الفداء في اللغة و إن كان أعمّ من الدم قال تعالى مفِدْيَهٌ طَعامُ 
مِسْكِينٍ4١١'‏ و لكن يمكن أن يقال: إِنّه في كفّارات تروك الإحرام في مقابل 
القيمة إلا ما خرج بالدليل؛ فراجع أخبار كفّارات الصيد و ما يتعلق بها. و ظهور 
قوله: «يقطع من الأراك» في القطع دون القلع مما لا ينكر. فالمشهور هو المتعيّن و 
ولا وجه لتردد المحقق و الفاضلء كما لا وجه لجزم ابن إدريس بالعدم, و كذا لا 
وجه لقول القاضي بتعيّن البقرة جمودا على مرسل ابسن القاسم. و كذا قول 
الإسكافي من تعن النمن مطلقا اعتمادا على الموئق: وكذا ما نسب إلى الحلبين 
من الصدقة في قطع الأبعاض بأيّ شيء يتيسر و إن أمكن حمل ما نسب إليهما 
على ما إذا لم تكن له قيمة لقلته أو نحو ذلك. 

)١159(‏ لإطلاق الأخبار الشامل ما إذا كان القالع محلا و قد تقدم في الواحد و 
العشرين من تروك الإحرام ما ينفع المقام. 

)١6١(‏ لقاعدة الضمان باليد الدالة على وجوب إعادتها إلى الحرم وبعد 
صيرورتها كالأول ينتفى موضوع الكقّارة. لأنّ موضوعها الإتلاف ولم يتحقق 
ذلك. و يشهد له خبر هارون بن حمزة عن الصادق:كة: «إنْ على بن الحسين ليت . 
كان ينفى الطاقة من العشب ينتفها من الحرم, قال: و رأيته قد نتف 


اكيم 200000000000000 مهذّبالأحكام/ ج1٠‏ 


تنفعها الاعادة فلا تسقط الكفارة(3191). 

0 7): لا كفارة في قلع حشيش الحرم7؟؟ و إن أثم القالع في غير ما 
امعد بعر | اقلود1 197و الأخورط الخيد نينا سقووى اسوط مده كيمانه 
ل 


(مسألة 4): الأحوط وجوبا التكفير بشاة فى قلع الضرس وإن لم 
ارين 


طاقة و هو يطلب أن بعيدها مكانها» فتأمل١".‏ 

)١10١(‏ لأصالة بقائها بعد عدم عروض مسقط لهاء و ما نسب إلى المبسوط. و 
المنتهى و التذكرة من الضمان بالقيمة معذّلين له بالاتلاف و ما نسب إلى القواعد 
من لزوم الضمان و لا كفارة مخالف لاستصحاب وجوب الكفارة من غير دليل 
حاكم عليه إلا أن يكون مرادهم من القيمة الكقّارة. 

(؟0١)‏ لأصالة البراءة بعد عدم دليل عليه و الحرمة التكليفية أعمّ من ثبوت 
الكفارة. 

)١019(‏ لما تقدم في الواحد و العشرين من تروك الإحرام من حرمة قلع 
الحشيش. و الحرمة ملازمة للإثم مع المخالفة العمدية كما تقدم فيه الكلام في 
موارد الاستثناء أيضاً فراجع. 

)١05(‏ أما الأول فللخروج عن خلاف الحلبيين. و أما الثاني فللخروج عن 
خلاف العلامة و لا دليل لهما على الوجوب إلا الحمل على أبعاض الشجرة و 
على بعض المحرّمات الإحرامية و لا يصلح ذلك دليلا لإثيات حكم شرعئٌ؛ بل 
هو اشبه بالقياس. 

)١00(‏ نسب الوجوب إلى الكافي, و المهذب, و المبسوطء. بل المشهور, 





:”: راجع الوسائل باب: 87 من أبواب تروك الإحرام حديث‎ )١١ 





مايتعلق بكفارة قلع الفرس_ 0-0-0000 00006 


لخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا: «عن رجل من أهل خراسان أن 
مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليهكة فيها شيء: محرم قلع ضرسه 
نكتب يهريق دما»'١'‏ و تردد فيه المحقق في الشرائع بل عن ابني بابويه و الجنيد 
عدم وجوب شيء فيهء لقصور الخبر بالإرسال و الإضمار مع إمكان حمله على 
الإدماء. فتكون الشاة له لا للقلع, و لكن الخبر بضميمة عمل جمع به يصلح 
لايجاب الاحتياط و إطلاقه يشمل صورة الادماء وعدمه. كما أنّ الظاهر أن المراد 
من الضرس ما يعم مطلق السن. 


3 )الوسائل بام 5 افق ابؤاتويقية كفارات الالعراء حدديث .1١‏ 


فصل في اجتماع موجبات الكفارة 
(مسألة :)١‏ لو اجتمعت أسباب الكقارة المختلفة كالصيد و اللبسء و تقليم 
الأظفار, و الطيب - لزم عن كل واحد كفارة سواء فعل ذلك في وقت واحد. أو 
وقتينء كر عن الأول أو لم يكفرا؟). 
(مسألة ؟): إذاكرّر السبب الواحد تجب عليه لكل مرة كفارة(") 


فصل فى اجتماع موجبات الكفارة 

)١(‏ كل ذلك لقاعدة تعدد المسّب بتعدد السبب و وجود المقتضي و انتفاء 
المانع, مضافا إلى الإجماعء و دعوى: أنّ العلل الشرعية معرفات و يجوز اجتماع 
معرفات كثيرة بالنسبة إلى شيء واحد (مردود): 

أولا: بأنّه لا فرق بين العلل الشرعية و غيرها فتكون حقيقة تارة و معرفة 
اخوف: 

و ثانيا: على فرض الصحة فكل علة معرفة لشيء خاص و جهة مخصوصة لا 
تكون تلك الجهة في معرفية العلة الأخرى فراجع ما ذكرناه في الأصول. 

(؟) على المشهورء بل عن السيدين دعوى الإجماع عليه لأنّ ظاهر إطلاق 
الأدلة تعلق الكفارة بذات الطبيعة و الماهية و هي قابلة للتعدد و التكرر بلا 
فرق نين ده المحلدن :و اتهاذه وعغلل الكتفارة وعيدمة: :فتيقمل الاطلاق 
لجميع ذلك. 

وأشكل عليه تارة: بمنافاته لأصالة البراءة خصوصا في صورة عدم تخلل 
الكفارة. إذ المسألة حينئذ من موارد الأقل و الأكثر وقد أثبتنا في الأصول 5000 


الأول و البراءة عن الآخر. 

و اخرى: بأنّْه إذا أفسد الحج بجماع الأول فلا موضوع للكفارة في جماع 
الثانى. 

وكالنةديا؟ السوبية عو ضرق الوجيود 0" الطليعة الونارة فعضي الكنا ره 
بمحض أول الوجود دون غيره. 

و الكل باطل: إذ الأول محكوم بإطلاق الدليل. 

و الثاني يما تقدم من عدم فساد الحج بالجماع بل الأول فرض و الثاني عقوبة. 
و على فرض الفساد فحرمة المحظورات باقية لا تزول به. مضافا إلى إطلاق 
النص و الفتوى. و الأخير بأنّه يحتاج إلى قربنة خارجية و هي مفقودة لأنّْ 
المجعولات تكليفية كانت أو وضعية إِنْما تكون بحسب الذات و الطبيعة السارية 
مطلقا فلا إشكال من هذه الجهات إذا كان المراد بالجماع العمل الواحد من حين 
الشروع إلى قضاء الحاجة و الفراغ من العمل بمقتضى العادة, أو كان المراد به 
الدخول مرّة واحدة مع الإنزال فيهاء أو كان المراد الإإيلاج مرة واحدة ثم النزع و 
الانصراف عنه بعد ذلك. و أما إن كان المراد به تكرر مجرد الإيلاج و النزع من 
غير قضاء الحاجة و الفراغ من أصل العمل بحسب العادة إلا في المرة الأخيرة 
بحيث بعد كل إبلاج و نزع من مقدمات العمل لا نفسه عرفا و لو كان شخص 
بطيء الإنزال و لا ينزل إلا بعد عشر مرات -مثلا إيلاجا و إخراجا -فهل تتكرر 
الكفارة حينئذ و تجب عليه عشر بدنات؟مقتضى الجمود على الإطلاق ذلك إلا أن 
يدعى الانصراف عنه انصرافا يوجب سقوط الإطلاق و الظهور و هو مشكل بل 
ممنوع. 

نعم , لو لم بنزع بعد الإيلاج وتكرر التحريك. فالظاهر كونه واحدا و إن طال و 
تكرر الإنزال. 

وبالجملة: إما أن يصدق تكرر السبب عرفا أو يصدق عدمه أو يشك في أنه 
من التكرر أو لا؟ وحكم الأولين معلوم والمرجع في الأخير البراءة فيكون 


علس 

(مسألة "): إذا كرّر حلق الرأس. فإن كان فى وقت واحد., فعليه 
كفارة واحدة. و إن كان فى وقتين كأن صلق بعض 527 غدوة و بعضه 
الآخر عشية - تتكدر27. ولو شك في وحدة السبب و تعدده تجزية كفارة 


وار 





(مسألة 6): لو تطيّب مرّة بعد أخرى تعدّدت الكفارة. و أما لو جمع أنواعا 
من الطيّب. فتطيّب بها دفعة واحدة تجزية كفارة والعرة 91 

(مسألة 5): لو قبّل متعدّدا بأن نزع فاه ثم قبّل ثانيا ‏ تتعدّد الكفارة, 
وكذا على الأحوط وجوبا ما إذا لم ينتزع فاهو حصل منه التقبيل متعدّدا 
عرفا(). 


مثل الصورة الثانية. 

() على المشهور لصدق وحدة السبب فى الصورة الأولى عرفاء فتتحد 
الكفارة لا محالة بخلاف الصورة الثانية, إذ 538 التعدد عرفاء فتكبر الكفارة 
قهراً 

و أشكل عليه: بأنّ المناط في وجوب الكفارة حلق الرأس و هو كما يصدق 
بالنسبة إلى الوقت الواحد يصدق بالنسبة إلى الوقتين أيضاً فلا وجدلتعدد الكفارة 
في الأخير. بل تجزي الواحدة فيه أيضاً. و يرد عليه: أنّ المناط في الوحدة و 
التعدد وحدة السبب و تعدده و المفروض صدق التعدد فى الأخير. 

(4) للأصل بعد عدم صدق التعدد عرفاء و تقدم ما ل يتعدد لبس الثياب 
فراجع. 

(0) أما التعدد في الصورة الأولى, فلتعدد السبب عرفا. و أما كفاية الواحدة في 
الأخيرة, فلكون السبب واحدا عرفاء و كذا الكلام في تناول الطعام الطيّب. 

() أما الأول. فللتعدد الخارجيّ في السيية وام الأخي فلضيدى ذه 


فى في اجتماع موجب الكفارة العلييي 7 


(مسألة "): كل محرم لبس - أو أكل عالماء عامدا ما لا يحل له أكله, أو 
لبسه و لم يكن له مقدر شرعيّ كان عليه دم شاة/". 

(فسشيالة 7: لا كفارة 0 الناسى. و الساهى. و الجاهل فى غير 
الصدلقا وإن استحب له في بعض و60 1 أما الصيد ففيه الكثّارة 


التقبيل عرفا فيه أيضاً. ومنشأ التردد احتمال انصراف التعدد إلى نزع الفم ثب 
الاعادة ثانيا. 

(/) نضًا و إجماعا ففى صحيح زرارة عن أبي جعفر#ة: «من نتف إبطه. أو قلّم 
ظفره. أو حلق رأسه. أو لبس ثويا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما ما لا ينبغي له 
أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسياء أو جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا 
فعليه دم شاة»! ١‏ و قد تقدم في الفصول السابقة بعض ما ينفع المقام. 

(8) للنصء و الإجماع قال الصادق]ا9ة في خبر ابن عمار: «و ليس عليك فداء 
ما أتيته بجهالة إلا الصيد. فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد»''", و عنه ايد 
أيضاً: «اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا إذا كنت محرما 
فى حجك أو عمرتك إلا الصيد فإنّ عليك الفداء يجهالة كان أو عمد»! ". 

. وريدل على المقصود حديث رقع النسيان أيضا!؟) وعن أبي عفر العوادكة: 

«كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد»!”. و قد تقدم 
صحيح زرارة. 

(9) كإطعام مسكين في استعمال الطيب بجهالة, لخبر ابن عمار: «في 








10 الوم كنات من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث :53 
(10) الونها تلدنات: ١من‏ أبواب كفارات الصيد حديث :1 

(9) الوساكل ذا ١‏ "من أبواب كفارا الث العسيد ديك 1 
(]) الوسائل باب: 1 من أبواب جهاد النفس. 

61 الوسائل اجو مق الوا كقارات العيد ضيفت ١:‏ 


ا ا مهتبالأحكام/ ج1٠‏ 


ولوكان سيواء ار حاياة 3 


القرحة التي داواها بدهن بنفسج إن كان فعله يجهالة فعليه طعام مسكين»!' و في 
تقليم ظفر من أظفاره ناسياء لصحيح حريز: «في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من 
أظافيره قال:كة: يتصدّق بكفٌ من الطعام»' '' المحمول على الندبء بل يستحب له 
إذا فرغ من مناسكه و أراد الخروج من مكة شراء تمر بدرهم ثم التصدق به ليكون 
كفارة لما أكل أو دخل عليه في إحرامه مما لا يعلم به. لقول الصادقلىة: «إذا 
فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكة فاشتر يدرهم تمرا ثم تصدّق به 
يكون كقّارة لما أكلت. و لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم»! "ا الفتعيول 
على الندب إجماعا. 

)٠١(‏ إجماعاء و نصوصا تقدّم بعضها!"' و مقتضى إطلاق الجهل في النص و 
الفنوى شموله لكل من المقصّر و القاصر كما تقدم في أول الكتاب (حكم كفارة 
الصبيّ إذا أحرم به وليّه). و كفّارة المجنون فلا وجه للإعادة فراجع. 

والحمد لله أولا و اخرا 


الوسائل بان كن أبواب بقية كفارات الاحرام حديث :0. 
(1) الوسائل :بات ١١‏ من ابوانيةيقية كقارات الأخراه حدايك: 7 
(؟) الوسائل باب: ”من ابواب بقية كفارات الإحرام حددث .١1:‏ 
[4)الوشائل باب 9" من ابواب كقارات الصيد: 


اهرس _ 


فهرست الجزء الثالث عشر من كتاب 
مهذب الاحكام 
كتاب الحج 
فصل في المواقيت 
تعريف الميقات ١‏ 0 
المواقيت التسى يجوز الاحرام 
منهاعشر 0 
(الأول) ذو الحليفة و هي ميقات أهل 
المدينة دهن در عليه" 1 


يحاذيه م 
هل يضون اين الاحرا مين دي 
الحليفة الى الححفة الختياراً وجوازه 
يخود لأعل المندنة و معن اقاها 
العدول الى ميقات آخر ان عدلوا عن 
طريق ذى الحليفة وما يتصور مع 


الاقسام في العدول ١١‏ 
بالق باجراء الخاتض هل هومن 
المسجد أو من خارجه ١‏ 
كيفية احرام الجنب أن لم يكن عنده 
ماء للغسل. ١‏ 
(الثانى) العقيق و هو ميقات لأهل نجد 
والقران ١‏ 


ا 


مواضع فيه اختياراً و اضطراراً  ١0‏ 
(الثالث) الجفة و هي مسيقات لأهل 
الشام و مصر و من يمر عليها مسن 
غيرهم ١‏ 
(الرابع) بلملم و هو لاهل اليمن ١7‏ 
(الشامينن) قر المتاول وهو لهل 


الطائف ١/‏ 
(السادس) مكة و هي ميقات لاحرام 


(السابع) دويرة الأهل و هي ميقات 
لمن كان منزله دون الميقات الى 
35 1 
محل احرام اهل مكة,. او المجاور 
فيها 1 
الاحرام من دويرة الأهل رخصة 
فيجوز الاحرام لهم من احدى 
المواقيت الخمسة بل الأفضل ذلك ٠١‏ 
(الثامن) فخ وهوميقات الصبيان ٠١‏ 
هل يكون احرام الصبي من فخ أو ان 
اغرافة:من أعدى النواقيت النسة 
والتجرد من فخ 6 
(التاسع) محاذاة احدى المواقيت 
الخمسة و هي ميقات من لم يمر على 
احداهما رض 
يلاحظ بعد الميقاتين الى مكة لو كان 
في طريق يحادي اثنين منها  ١"‏ 
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ما يتعلق بمعنى المحاذاة, وانه لابد من 
حصول الاطمينان بتحققها وحكم 
الشك فى حصولها 5 
لو احرم من موضع ظن بالمحاذاة ثم 





طريق لا يمر باحداهاولا 
بمحاذبها "> 
لو فرض طريق لا يمر بالمواقيت ولا 
بمحاذها احرم من ادنى الحلّ ‏ 6" 
(العاشر) ادنى الحلّ و هو ميقات 
للعمرة المفردة بعد حجى الافراد 
والقران او لكل عمرة مفردة 7 !", 
افضل المواضع في ميقات ادنى 


الحلّ 0" 
حدٌ الحرم 8" 
الفياتة مين كد والسراييف 


الخمسة ”7 
كل من حج او اعتمر على طرية 
فميقاته ميقات اهل ذلك الطريق وان 
كان مهل ارضه غيره 72 
ميقات حج التمتع وحجى الافراد 
والقرن و عمرتهما ١‏ 
قاعدة ان النسك يجمع فيها بين الحل 
والحرم يض 
ما يتعلق باحرام مكة والمجاور 


مهذب الأحكام / ج ١١‏ 


لها 1 


فصل في احكام المواقيت 
لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ولا 
ينعقد الا فى موضعين 3" 
العمدفعما اذا ندر لارام فتيل 
الميقات و دفع ما يتوهم فى عدم 
انقعاد هذا النذر 1 
عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات فيما 
لم يكن محل عقد الاحرام والاشكال 


فيه 3" 


فروع وفيه: لا فرق في النذر المتعلق 
بالاحراء قزل الميقاث بين اقسناء النلاو 
كنا لادرق المرعاك مين اقساء النثار 
كما لا فرق بين تقارن انشاء النذر 
للاحرام أو تقدمه عليه وكذا لا فرق 


فين افنساء الاتعراد م 
هل يلحق العهد واليمين بنذر الاحرام 
قبل الميقات / 7 


(ثانيها) الحاق العهد واليمين ‏ 6" 
لا يلزم تجديد الاحرام عند المرور 
بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر ولا 
المرور عليها جا 
يعتبر تعيين مكان المنذور منه 
الاحرام و حكم الترديد بين المكانين 
يشترط في نذر احرام عمرة التمتع أن 


الفهرس 0 الل 


(ثالنها) لو اراد ادراك عمرة رحب و 
خشى أن تفوته أن اخ الاحرام الى 


الميقات 23 
الميقات 3 


حكم من تجاوز الميقات او محاذاته 
بلا احرام وكان امامه ميقات آخر 47 
لا يجب الاحرام أن لم يرد النسك ولا 
دخول مكة 21 
فروع و فيه: لو اراد دخول مكه ولم 
يرد الدنسك لو كان بانياً على عدم 
الاتيان بالنسك عصياناً. حكم 
الاحرام لو نهى الزوج زوجته عن 
الحج او العمرة المندوبتين» مع فروع 
تتعلق يذلك اك 
حكم من أُخَّر الاحرام من الميقات 
عالماً و عامداً ولم يتمكن من العود 
ليها ولم يكن امامه ميقات آخر /] 
لوكا قاضدا السيرة العفردة وبر له 
الاحرام متعمداً هل يحرم من أدنى 
الحل أو يرجع إلى الميقات 0١‏ 
ان لم يتمكن المريض من نزع ثيابه و 
لبس ثوبى الاحرام يجزى النية 
والتلبية في تحقق الاحرام 0١‏ 
لوزال العذر عن لبس ثوبي الاحرام 


000 


ايقاء الظتريق ابضيهها ولسن 


الاحرام في الميقات 0 


حكم من ترك الاحرام من الميقات 
ناسياً او جاهلاً بالحكم أو 
الموضوع 00 
لواتجاوز الميقات:فضلا غير قاصد 
للنسك ولا الدخول في مكة ثم يدا له 
ذلك 01 
من كان فقيماً بمكة واراد حج 
التمتع 01 
المتمتع اذا ترك الاحرام من مكة 
للحج أو احرم من غيرها ‏ نسياناً او 
حنيلا 01 
لو نسى الاحرام ولم يذكره حتى فرع 
من جميع اعمال الحج او العمرة صح 
عمله وكذا لو تركه جهلاً م0 


فصل فى مقدمات الاحرام 
يستحب قبل الشروع في الاحرام 
أمور: 
(الاول) توفير الشعر لإحرام الحج 
مطلقا من اول ذي القعدة 31 
يستحب أهراق دم لوازال شعر رأسه 


فى أشهر الحج بالحلق عمداً 3 


جمبط ا سي يد 

يستحب توفير الشعر للعمرة شهراً 7 
(الثانى) قص الاظفار. الاخذ من 
الشارب, وازالة شعر الابط والعانة, 
وازالة الاوساخ والاستياك .+ 
(الثالث) الغسل للحرام في الميقات 
ومع العذر عنه التيمم 5 
جواز تقديم غسل الاحرام على 
الميقات 530 
مقدار الفصل بين الغسل والاحرام 1> 
تجهب أعاذة العتيل لو العدث قبيل 
الاحرام خصوصاً في النوم / 
تعحب انعادة الفيل ان لسن ما لا 
يجوز لبسه في الاحرام أو أكل كذلك 
وكذا لو ارتكب تروك الاحرام ‏ 18 
لو أحرم بغير غسل اعاد صورة 
الاحرام والمحتملات في الاعادة /1 
استحباب الدعاء بالمأثور عند 
الاحرام أو بعده ١‏ 
(الرابع) ان يكون الاحرام عقيب صلاة 
فريضة أو نافلة و دفع ما يتوهم من 


الوجوب ف 
يستحب احرام غير حج التمتع عقيب 
صلاة الظهر فى 


لو لم يكن وقت فريضة الظهر احرم 
بعد فريضة اخرى والا بعد صلاة 
القضاء والا عقيب النافلة و4 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 
(الخامس) صلاة ست ركعات أو أربع 


او ركعتين للاحرام و ,يجوز اتيانها في 
اي وقت حستى المكروهة فيها 


الصلاة /7 
ذا معي ان مقزء فى الفعلاة دنا 
الاحراء 1 / 
يكره لمن اراد الاحرام الحناء ان بقى 
اثره الى بعد الاحرام ك/ 
وكتسذامما فسكييايا التساء مدن 
الالوان ك/ 
فصل في كيفية الاحرام 
معنى الاحرام /, 
واجبات الاحرام ثلاثة: // 
(الأول) النية م/ 
الكلام في عد النية من واجبات 
الاحرام / 


حكم من ترك نية الاحرام 2 4" 
يعتبر القربة والخلوص في نية 
الاحرام و مع فقد كل منهما يبطل 
احرامه // 
كروت الالغصراةواعسبانةمسعقلة 
بخلاف الصوم. وهل ,يعتبر قصدها فى 
تضقق الاتعراء أو الوه / 
تجب النية من اول الشروع في 
الاحرام 5 


الفهرس 


دفع ما قيل من أن للاحرام تروك 
خاصة ١‏ 
الركن ْم 


يعتبر في نية الاحرام تعيين الحج 
بأكسامة اف العمرة .و فل نعود اليكال 
تعيين النية الى ما بعد الشروع في 
الاحرام و بيان المحتملات في 
ذلك ١م‏ 
لا تعتبر في نية الاحرام قصد الوجه 
والتلفظ والاخطار بالبال وانما يكفى 
الداعى 8م 
لا يعتبر في الاحرام العزم على شرك 
محرمات الاحرام وانمأ يعتبر 
الاستمرار على تركها م 
لو نسي المحرم ما عينه حين الاحرام 
من الحج أو العمرة هم 
لكل من احرام الحج والعمرة نية 
مستقلة /ام 
لو نوى في الاحرام كاحرام فلان 4 
لو روشب عليه نوع من العم او التمرة 
فنوى غيره. 8 
المدار على النية لو نوى نوعاً و نطق 
كيرة 911 
لو شك في أثناء النوع هل نوى ذلك 
أو خيرة 911 


لس ليد تت ص مب ب و موا بم مي يب ا 


استحباب التلفظ بالنية 


يشترط عند احرامه 
الاجلال إذا ع عرض له مانع من اتسمام 
نسكه وفائدة ذلك الشرط 1 
(الثاني) من واجبات الاحرام التلبيات 
الاربع /9 
صورة التلفظ بالتلبيات الاربع !0 
يلزم الاتيان بالتلبيات على الوجه 
العربي و حكم من تعذر ذلك عليه 15 
اسمن التجراء الذ بالتلية سبوى 
احرام حج القران فيتخير فيه بين 
الاشعار والتقليد ٠١‏ 
الاشعار في القران مختص بالبدنة 
والتقليد مشترك بينها و بين غيرها من 
أنواع الهدي ا 
هل تجب التلية على القارن لو عقد 
احرامه بالاشعار او التقليد  ٠١”‏ 
لاحتجب مقارنة التلبية لنية 
الاحرام ١‏ 
ايحم عليه متخرنات: الاجراء قبل 
التلبية او قبل الاشعار او التقليد ٠١0‏ 
هل يتحقق الاحرام بمجرد نيته قبل 
التلفظ بالتلبية ١٠١7‏ 
لو نسى التلبية وجب العود وان لم 


فيد اخ سد 
يتمكن اتى بها فى مكان التذكّر ١١‏ 
الواجب مسن القلبية مرة واحدة و 
يستحب الاكثار يها في مواضع 
خامة 1 
يستحب الجر بها للرجال دون 
النساء ١١8‏ 
ما يتعلق باستحباب تأخير التلبية الى 
المواضع الخاصة ١‏ 
الحصر القع بنط حلي عير 
مشاهدة بيوت مكة و في المفردة عند 
دخول الحرم لو جاء من خارجه أو 
يشاهنة الكمية نخس مسن 


مكة ١1١١‏ 
الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم 
عرفة 1 ١١‏ 


لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون 
بالصورة المعتبرة عند انعقاد 
الاحرام 1 
لو نوى الاحرام و لبس الثويين ثم 
شك في اتيان بنى على عدمها ١١4‏ 


8 


لو أتى بموجب الكفارة و شك في أنه 


كان بعد التلبية أو قبلها ١)»‏ 
وبى الاحرام لادلا 


هل يختص لبس الثوبين بخصوص 
الرجال أو يسجب على النساء 


د لع ددن 


أيضاً للح 
كيفية لبس النوبين وهل يكون 
ديه شرطا تضعة ايراد ا 
وأجبا تعبديا ١١/‏ 
مدان الكزارنوالرواء«قنس» تسو 
الاحراء 00000 
لو أحرم في قميصه عالماً او جاهلاً او 
ناسيا ١١‏ 
يجوز تبديل ثوبي الاحرام ١١١ ١‏ 
جوز الاحرام في اكثر من 


ون 717 ١‏ 
لو اضطر المسحرم الى لبس القباء و 
كيفية لبسها لل 


لو لم يكن للمحرم رداء احرم فى 
الازار و عوض عنه بالقباء وان لم 
يكن له قياء بنا لقميص و كيفية 
لبسه ١‏ 
لو لم يكن معه ازار لبس السراويل 
١) 500‏ 
انصراف ليس المخيط المحوّم عن 
وضع القميص أوس القباء على عاتقيه 
ولا تجب الفدية فى لبس القياء 
١ ْ 5‏ 
يجب في ثوبين الاحرام مما تصح 
الفسبا انيه رالا الج و حي 
احرامه ١71‏ 


الثوب عرفا ١77‏ 
كراهة لسن الغو العيعضن: الكتيناء 
غال الاراء 1 
لا تعتبر الطهارة من الحديثين في 
ضعلة الخعراء ل 
ما يستحب ان يكون في ثوبي 
الاحراء ١‏ 
لوريال :وى السام كن الاقباء 
يستحب له أن يلبس ثوبه الذي احرم 
فيه اذا دخل مكة,. وكراهة بيع وبي 
الاحراء ١11‏ 


فصل 
لا يجوز لمن أحرام بنسك أن ينشىء 
احراماً اخر حتى يكمل احرامه 
الاول فك 
لو احرم قبل اتمام احرامه الأول كان 
الثانى باطلاً شف 
يبطل الاحرام الثاني لو أحرم قبل 
اتمام الاول ناسيأ يف 
احرام عمرة التمتع ناسيا ١1‏ 
احرام عمرة التمتع عامدأ بطلت متعته 
و يكون حجه افراداً و هل يجزى ذلك 


فصل فى تروك الاحرام 
و هى أربعة و عشرون ١1‏ 
(الأول) صيد الحيوان البرى  ١+‏ 
تحرم الاعانة على الصيد بجميع 
انواعه / ١‏ 
لا فرق في الصيد بين مأكول اللحم 
وغيره ولا بين الطير و غيره ‏ /ا١‏ 
يجوز للمحرم قتل السباع اذا ارادته و 
كذا سباع الطير مع ايذائهن لحمام 


الحرم ف 
لا يجوز للمحرم أكل ما صاده المحل 


ره علق التحر و لمعل ١‏ 
الصيد الذي ذبحه المحرم ١4١‏ 
لو ذبح المحل الصيد في الحرم حرم 
اكله على المحل والمحرم ١4١‏ 
لونايخ المعل الضيكافى الندل بعناة 
اكله للمحل ولو كان في الحرم ١47‏ 
لو ذبح المحرم الصيد في الحل يكون 
١ 1‏ 
لو اشترى المحرم صيداً مذبوحاً من 
مسلم و شك في حليته يكون 


كم 0 
حلالا ١1‏ 
البيض والفرخ كالاصل في الحرمة 
على المحرم ولا يحرمان على 
المحل ١‏ 
الجراد من الحيوانات البرية فى حرمة 
دمن الع ور ا 
والبحري و حكم الحيوان المستردد 
بينهما ١‏ 
جواز صيد البحر للمحرم و المراد من 
البحر ١‏ 
حكم صيد الحيوان الذي لم يعلم انه 
من البر او البحر ١5‏ 
حي ار اد 
و غيره كما لا فرق فى ذبحه بين انواع 


القعل ١‏ 
لابأس بصيد الدجاج الحبشي 
باقسامه ١6‏ 
لحاس سحخضيد الففتم وان 
توخشت ١1‏ 
حكم الحيوان المتولد مما يجوز صيده 
وما لا يجوز صيده ١57‏ 
(الثاني) من تروك الاحرام الاستمتاع 
بالنساء مطلقاً ١‏ 


حكم اللمس, والتقبيل والنظر مع 
الالتذاذ وان لم يكن مع الشهوة ١‏ 
حرمة الاستمتتاع مع الاجنبية في 


١١ج مهذّبالأحكام/‎ ٠ 


حال الاحرام اشد واقوى ١14‏ 
(الثالث) من تروك الاحرام الاستمناء 
حكم التلذذ بالتخيل ١‏ 
لا ائم ولاكفارة فيما لو سبقه المنى 
من غير اختيار ١.‏ 
المرأة كالرجل في جميع ما تقدم ١٠6١‏ 
(الرابع) من تروك الاحرام عقد النكاح 
بقسمية لنفسه أو لغيره ولاية او 
وكالة ١6‏ 
يجوز للمحرم مراجعة المطلقة. او 
ينفارقة: التسكاء .و كتراهة خبطية 


التشناء ١6١‏ 
يحرم على المحرم شهادة عقد النكاح 
للمحلين والمحرمين ١6‏ 


استعماله ١67‏ 
حكم الطيب لو كان عند قوم دون 
اخوين ١‏ 
يحرم على المحرم شم الطيب ولو كان 
عند غيره ١‏ 
ما يتعلق باجتياز المحرم في محل 
بياع فيه الطيب او الجلوس عنده ١05‏ 
لا بأ يشم خلوق الكمية ولوق 
شى منه بثيايه 6 ١‏ 


الفهرس 


لو اصاب ثوبه او يدت شيا من الطيبا 
يجب ازالته فوراً و كيفية الازالة ١66‏ 
لو كان عنده مقدار معين مسن الماء 
ودار الامر بين ازالة الطضيب به رفع 


النجاسة ١5‏ 
يحرم امساك الانف عن الرائحة 
الكريهة /ا١ ١‏ 
لا بأس بأكل ذى الراحة الطيبة او 
شمه /007 ١‏ 
لاابأس باستعمال الطيب عند 
الضرورة اليه ١0‏ 


حكم الطيب ان استعمله نتفسه او 
مرحية اله ان فشير مسغيلكا 
بالمزرج ١‏ 


2 


حكم الشك فى الطيب ١68‏ 
لا بأس بحمل الطيب ان لم يظهر 
امه ١/4‏ 


لو استعمل طيباً في بدنه او لباسه قبل 
الالسسر ءات اين وجي ازالة 
اثره ١/6‏ 
حكو .بيع التصزع اللم .و هيزاته 157 
عور لمكم الادهان أن لمريكن فيه 
طيب و يحرم تبخير البدن او اللباس 
بما فيه طيب الما 


عمسي سبي فال بيه 


المزكوم و فاقد حاسة الشم لا يحرم 


عليه الطيب ١‏ 
ع ال ل ل ب اه 
الظيبالامع امسا ائفة. دا 
ابيط لارهال - 
حك الشتموج او الغيله ]اق الملضورت 
بعضه ببعص 1517 


لا يحرم حمل المخيط ونقله 
والافتراش عليه والتدثر والتوشح 
به ولحل 
لذ باس بالمنطقة والهيمان و غيرها 
للمحرم لكل 
يجوز شد العامة على بطنه وان كان 
بقصد ان يعصب بها الازار ١‏ 
لا بأس بلبس المخيط حال الضرورة 
مع الكفارة و هل يجب مع ذلك لبس 
ثوبي الاحرام ١‏ 
يجوز للنساء ليبس المخيط حال 
الاحرام وكذا الخنثئ المشكل ١61060‏ 
يحرم على النساء القفازان دون 


البرقع 1١11‏ 
حكم لبس الاخذية والنعال ما لم 
تكن مخيطه ولم تستر ظهر 
القدم /11 ١‏ 


(السابع) من تروك الاحرام لبس 


ل 


للنتمب 
الخف والجورب وكل ما يستر ظهر 
القدم ١/‏ 
يجوز ستر جميع ظهر القدم بما لم يعد 
ن ١‏ 
لا تحرم ستر بعض القدم ١18 ١‏ 
يجوز لبس الخف والجورب مع 
الضرورة ولا يجب شق ظهرهما ١18‏ 
لا يجوز لبس الخف والجور مع الشق 
حال الاختيار ١8‏ 
(الثامن) من تروك الاحرام الاكتحال 
بالمو اذيولة يأس فى جال الضتوورة لا 
حون الا ضوالنا درطي وان أل 
يكن فيه سواد ولم تكن للزينة ٠7١‏ 
(التاسع) من تروك الاحرام النظر في 
المرآة للزينة 7 
تستحب التلبية لو نظر في المراة بلا 
فرق بين الرجل والمرلة 2 0/١‏ 
لا يأس بالنظر فيما يحكى الوجه 
كالماء الصافى والنظر فى المراة حال 
000( 0 ١ل‏ 
[العجافر امن نروك الالضدراء 
الفسوق ١/١‏ 
حك لبذ ادبو تفط ايع وحار 
البعاضى حال لخدام ١‏ 
لا فرق في حرمة الفسوق بين احرام 
العم والعمرة 1 





مهذّب الأحكام / ج١١‏ 


لايشين الاتمراء وقم فيه الوق .وله 
كفارة فيه سوئ الاستغفار و يستحب 
الصدقة و١‏ 
[الشادق عقر )مين تروك الاتعتراء 
الحدال و معناه ؟/ا١‏ 
لا يحرم الحلف بغير لفظ ١الله)‏ مع 
عدم الخصوصة ١/0‏ 
نيصن ادال القول (واله لك علخ 
هذا القيدا انو كول جباحيه .واه لا 
تفعل مع عدم الخصوصة ك/ا١‏ 
حكم الحلف ياللّه صادقا لدفع دعوى 
باطلة /ى١‏ 
لا بأس بالجدال لا ثيات حق أو نفي 
باطل ١7‏ 
(الثانى عشر) من تروك الاحرام قتل 
هواءٌ السجد او القائها 14 
لا فرق في حرمة القتل والالقاء بين 
العسييي والسيافقة "مين اسيك او 
الثياب سواء كان من نفسه او من 
محرم آخر ولا يجوز للمحرم التمكين 
للمحل لقتل هوام سجده 2 ١79‏ 
يحرم على المحرم قتل هوام بدن 
الكل اد يدة العيز اناك 1 
لا يجوز قتل بيض القمل حال 
الاحرام 1/١‏ 
يجوز دفع البرغوث والبق والذباب 


الفهرس 


لدفع الاذية وان حصل به قتلها ١/٠١‏ 
اخر 0 
حرو لوو من مله الى مدل 
ايكون ميرضا المقوط. عا 
(الثالث عشر) من تروك الاحرام لبس 


الخاتم للزينة ١8م‏ 
لا فرق بين الرجل والمرأة في لبس 
الخاتم للزينة ,8 


عزم على المسرية ابسن اسان 
للنونة ولأجعنة ان ل ستضف يها 
الزينة وان حرم عليها اظهارها ١87‏ 
(الرابع عشر) من تروك الاحرام ازالة 
الشعر ب على ال التبعن مناضرة ‏ 


انيديا 4, 
لأباس نانالة الع الشضرورة لا 
تسقط الفدية يذلك هم١‏ 


لا باس سقوط الشعر عند الحكٌ او 
الوضوء او الغسل مع عدم القصد اليها 
و عدم العلم به ه/١‏ 
لو انقطعت جلدة من بدنه و عليها 
شعر لاا شيء عليه الكل 
يحرم على المحرم ازالة شعر 
غيره ١/1‏ 
لو مس لحيته فراى في يده شعرة و 
شك في أنها قطعت او كانت 


يله 1/1 
(الخامس عشر) من تروك الاحرام 
تغطية الرجل رأسه كله او بعضه 
والاذنان من الرأس 1ك 
المراد من الرأس حال الاحرام ١1‏ 
لا فرق بين اقسام التغطية و بين ما 
يحكى تحته وما لا يحكى م8١‏ 
لا بأس للمحرم بافاضة الماء على 
رأسه و عصام القربة والتوسد ١87‏ 
1 بأس بالتعصب والتلبد للضرورة 
والستر باليد والذراع ١‏ 
يشترط في ستر الرأس كون الساتر 
بتلاضقا للتراس وال مسري غناية 
احكام التظليل 1 
يجوز للمحرم ستر جميع وجهه 
اختياراً ١4١‏ 
يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق 
انفه ١١‏ 
حكم من غطى رأسه ساهياً  ١47‏ 
يجب على المحرم كشف بعض 
اطراف رأسه مقدمة لتمامه ١97‏ 
(السادس عشر) من تروك الاحرام 
تغطية المرأة وجهها بلا فرق بين الكل 
أو اليعطن ١0‏ 
لا بأس بنوم المحرمة عبلى احد 
الجانبين وان استلزم ستر وجهها ١917‏ 


يجوز للمحرمة الاسدال أو نحوه من 
الرأس الى الانف او النحر ١85‏ 
يجب على المحرمة ستر بعض اطراف 
وتعهها مقدمة لستر رأسها في الصلاة 
فاذا فرغت رفعته فوراً و حكم الخنثى 
المشكل ١0‏ 
لو كان ناظر بريبة وجب على 
المحرمة تغطية وجهها ان انحصر 
الستر بذلك ١5‏ 
(السابع عشر) من تروك الاحرام 


الفنللين: السركسال حسال التصير 


اختياراً ١94‏ 
يكن من فوق الراس /1 ١‏ 


لا بأس بالتظليل بالنسبة لساتر الجسد 
بل و -جميع البدن ولا اسن بسع 


الاضطرار ولا 

نان للمراةالضساة 1١41‏ 
لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب 
والماشى الى الحج 00 


يجوز السير تحت الظل المستقر ٠٠٠‏ 
عع عر طول سرس عار 
السير و طئّالمنزل فلا حرمة بعد 
نزول في المنزل ا 
لا بأس بالتظليل بعد النزول عند 
التردد فى حوائجه ١‏ 


مهذب الأحكام / ج ١7‏ 


التغطية 0١‏ 
لا اشختصاص لحرمة التظليل 
لخصوص اليوم بل في الليل ايضاً ولا 
في الشمس بل في يوم الغيم والممطر 
ايضاً 0١‏ 
لا يحرم التظليل لو شك في شيء انه 
من التظليل المحرم او لا م١‏ 
لو زامل صحيحاً عليلاً او امرأة يحرم 
ااتظليل بالنسبة الى الاول دون 


ان بوضع الذراع على الوجه 


الحجامة و يلحق بها مطلق اخراج 
الدم. يحرم قلع الضرس المفضى الى 
الدم 55 
الضرورة لل 
لعل 0 
(التاسع عشر) من تروك الاحرام قلع 
الضرس وان لم يدم ولااباس مسع 
الاذئ 0 
(العشرون) من تروك الاحرام تقليم 
الاظفار مطلقاً ولا بأس به مع 


الفهرس _ 


الضرورة 548 
(الواحد وامتويت بار 7 0 
الضرورة ال 
قلع ما ينبت في الحرم و قطعه 51 
لا فرق بين الورق والغصن والتمرة 
كما لا فرق بين الرطب واليابس "١١‏ 
اباس بالغصن المكسور والورق 
الساقط "١‏ 
كل ما يتكون في باطن الأرض أو 
يشك انه من نباتات الأرض .بجحجور 
اخذه "1١‏ 
يجوز ما ينبت في منزله في الحرم بعد 
نزوله فيها دل 
يجوز قطع شجر الفواكه ولو انبتها الله 
تعالى وكذا الإذخر 0 
يجوز للمحرم ترك دوابه للرعى في 
الحرم بما شائت 1" 
لا بأس بالمشي في الحرم وان استلزم 


واختيار 1" 
بالكافور و كذا تحنيطه 1" 


ننس ييحي بيس سسسب بيجم حيبي بجي ا 


وم 


فصل في مكروهات الاحرام 
يكره الاحرام في الثباب السود وكذا ما 


يوجب الشهرة "١‏ 


يكره للمحرم النوم على الفراش الاصفر, 
وكذا المرفقة الصفراء 0 
يكره الاحرام في الشياب الوسخة ولو 
عرضت الؤساخة فى 'اثناء غسله الى أن 
1 ْ 0 
لدو شين لناب الفطلنة. +1 
يكره للمحرم دخول الحمام و تدليك 
الجسد و تلبية من يناديه واستعمال 


الرواجين لف 
يكره للمحرم الاحتباء والمصارعة و 
رواية الشعر ل 


اربع: الأول: ما لا كفارة لها الثاني: ما 
يتعلق بالصيد الثالث: ما يتعلق باستمتاع 
النساء الرابع: في سائر تروك 
الاحرام 7" 
القسم الأول لا كفارة فى الاكتاحال 
والنظر في المرأة و لبس الحلى والخاتم 
للزينة وكذا الخناء بل مطلق الثريين 

بغيرها 9" 
لاكفارة فيما يستر ظهر القدم ان لم يكن 


مخيطأ والتدهين ان لم يكن فيه طيب 
والفسوق و قتل الرغوث والبق و يستحب 
الكفارة فى القمله و مقدارها ١١7‏ 
لاكفارة في اخراج الررو لبن الساج ,و 
تغطية المرأة وجهها يفف 
لا كفارة فى صيد البحر و فى صيد 
الدجاج الحبشي و ذبح الغنم و قتل 
السباع يفف 
مححتم الأشميعتتان فقن السنوارد 
المذكورة عمسم 
يجوز قتل السباع مع الخوف و بدونه لا 
يجوز خصوصاً في الحرم قف 
لا بأس بقتل العقرب والافعى والفارة في 
الحرم و غيره و كذا رمى الحداة والغراب 
ولاكفارة من قتلهما يفف 
يجوز قتل الزنبور ان أراده وكرت 
ان قتله خطأ و مقدارها عمداً "١7‏ 
يحرم ذبح القمارى والدياسئ واكلها في 
حال الاحرام و في الحرم و حكمه 
لخر احهها عنيا م رمكة 1 
القسم الثاني من كفارات تروك الاحرام ما 
يتعلق بالصيد و هو قسمان: الأول: ما 
لكفارته بدل مخصوص. كفارة قتل 
النعامة بذنة 0 
تحديد البدنة فى كفارة النعامة ‏ 8؟8 
لو عجز عن البدنة دفع قيمتها طعاماً و 


تصدق لكل مسكين مد و فروع تتعلق 
بذلك "١‏ 
لو عجز عن قيمة البدنة صام يقدر ما بلغ 
لكل مسكين يوما ولو عجز عن ذلك 
كفارة فرخ النعامة سف 
كفارة بقر الوحش و حمارة و حكم 
العجز عن الدفع ا 
كقارةاتكل الطبى ويشكم العبدر عن 
الدفع يفف 
كفارة الشعلب والادنب مثل كفارة 


الكفارات على الترتيب: ع 
كفارة بيض النعام 6 
كفارة بييضص القطاة والحجل والدراج ضف 
(الثاني) ما ليس لكفارته بدل مخصوص 
وهو خمسة أقسام: ا 
(الأول) كفارة قتل الحمامة والمطوق من 
الطير لف 
يجب على المحل فى قتل الحمامة في 


كقارة قرخ اانه على السعرم لنن 
الغل و على الكل في الاعرن حدر 
في الخرم جمل و ضف رهم و على 


الثالث الامران معاً ١‏ 
كفارة كسر بيض الحمام قبل التحرك او 


اناي -_-بيبسييبيبيي بيب يبيب ببسب ب بيب بببيبيبيبيبيبيبيبيبييبيبيبييس اي ل ل ل 


معه على المحل أوالمحرم ضف 
يتخير في فداء حمام الحرم بين التصديق 
وبين شراء العلف لحمامة "١‏ 
فداء الحمام الغير الحرمى التصديق 
به فق 
لو كان الحمام مملوكا ضمن القيمة لمالكه 
مضافاً على الفداء يدق 
(الثاني) كفارة القنفذ والضب واليربوع و 
اشباهها يفف 
(الرابع) كفارة العصفور والقبرة والصعوة 

(الخامس) فى قتل الجرادة تمرة وكذا فى 
أكلها 2 ا 
فداء الكثير من الجراد شاة ع" 
حكم الفدية فيمالا تقدير لفديته  ١*1!‏ 
يكفي في التقويم قول اهل الخبرة 


الموجب للاطمينان /اع” 
وقول محيدا نهنا بجو له النتداء 
بمثله ع 


الاعتبار بقيمة الجزاء وقت الاخراجك و 
محل التقويم منى في احرام العمرة و 
حكم اختلاف القيمة فق 
حكم قتل المحرم ماخضاً فق 
لو زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدار لا 
تجب الزيادة ١ع‏ ؟ 
لو كانت حاملاً باثبين و كونه محرماً و 
فى الحرم تعدد الجزاء والقيمة  ١64‏ 


حكم من اصاب صيداً فالقت جنيناً حياً 
وماتا بالاصابة هف 


لو ضرب الضيد فالقت جنيئاً ان كان ميعا 
قبل الضرب وجب عليه الارش وكيفية 


تعييلة لزذكن 
حكم من ضرب ضبيا فنقص عشم 
هبمته .م" 


لو ابطل امتناع الصيد ضمن الارش 76٠‏ 
لو قتل حيواناً وشك في كونه صيداً ام لا 
اوشك فى الاصابه اوشك فى أنه من البر 
او البحر لا شيء عليه فى جميع 
ذلك "0١‏ 


فصل فى موجبات الضمان 
وهى ثلاثة الاتلاف واليد والسبب 
(الأول) وفيه مسائل 100 
لو قتل المحرم الصيد في الحل وجب 
الفداء ولو اكله تكرر وان كان في الحرم 
تضاعف 00" 
لو رمى المحرم صيداً فعلم بالاصابة و 


عدم الاثر لرميه فيه لا فداء عليه سوئ 


الاستفغار عم" 
حكم من رأى صيدأ فكسر رجله ثم رآه 


قد صلح فعليه ربع قيمته ولو جرحه 
فعليه الارش ولو لم يعلم مقداره تصدّق 
بما يعلم اشتغال ذمته 0 


0 


لو جرح الصيد بالرمى واحتمل هلاك 
الحيوان بالجرح يجب الفداء كاملا ١080‏ 
حكم ما لو علم بالاصابة و شك في الأثر 
وكذا لو شك فى الأصابة عم" 
ضمان ابعاض افيد كطماة تمامه 6#" 
ما يتعلق بكسر المحرم قرنى الغزال أو 
بعض اعضائه وكذا فقاء عينه فى الحل او 
فى الحرم عمم 
حكم اشتراك جماعة محرمون فى قتل 
صيد في الحل و في الحرم او كانوا 
محلين و حكم ما لو اشترك محرم و 
مسحل في القستل في الحسل او في 
الحرم 0" 
يجب الفداء الكامل فى اشتراك اكل 
الصيد. ْ 0 
لو اصطاد المحرم طيراً في الحرم فضرب 
به الأرض و قتله كان عليه الجزاء قيمتان 
والتعزير يق 
لو أخذ المحرم ندى ظبية فاحتلبه و 
شرب لبنه لزمه شاة و قيمة اللبن 18١‏ 
لو رمى الصيد و هو حلال فاصابه و هو 
محرم أو جعل في الاحلال ما يقتل القمل 
في راسه ثم احرم ليس عليه شيء الا اذا 
تمكن من الازالة و لم يزله اع" 
حكم من نصب شبكة حال الاحلال و 
وقع الصيد فيها بعد الاحرام. و كذا لو 


د لعن 1 نا 


حفر بثراً ا 
(الثاني) اليد و فيها مسائل: ع" 
كل من أحرم و معه صيد زال ملكه عنه و 
يجب عليه ارساله فلو مات حتف انفه 


قبل الارسال ضمنه عم 
ولو لم يمكنه الارسال حتى تلف فلا 
ضمان عع 


لو لم يرسله حتى احل ولم يكن ادخله 
الحرم و أن ادخله الحرم لا شيء عليه 
سوى الاثم وان ادخله الحرم ثم اخرجه 
اعاده اليه ع؟ 
حكم اصطياد المحرم صيداً ولم يدخله 
الحرم ولم يرسله حتى احل مع" 
لو كان الصيد في يد المحرم فارسله 
مرسل لا ضمان عليه ع١‏ 
لو كان الصيد في يد المحرم وديعة او 
عارية فان امكن دفعه الى المالك وجب 
ذلك والا فإلى الحاكم الشرعي او وكيله 
والا فإلى عدول المؤمنين والا ارسله و 
صعن عع" 
لو كان الصيد نائياً عنه حال الاحرام لا 
يخرج بالاحرام عن ملكه فيجوز بيعه و 
هبته وله تملك الصيد البعيد بشراء او 
اتهاب عع 
حكم امساك المحرم صيداً فذبحه محرم 
آخر و حكم كونهما في الحرم و كونهما 


الفهرس 


الذابم او الممسك محرماً والاخر محلاً. 
ولو امسك المحرم الصيد في الحل فذبحه 
المحل ضمنه المحرم خاصة جع 
ا 0 
الفرخ يما وشكو مال نجول بالحال 

قلا 
(الثالث) السبب و فيه مسائل: 28 
لو اغلق المحرم على حمام الحرم و 
فراخه و بيضه فان هلك الحمام ضمن 
بشأة والفراخ بحمل والبيض يدرهم فان 
حكم اغلاق المحل على الحمام و فراخها 
وبيضها وما 
ان لم تعد و حكم الشك فى العدد والشك 
في العود و يتساوئ المحرم و المحل في 
ذلك ولا شىء في الواحدة أن 
رجعت 86 
لو اشترك جمع في التنفير يجزي جزاء 
وأحد عنهم 1/١‏ 
غيره عق 
لو عاد البعض ولم يعد بعضها الاآخر 
يلحق كلا حكمه 7" 


11 
كه 


يجب على المنفر السعى في اعادتها مع 
الامكان و حكم مالو افستقر الى 
"1/1١ 17‏ 
حكم المحرمين اذا رميا صيداً فاصابه 
احدهما وذف 
ما يستعلق بالجزاء لو اوقد جماعة 
محرمون نارأً في الحل فوقع فيها الصيد و 
فعلهم ذلك محلين في الحرم والمحرم في 
الحرم و فيما لو كان الموقد واحدأ ١7‏ 
لو رمى صيداً فييله او جرحه واضطرب 
فقتل فرخاً او صيداً آخر يجب فداء 
الجميع ع" 
المحرم السائق للدابة فى الحل يضمن ما 
تجنيه دابته أو راكبه و نحوه المحل في 
الحره و 
اذا مسك الصيد وكان له طفل فتلف ضمن 
ما تلف و يتضاعف الجزاء على المسحرم 
في الحرم وكذا التفصيل فيما لو اسسك 
المحل الصيد فتلف طفل له قف 
اذا اغرى المحرم كلبه لصيد فقتله ضمن و 
يتضاعف في الحرم وكذا لو اغرى المحل 
كلبه فى الحل و دخل به الصيد 
00-6 0 
لو نفر صيداً فهلك بمصادفته لشيء لو 
أخذه جارح ضمن الا اذا عاد بعد النفر ثم 
5 1/4" 


1د 
لو وقع الصيد فى شبكة واراد تخليصه 
فيلك اوتغا نافيل سمه 17 
لو دل المحرم على صيد في الحل او دل 
المحل فى الحرم فقتل او جرح ضمن ولا 
ضمان أن لم يترتب شيء على الدلالة 
ولو دل محل محرماً على الصيد في الحل 
لم يضمن 1 
لو دل المحرم على صيد في الحل او دل 
المحل في الحرم فقتل أو جرح ضمن ولا 
ضمان أن لم يترتب شيء على الدلالة 
ولو دل محل محرمأ على الصيد في الحل 
لم يضمن كي 


فصل فى صيد الحرم 

تحديد الحرم المكى 1 
يحرم من الصيد في الحرم على المحل ما 
يج على المحم فى الخل و يضمن 
قيمته ولو كان محرماً لزمه الفداء أيضاً 
وان لم يكن له فداء تضاعفت القيمة عليه 

18 
لو اشترك جمع من المحلين في قتل 
الصيد فعلى كل واحد منهم القيمة يكرة 
للمحل قتل الصيد الذي يقصد الحرم ولا 


ضمان عليه ننم 
يكره قل الصيد للمحل في حرم الحرم و 


١١ مهذّب الأحكام /ج‎ ٠ 


رياطه الحرم و هل يجرى عليه حكم 
صيد الحرم عم 
لو كان في الحل فرمى صيداً في الحرم أو 
ارسل كلبه كذلك كان عليه الجزاء ولا 
الكب و قتل الصيد 1 
لو ارسل الكلب على صيد في الحلٌ 
فدخل الصيد في الحرم فتعبه الكلب 
فرمئ صيدا في الحل فقتله ولو كان بعضه 
فى الحرم ليكلا 
لو كان الصيد على غصن شجرة في الحل 
و اصلها فى الحرم فقتله ضمن و كذا 
العكس 118 
حكم من ادخل صيداً حياً الى الحرم و 
حكم من ادخل في الحرم طائرأً 
مقصوصاأ 19 
لو كان الذي ادخل الطير في الحرم هو 
الذي نتف ريشه ضمن الارش ايضا 751١‏ 
حكم من نتف غير الريش أو نتف من 
حمام غير الحرم 011 
حكم قتل المحرم الصيد في الحرم 


الففرس 0 ل ل 


والمكيم ليذ |1 الم كتين لداقيدا: 
والتضاعف ان لم تبلغ البدنة 0" 
ع لور جد م لبر ار 
الصيد لغذر و حكم التكرر عن عمد 9! 
هل يقبل توبة من كرر الجناية عمد على 
الصيد ع 


لافرق في عدم التكرر فى صورة العمد 
بين تخلل التكفير وعدمه يذ 
تكرار الجناية اما أن يكون عمد بعد عمد 
او عمد بعد الخطأ او بالعكس و فى الكل 
تتكرر الكفارة معدا الأول 4م 
شين العم فظنا "١‏ 
الصيد لا يدخل في ملك المحرم في الحل 
و الحرم مطلقاً الا بعد الاحلال  ١98‏ 
لو استودع صيدأ غير محل واراد الاحرام 
سلّمه الى المالك وان تعذر فالى الحاكم 
الشرعي والا فإلى الامين و حكم تتعذر 
ذلك م 
لو اضطر المحرم الى اكل الصيد جاز له 
الاكل مع الضمان وكذا لو دار الامر بينه و 
بين الميتة و فروع اخرى تتعلق 
بذلك ا 
مكان ذبح الفداء يمكة ان كان في احرام 
العمرة و في منى أن كان في احرام 
الحج بور 


لو وجب عليه شاة فى كفارة الصيد 


-- بي 
وعجز اطعم عشرة مساكين ولو عجز عن 
ذلك صام ثلاثة أيام ع 
ما يعطى من الطعام عوضاً عن المذبوح 
تابع له في محل الاخراج ع 
مصرف المذبوح والمنحور والصدقة 
مساكين الحرم ع 
المحل المعين ا 


فصل فى كفارات باقى المحظورات 

وهي القسم الثالث من الكفارات - 
د م 
(الأول) الاستمتاع بالنساء م 
لو جامع زوجته بعد الاجر للحج و قبل 
وقوف المشعر عالما بالتحريم عليه بدنة 
واتمام حجه ثم الحج من قابل  "١4‏ 
لا فرق فى الزوجة الدائمة والمنقطعة 
والقبل والدير م 
ما يجب اتمامه هو الفرض والاتيان فى 
القابل هو العقوبة و الثمرة فى ذلك ٠١‏ 
عكومن عن نانش 0500 
يترتب ما ذكر من الحكم على الزنا 
واللواط و وطى الخنثى و جماع الامة و 
حكم و طى قبل الخنثئ و وطى 
اليس ام 
ولا شيء على الجاهل بالحكم والناسي 


دوم ب سس ب ههذبالأحكام/ ج١١‏ 


للاحرام وكذا الساهي والمكره ١م‏ 
لو كانت آثراتة متحرمة و.طاوحنه كرتب 
عليها ما تقدم من الأحكام و فرّق بينهما 
في حج الاتمام والقضاء لو حجا على 
تلك الطريق الى تمام المناسك ‏ ١م‏ 
المراد بالافتراق فى حجتى الاتمام 
والقضاء ف 
لو اكرهها بالجماع كان حجها ماضياً 
كالعكس و عليه كفارتان اف 
لو جامع عالمأ عامداً بعد الوقوف 
بالمشعر قبل طواف النساء او طاف ثلاثة 
اشواط منه صح حجه ولا شىء عليه غير 
البدنة و حكم التخفيذ ان لم ينزل "١8‏ 
لو افسد حجة القضاء فى القابل لزمه ما 
اوجب عليه أَوَلةٌ 2 1م 
تجب البدنة بالاستمناء مع الانزال ١٠م‏ 
لو كان محلاً و جامع امته المحرمة عالمأ 
تجيل عنها الجناره واحكم مين كان 
يكرا 1م 
ولو كانت الأمة محرمة بغير اذن المولى 
لاكفارة عليه لو جامعها مولاهاء ولا 
يتعدى الحكم الى العبد المحرم وان كان 
افحش 1م 
لو جامع المحل زوجته المحرمة هل 
تثبت البدنة وض 
حكم من عجز عن البدنة فض 


النساء او تجاوز نصفه ثم جامع ولو عالماً 
لا شيء عليه 510 
لو عقد المحرم على امرأة لمحرم آخر و 
ينها عل الجاكه مدو كد ا عل 
الووع ونا تور قيس التنساء. 707 
يحرم على المحرم الشهادة على عقد 
الكاح ولو اقثلة لاشىء عليه وى الأنم 

5717 
لو جامع في العمرة المفردة قبل السعى 
فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاوّها و 
ف مب انمانها 1 
لو جامع بعد السعي و قبل التقصير لا 
يفسد عمرته ولا يجب عليه القضاء 19م 
حك من ايع فى الفمزة التبعية متيل 
ابن 4 
لو جامع في العمرة التمتعية بعد السعي و 
مع الايسار والبقرة للمتوسط والشاة مع 
الاعسار اام 
لو نظر الى غير اهله فأمنى فعلى الموسر 
اناو عاى المتوسيا يشر وان التجدر 
شاة والمرجع فى الثلاثة الى العرف وكذا 
الحكم لو نظر الى غلام فامنئ 2 /"ام 
حكم من نظر الى امرأة اجنبية او منها 


بغير شهوة فامنى فضا 


الفهر س 


لو مس امرأته بشهوة فعليه شاة وان لم 


يمن والحكم في الامناء ضف 
لو قبل امرأته بغير شهوة عليه شاة و مع 
الشهوة... ع سس 


لو قبل امراته و قد طاف طواف النساء 
ولم تطفه لا شيء عليه, وكذا في قبلة الام 
حكم تقبيل المرأة المحرمة زوجها ع١‏ 
لا فرق في القبلة ان يكون على الوجه او 
سائر الجسد لا فرق فيما تقدم بين 
الحدوث والبقاء فلو كان حدوث القبلة 
بلا شهوة وابقائها مع الشهوة يترتب 


الحكم ع 
هل الحكم المتقدم يترتب على قبلة 
المحرم للاجنبية والغلام وأنفا 


لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها 
المحرم في التقبيل و غيره فعليها 
الكفارة يفف 
لو امنئ عن ملاعبة مع زوجته فعليه بدنة 
و عليها كذلك مع المطاوعة ضف 
لو استمع الى من يجامع من غير نظر 
فامنئ لا شىء عليه فض 
لو حج او اعتمر تطوعاً فافسده بالجماع 
ئماحصر فعليه بدنة للافساد ودم 
للاحصار و كفاه قضاء واحد “م 
فسسورنة التحمشناء أن اسه حمس 


2-989 ؤ ؤ ؤز[ |[ |[ [ز[|ز[ز[ز[ز[ز ذ ز زةا ا 00 


بالجماع يفن 
(الثاني) الطيب ‏ و هو القسم الرابع مسن 
الكفارات ‏ لو استعمل المحرم الطيب 8 
احرامه وجب عليه شاة ولا فرق فى 
اقسام الاستعمال ساسم 
يجب ازالة الطيب فوراً لو وقع على بدنه 
أو أحرم فيه جاهلاً عرض 
يجوز له ازالة الطيب بيده ان لم يبق اثره 
على بدنة ف 
لاكفارة فى طيب الكعبة ولا الفاكهة ذو 
لرائحة ‏ ١6م‏ 
(الثالث) من المحضورات تقليم الاظفار 
حكم تقليم كل ظفر واظفار يديه و 
رجليه فى ملجس واحد أو كان كل منهما 
ني مجلس و حكم اليد او الاصبع - 
الزائدة فس 
يتعدد المد بتعدد الاصابع الى ان يصل 
لحد يوجب الشاة عم 
لو كفر يشاة لليدين او الرجلين ثم اكمل 
الباقي في المجلس وجب عليه شاة 
أخرى ام 
لو قلّم تمام اليدين مع احدى الرجلين او 
بالعكس يجب شاة لليدين و مد لكل 
واحد من اظافر الرجل عم 
لو قلم من اليدين والرجلين ما ينقص عن 
المجموع ولو يسيرأ وجب المد لكل 


26 


كحك 25 وى -<<تت<”ت تت 2 3 0 اك ا 1 1 ات 0 ات ا 000101 


الظفر قف 
بعض الظفر كالكل في وجوب الفدية. لا 
كفارة في التقليم مع السهو والنسيان سواء 
قلم الجميع أو البعض م 
لو افتى مفت خطأ بتقليم ظفره وادماه لزم 
المفتي شاأة ان لم يزعم المستفتى بطلان 
وله وأو تعمل المستفت فلا لوه 
عليه 0" 
لا ضمان على المفتي لو افتئ بالادماء او 
بغيره من المحضورات ولا شسيء 
عليه ع0 
لو تعددت الفتوى دفعة واحدة يجزى شاة 
واحدة عن الجميع غضر 
(الرابع) من المحضورات لبس المخيط 
عالماً فدم شاة و حكم المضطر اليه /1؟م 
لا فرق فى الحرمة والكفارة بين الابتداء 
والامعدامة كما له فرق»يين الشياك بولا 
كفارة في لبس الخسفين مسع 
الاضطرار عم 
يلحق بالثوب لبس الدرع المسسوج وكذا 
القباء ان لبسه المضطر غير مقلوب ١8‏ 
لبس الثياب المتعددة على اقسام و حكم 
كل واحد منها هض 
لأكنارة قن اللبين تتتياناً "١‏ 
(الخامس) من المحظورات ازالة الشعر 
بحلق كانت او غيره شاة او اطعام ستة 


مفلاب لكام ع 1 


مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة 

إيام لمم 

يلحق بالرأس فى وجوب الفديية شعر 

البدن عدا الابطين و فيهما اطعام ثلاثة 

52 مم 
يجرى التخيير في قص الشارب و حلق 

العانه ذفن 
يلحق بالنتف و مطلق الازالة المدار في 

على اران على دق المسمن وك 

عدمه اذفق 
لا فرق في ازالة الشعر و ترتب الكفارة 
بدن أن يفعلها المسحرء بنقمه او ادن لكيرنة 
ولأكفارة لو ل يكن يعيب نه كبيالا 
كفارة على المحرم الحالق للمحل 00م 
لو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء 
اطعم كفا من طعام ولا شيء عليه لو 
تفط المعر فى سال الوشتوء مطل 
الطهارة ْ ع0 
يلحق شعر الحاجب والبدن بشعر اللحية 
لافرق فيما تقدم بسين المباشر 
والشسيت م 
حكم قطع المحرم بعض الشعر 8/6 
على البعن كنازة واد لوا ران 
المحرم شعر جميع بدنة سوى شعر رأسه 
وابطيه وازالهما تعددت الكفارة ‏ 0/8" 
في التظليل سائراً شاة ولو لضرورة و 


الفهر س 


تتعدد الشاة بتعدد النسك و حكم مالو 


تعدد المتيت ل 
تجب الشاة 3 المحرم ان غط 0 
الاحراء ١ع‏ 


تتكرر الفداء لو تكررت التغطية في 
احراسين و حكم التكرار في احرام 


وأحد فض 
لاافرق في فداء ت: تغطية الرأس بين المختار 
لطر 5 
لا تكرر الكفارة ان لبس الاغطية 
المتعددة دئعة واحدة ع 


لا فرق في اقسام الغطاء ولا فدية في 
ستر الرأس أن صدق عليه مكشوف 
الرأس اعم 
لافداء فى ما لو غطئ رأسه بيده أو شعره 

ْ م 
لاكفارة على المرأة في تغطية وجهها وان 
استحب فيها الشاة وف 
(السادس) من المحظورات الجدال في 
الكذب من الجدال مرة شاة و مرتين بقرة 
و ثلاثة بدنة وفى الصدق من الجدال 
ثلاثاً شاة ولا كفارة فيما دون ذلك وان 
وجب الاستغفار ولا يعتبر التولي في 
الايمان الشلاث فى كل من الصادق 


ووم - 
والكاذب لاعس 
لو اضطر الى اليمين لا ثبات حق او نفى 
باطل لا أثم ولا كفارة عليه عع 
لاكفارة في اليمين ان كانت لا كرام اخيه 

عم 


وجحوب البقرة فى المرتين من الجدال 
والبدنة في الثلاث أن لم يكن قد كفر عن 
السابق والا فشاة ليس الا والبقرة كذلك 
ان كفر عن ائنتين عع 
لاكفارة في الفسوق سوئ الاستغفار وان 
استحب التصدق ع 
غير ما استثنى عع 
لو كان قالع الجشرة محلاً ففي الكبيرة 
بقرة و فى أبعاضها قيمتها يمنا 
لو قلع شجرة من الحرم ثم أعادها الى 
مكانها الاول فعادت على ما كانت عليه 
فلا شيء عليه ولو جفت وجبت 
الكفارة وا 
لا فكارة فى قلع حشيش الحرم وان اثم 
القالع فى غير ما استثنى جواز قلعه 0/١‏ 


فصل فى اجتماع موجبات الكفارة 
لو اجتمعت اسباب مختلفة للكفارة لزم 
عن كن براك كقاره 0/1 
لو كر مسي الو اعد تيع غايه لكل 





مرة كفارة زفض 
لو كرر حلق الرأس تعددت الكفارة ان 
كان الحلق في وقتين يخلاف ما اذا كان 
فى وقت واحد و حكم الشك فى وحدة 
السبب و تعدده فض 
لو تطيب مرة بعد اخرئ تعددت الكفارة 
بخلاف ما اذا تطيب مرة واحدة وان تعدد 


اقفلات الاحكام رع 1 


انواع الطيب فض 
ان لبس المحرم ما لا يحل له لبسه او اكل 
كذلك عالما كان عليه دم شاة 7/0 
لا كفارة على الناسى والساهى والجاهل 
نال شر المي وك امس له ا 
د واه ا" 


